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      ـة ــــدمــــقـمــال                      

إن قيام الدولة بوظائفها التقليدية المعروفة على أكمل وجه يستلزم حتما إضافـة إلى        
وأخرى منقولة تكون  ،)عقارية(أموال ثابتة  هذا الأخير يتمثل في ،المالي البشري العنصر العنصر

حتى يتسنى للدولة تقديم  عن طريق تسييرها وتوظيفها لهذه الأموال،  الدولة،ما يعرف بثروات
 على السواء بهدف تحقيق المصلحة والاجتماعية الاقتصاديةمختلف الخدمات المتعلقة بالمرافق 

  .العامة
  

 الفلسفة ، يتبع بوجه عام من السياسة أو وعاء ونطاق الأملاكتساعاوعليه فإن ضيق أو        
 الاقتصادية، فكل تقليص في الوظيفة  المتبناةالاجتماعية، و كذلك الأسس ونية القائمة فيهاالقان

 الاقتصادية، والعكس يكون صحيحا في حالة تكثيف الوظيفة يضيق حتما من أهمية التابعة لها
  .م الأملاك وتصبح ذات أهمية بالغةحيث يزداد حج

  

 من الانتقالعند ، الفقـه القانونـي الحديـثاضح في ولقد تجسدت هذه الفكرة بشكل و       
هذا  ،)L'ETAT INTERVENTIONISTE(المتدخلةإلى مرحلة الدولة ، )GENDARME   L'ETAT(مرحلة الدولة الحارسة

   الدولة بصفة عامةأملاك ، الذي أحدث تغيرات حتمية عميقة في مفهوم الملكية العموميةالانتقال
 فأصبحت أيضا تسمى بدولة ،التسميات حول الدولة المتدخلة و ميثم تطورت بعد ذلك المفاه

فخلعت عن نفسها قناع الدولة الحارسة وباشرت النشاط  ،التنمية، دولة الرفاهية، و دولة الإدارة
بصفة دائمة في تسيير  أصبحت تتدخل الاقتصادي قصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وبالتالي

للحفاظ عليها يقتضي طلب توفر إمكانيات ووسائل مادية، وتولبلوغ هذا الهدف ي، المجتمع ككل
، و هيئات أخرى مختصة في تسيير تصة في إصدار القوانين التنظيميةوجود هياكل تشريعية مخ

حقيق على مستوى جماعاتها المحلية، ذلك لأنها تسعى لت على مستوى الدولة أو الأملاك سواء
اتها المادية جتماعي بتعبئة كل طاقلاالسلم امن والتنمية عبر مختلف القطاعات، و توفير الأ

  .البشرية في سبيل ذلكو
  

 الاقتصاديةالأمة عتبارهما تجسيد سياسة اب )الولايةالبلدية،( ونظرا لأهمية الجماعات المحلية       
ية الإقليم اهتم علماء الماليــة والإدارة فقد ،فرادلأتصالها المباشر مع ااو ،الثقافيةو الاجتماعية

، حيث تعد الوسـيلة الفعالة ائر بالجانب الماليبصفة عامة، وأصحاب الاختصاص في الجز
 ، ودورها الفعال في التنمية والقيام  بأنشطـةمهام الواسعة الملقاة على عاتقهاوالأساسية لتحقيق ال

ل هـذه ، وتتمثد منفعتها على المجتمع بصفة عامة، وتعويومهام لها أهميتها على المستوى المحل
  .الاقتصاديةالنشاطات في الأعمال التي تساهم في التنمية 

  

  عن برعت البلديات التي يماس للجماعات المحلية، ولاابه المالية المعترف الاستقلاليةإن         
، تستوجب أيضا توفر وسائل مالية معتبرة تتناسب و تطور المهام الموكلة إليها اللامركزية الإدارية

  إعانات الدولة بمختلف اخيل وموارد جبائية ودتتكون هذه الوسائل من موهدافها، حتى تحقق أ
، فضلا عن القروض التي تحصل عليها ) P.C.D( أشكالها، لاسيما من خلال مخططات البلدية للتنمية 

لاكها ، إضافة إلى موارد خاصة المتمثلة في أم)موميةالبنوك، الخزينة الع(من المؤسسات المالية 
   .المنقولةقارية والع

  

فتوفر الممتلكات يعتبر مصدر مالي هام ودائم يسـاعد على استمرارية أداء الخدمات         
العمومية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأملاك وسيلة ناجعة دون جهاز إداري 

اية لجميع أموال محكم وفعال يخضع لها، ونظام قانوني خاص من شأنه توفير أكبر قدر من الحم
  . الإدارة، وأن يتضمن هذا النظام قواعد قانونية تتفق وطبيعة كل مجموعة من هذه الأموال
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عائداتها مرهون بالدقة في التقدير و الضبط في أن نجاح جباية الأملاك المحلية وذلك          
صلاح على  مرهون بالإهفحساسية ملف الأملاك و تسيير التوظيف أكثر من حجم النفقات،

 هو مرهون بالإصلاح على المستوى المركزي، إذن تعديل النصوص القانونية ،المستوى المحلي
   .المحددة لمجال تدخل الجماعات المحلية يعد هو مفتاح لأي مبادرة محلية

  

  ةة والتنميـالفعال للجماعات الإقليمية المحلية في رسم معالم التهيئاقتناعا بالدور النشط و و        
الخصوص في تسييرها للعقار  عتبار للبلديات علىلا نرى أن تبدأ عملية الإصلاح برد ا،المحلية

إقليميه  على من يسيطر"وعملا بمقولة  سياسة اللامركزية الحقيقية والتحكم فيه وهذا في إطار
ية وعلى هذا الأساس يمكن للبلدية أن تقوم بوضع مخطط للعمليات العقار، "على مستقبله يسيطر
 عقارية تحسبا احتياطات المضاربة، وتسهيلا على إنشاء تفادي بمشاركة الملاك، و يالمستقبل

حصر ، يمكننا )الأموال( في غياب تام لتصور شامل من أجل معالجة مشكلة الأملاكو، للمستقبل
 و حلول من أجل الوصول إلى نظام فعال اقتراحاتمحاولة إعطاء ، والصعوباتمختلف المشاكل و

 على تطور طرق التسيير العقلاني من اجل إعطائها بعدا  فضلا،العقاريةحسين الموارد المالية لت
  .خدمات العامة الملقاة على عاتقها أفضل و تحسين نوعية الاجتماعيا و اقتصاديا

        
   :فين الإشكالية المطروحة بحدة تتمحور أساسا او في مواجهة هـذا كله ف      

  

التحكم في كيف يمكن التمويل المحلي، وعتمادها في تغيير نمط ا الواجب ءات         الإجرا
بما يسمح من التأقلم و التكيف   تثمينها و إدارتهامن تم و،لاك المحلية حماية الأمو آليات التسيير

  ؟قتصادي في ظل التغيرات السريعة و العميقة الشاملةلااالسياسي ومع الواقع 
  

بدورها  ورـ عديدة تتمحتنبثق تساؤلات فرعية أخرىالإشكالية الرئيسية طلاقا من هذه ـنا      
   :يلي فيما أساسا

  

  ؟ المحليةهل بمقدورها إعطاء دفعة ديناميكية للتنمية و،الأموالمدى صحة تأثير هذه ما  ـ
  

 ستفادة من الإمكانياتلاستطاعت الجماعات المحلية خصوصا البلديات ااإلى أي مدى  ـ          
ت المحلية ستطاعت الجماعاا؟ وبعبارة أخرى إلى أي مدى حها إيرادات الأملاكيالفرص التي تتو

  ؟تثمين إيرادات أملاكها
  

ستخدام قواعد اسوء التنظيم، عدم  قواعد الحماية ضد سوء التسيير، ما مدى قوة و صلاحية ـ          
وإدارة أملاكها في ظل القوانين  تسيير )البلدية(؟ وكيف يمكن للجماعات المحلية  الرقابة الصارمة

   السارية؟والنصوص الجديدة 
  

نماط التسيير ، وكذا تعديل أير والتحكم في المشاكل التنظيميةكيف يمكن تحسين قدرات التسي ـ          
   . تصبح كيانات معوقة في حاجة دائمة لإعانات الدولة حتى لا؟ والتحكم في النفقات

  

 إحصاؤها بالتاليبحث عن الأملاك بمختلف أصنافها و أنجع الطرق في المعرفة و الما هي  ـ           
؟ و كيف يمكن تحسين وتثمين الجباية العقارية من أجل مواجهة حجم  جردها ووصفها وتقييمهاثم

  النفقات المتزايدة وتحسين الخدمات العامة الملقاة على عاتقها؟
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       .ــاتالفرضــي ـ 
 

  

 ذاتها بحد فرضيات تشكل اعتماد ارتأينا،  الرد على التساؤلات سالفة الذكرمحاولة منا      
  : يفيما يل، وتتمثل هذه الأخيرة  إليهصبو نماالإطار الذي نستعمل ضمنه لتحقيق 

  

ل  لضمان استعمال عقلاني للأموا)البلدية( إن الدور الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية ـ             
، وبالتالي فإن الأمثل لكل ميكانيزمات التنظيميةل اقتصاد السوق بالاستعمال ظوالممتلكات في 

ية والتنظيمية في المجال الهدف هو إبراز التغيرات الجذرية التي جاءت بها النصوص التشريع
 نظام إلى المحلية من تسيير أحسن للانتقال من نظام الاحتكار المطلق ت، وتمكين الجماعاالأموال

  .السوق العقارية الجديدة
  

تعد الإيرادات الناجمة عن  إذ ،مهما في إعداد الميزانية البلدية تشكل أملاك البلدية عنصرا ـ             
، فالميزانية البلدية تتكون أساسا من الموارد اسيا من الموارد المالية البلديةتسييرها موردا مهما أس

    . والعامةللدولة إضافة إلى مواردها المتأتية من تسيير أملاكها الخاصة والإعانات المختلفة ائيةبالج
            

خلق منافع الموارد والأموال عني ت، سيير الممتلكات الجماعات المحلية إن عملية إدارة وتـ             
، طبقا  تطلعات الإدارة المحلية العصريةمحاولة الوصول إلىلتزيد من فعاليتها، وبالتالي 

اية للنصوص القانونية والتعليمات التقنية الصادرة بهذا الشأن بغرض تحسين الممتلكات من حم
   .ها أو إيجارها بأثمانها الحقيقيةستغلال واوصيانة

  

موضوع عدة نصوص قانونية ها وصيانتها، كان تميتنت المحلية وعا إن تسيير أملاك الجماـ             
قبة را، وكذلك مالأملاك العقارية والمنقولة منها تسيير هذه تكيفياحديد ، حيث جاءت لتوتنظيمية

، وقد جاءت السلطات المركزية في عدة مراحل سهر على حمايتها والمحافظة عليهاستعمالها والا
ت المحلية إلى أهمية التكفل الجدي والفعال في تسيير أملاكها وذلك عانتباه مسؤولي الجماالفت 

ومن ثم  من تأثير على ميزانية البلديات مل ودقيق لها وصيانتها وتثمينها لما لهابالقيام بجرد شا
  . طنيهاجتماعية لمواالاعلى الحياة 

  

ء للبلديات لتصبح ى توقيف زحف التسيير العشوائي للأموال، والانحراف المالي البطـ             
 خاصة في ظل ، المزاحمة والمنافسةبإمكانها مواجهة التحديات التي يعرضها اقتصاد السوق وعالم

التطور المذهل لأنماط الحياة ووسائل الاتصال والتبادلات الاقتصادية والسرعة الموسومة بالتقنيات 
 الجديدة، تتطلب تكيفا وتحديثا مستمرا للجماعات المحلية في تسيير خدماتها وبنياتها توالتكنولوجيا

  . القاعدية
  

قتصادية، والثقافية، وذلك من لا، اجتماعيةلافي كافة الميادين ا  المحليمجتمع يتوقف نمو الـ             
، وتمكين مختلف المتعاملين من تلبية حاجاتهم قصد  المحليةاخيل التي تدرها للخزينةدخلال الم

ال المتعلقة بوظيفة ومتابعة مختلف الأعممار وترقية العقار، ثستلا، كامونشاطاتهأداء مهامهم 
 .عامالمرفق ال

              

 إلا إذا روعيت طرق التسيير العقلاني الجوهري،غير أن هذه الأموال لن تلعب هذا الدور        
  .موميةالع الجيد للخدمة والأداء وذلك من خلال مراعاة النصوص السارية المفعول الرشيدة والإدارة
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  .ثــة البحـــأهمي ـ   
    

  : يلي من بينها ماكرذنالتي  ، وختيارهافي الأسباب التي دفعتنا إلى تتجسد أهمية البحث         
  

 وتفعيل تمويل الميزانيات المحلية آليات في تحسين )الأملاك(إبراز أهمية ودور الأموال  ـ             
 وتضطلع أكثر بالمهام التقليدية الاقتصادي بدور موجه في المجال ،وإعادة تحديد وظائفها الكبرى

ية وتلبية رغبات وحاجيات الأفراد، خاصة وأن إشكالية إدارة مثلة في التكفل بالمرافق العمومالمت
وتسيير الأموال هي من بين المسائل التي استهلكت الكثير من جهد السلطات المتعاقبة على حكم 

ام المحلي، كذلك فإن دراسة الأموال والموارد من وجهة اقتصادية وقانونية إنما تنصرف في المق
لاستخدامها بأكبر قدر من الكفاءة، ومن هنا  السبل ديدالأول إلى محاولة العمل على تنميتها وتح

  . تأتي أهمية دراستها
  

 في التسيير الفعال، في ظل غياب الرغبة والقدرة  المحليةةلإدار ادورالوقوف على  ـ             
   . عبء التنمية المجتمعية في تحمل لإبداع لدى موظفي الجهاز الإداريللابتكار وا

  

، لعل و التسيير الجماعات المحلية والتنميةعلاقة هذا الموضوع بمجال التخصص وه ـ             
وترسانة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذا  والمحلية هتمام السلطات المركزيةا

 نعالج هذا الموضوع وإعطائه حساسيته، لهذا كانت رغبتنا أن و الموضوع خير دليل على أهميته
  .  وفقهيا وقضائيا، لأهميته في مجال الدراسات القانونية والاقتصاديةابعدا شاملا ومتكاملا تشريعي

  

  أثره واستنتاج  والخاصةوتظهر أهمية تفهم ودراسة نظام تسيير وإدارة الأموال العامة ـ 
  : اذلك أن الجزائر تعاني من أمرين هم

  

 لاق علىـنطلاعدم قدرتها على او ،جماعات المحليةلل  الاجتماعيقتصادي ولا التخلف اـ                     
، نتيجة تبديد مواردها وأموالها، والعمل على استنزافها على أساس طريق التنمية حتى الآن

  .  لهائالاستخدام السي
  

 أدخلها في ءة التصرف والإدارة مماوإسا،  والتلاعب بالمال العـاميرذالتبـر  مظاهـ                     
خاصة وأنها يجب أن تتوفر على أموالها  على درجة نموها الاقتصاديا ثر سلبأ ،نزاعات ومشاكل

 وتمكينها من التكفل بمهامها ومواجهة أعبائها ويتأتى ذلك ،اهبومواردها وأدواتها التمويلية الخاصة 
  . محتوى التمويل الداخلي والخارجيو تغير من شكل جريئةعتماد إستراتيجية امن خلال 

    

  .حثـبـات الــعوبـص ـ  
  

تتمثل أساسا بنقص المراجع الخاصة صعوبات أثناء إنجازنا لهذا البحث، وقد وجهتنا عدة      
عتبار الموضوع جديد وحديث  لا نقص الدراسات في هذا المجال لكذوك، حالة الجماعات المحليةب

  .ددة لأن نظرية الأموال واسعة جدالب منا البحث في مواضيع متعفضلا على أن البحث فيه يتط
 على بعض الأدوات التحتية، كزيارة لبعض المصالح الولائية والبلدية التي لها ناعتماداإضافة على 

  .ي تتصل به وتخدمهعلاقة بالموضوع لجمع المعلومات الت
  

، وخطوة مهمة جدا تمكن أي باحث  الصعابد من ذللنا العديدإلا أننا نعتقد وبهذه الدراسة ق       
    . لم نتمكن نحن من تخطيه في الوقت الراهن مستقبلا من مواصلة المشوار، من خلال تذليل ما
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وككل دراسة أكاديمية حاولنا إسقاط النقاط التي تناولناها لنستخلص إلى مجموعة من         
توافر إرادة حسنة وقليل من د طريقها إلى التطبيق بمجرد قتراحات نتصور أن تجلا واتالاستنتاجا

  .الجهد
   

   .منهجية وخطة الدراسة ـ 
  

إن الهدف المرجو من هذه الدراسة متمثل أساسا في محاولة جمع مختلف العمليات التي        
 وهذا ،المنقولة على أملاكها سواء كانت عقارية أو المصالح التابعة للجماعات المحلية،ها بتقوم 

نظرا لوجود جل الأحكام المتعلقة بهذه العمليات مبعثرة و متفرقة في نصوص تشريعية و تنظيمية 
 و الطرق التي تالكيفياو من ثم محاولة الإلمام و التعرف أكثر بنوع من التفصيل على ، شتى

اب و كتسا، وكيفية  مييها عبر التحليل والتقا، بالإضافة إلى عرض محتووضعتها هذه النصوص
   . التحديات المستقبلية التي تنتظرها، في ظلية لأملاكها و تثمينهاتسيير الجماعات المحل

    

 يههالفق والآراءيقوم على تحليل النصوص الذي تحليلي الالوصفي منهج العتمدت على الهذا        
خيص الحقائق تجميع البيانات والمعلومات وتل إضافة إلى ، الأحكام المناسبةواستخراجومناقشتها 

ضيح الأفكار ي دورها في عملية عرض وتودحتى تؤ، وتحليلها المدعم بوسائل الإيضاح المختلفة
 في بعض الحالات الأسلوب أو المنهج المقارن وتبيان موقف استعمال، مع والمعلومات المطروحة

ن أخرى بقوانيمع مقارنته ،  الموضوعبها بعض المجالات التي تعلق بها التي قارنا القوانينبعض 
  .كالقانون الفرنسي مثلا

  

لغرض الإحاطة الشاملة بالموضوع والوصول إلى الاستنتاجات ذات الصلة للتحقق من        
يتناول الفصل الأول الإطار ، ثم تقسيمه إلى أربعة فصول، وتحقيقا لأهدافهفرضيات البحث، 
 ودوافع خاصة بكسب هذه الأموال ، من مفاهيم أحكاملأموال العامةلنظرية االنظري والقانوني 

للأملاك ستعمال والتسيير لاالفصل الثاني يعرض كيفية ا  بينما،أو خاصةعمومية أكانت سواء 
 الأملاك ستعمالات لا الفصل الثالثتعرضوي ،اللأتاوى حصيلتها وتقييمهومحتوى العام  العامة،

 ه الممتلكات منذل وأنماط تسيير ه، ومختلف أشكامتلاكية والماليةلاالخاصة البلدية ووظائفها ا
 أما الفصل الرابع والأخير يعرض نظام، ......التأخير، البيع، التنازل، تخصيص وإلغاء التخصيص

عتداء أو تخريب أيا اوالمحافظة على الأموال العمومية والخاصة من أي القانونية  الحماية وقواعد
  .     لتنمية المحليةهذه الأموال على انعكاسات لاما كان السبب وأهم ا

  
 ث بناءا على نتائج المتوصل إليهاحاولنا تقديم ملخص حول هذا البح ،مةـاتـلخاي ـوف       
إبراز الآفاق ، مع قتراحات بخصوص موضوع البحثلام تقديم بعض التوصيات واتومن 

  .المستقبلية للموضوع
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لتلك الأمة عبر   المستوى الحضاري لأي أمة من الأمم بأوضاع الملكية العقاريةيرتبط        
ت ماضيها وحاضرها، فلا يمكن معرفة تاريخ هذه الأمة بمجرد تتبع الوقائع الحربية أو العلاقا

الخارجية، حالة السلم أو الحرب أو تحليل الظواهر السياسية لهذه الأمة فحسب، بل لا بد من الإحالة 
بعلاقة العامل الإنساني ببيئته، المتمثلة في مدى حيازته للأرض وحرية التعامل فيها بأوجه التصرفات 

 الذي يحتكم إليه الأفراد القانونية لأننا من خلال ذلك لنتعرف عن الأعراف والعادات ونمط التشريع
والتسيير لشؤونهم الحياتية والفكرية، مما يشكل الكل شخصية تلك الأمة ولحمتها  وطرق الإدارة

تاريخ الملكية لأي شعب من الشعوب هو "  :الحقيقية، ومن هنا يظهر صدق بعض المؤرخين حين قال
ع بذلك إذا عرف أن تاريخ الجزائر ، ومن منا لا يقتن" في واقع الأمر تاريخ حضارته ووثيقة وجوده

في الفترة الاستعمارية يتلخص في ذلك الصراع المرير والطويل بين شعب يتشبت بأرضه وإدارة 
  .)١(استعمارية تعمل على لاقتلاعه منها والاستحواذ عليها

  

حكام كل هذا يفرض علينا في مستهل هذا البحث، استعراض العوامل والأحداث التاريخية والأ         
التي كان لها تأثير مباشر على أوضاع الأموال العامة، لذلك عرفت الأنظمة القانونية للأموال  الفقهية

تطورات هامة في مختلف الدول، بحسب الفلسفة القانونية القائمة فيها، وسوف تنصب دراستنا 
وكيفية ظهور فكرة بالتفصيل لهذا التطور لنظام القانوني العام للأموال العامة من حيث ماهيتها 

  .  التمييز ومعايير هذا التمييز
  
  .النظام القانوني لنظرية الأموال العامة :المبحث الأول        
  

رتبط مفهوم الأموال العامة منذ القدم، وبشكل مباشر مع نظرية الملكية ذلك أن المبدأ العام ا       
لها، على هذا الأساس واستنادا لما استقر للأموال العامة يمكن أصلا في ملكية المجموعة الوطنية 

عليه القانون، من خلال تحديد لمفهوم الملكية بالاعتماد على عناصر حق الملكية وسلطاتها، فإن 
الدولة وعلى غرار الملكية الفردية يفرض عليها حتما الخضوع لهذه العناصر المتمثلة في حقوق 

، ذلك أن الدولة ليس )٢(وك ابتداء وفي حدود القانونالاستعمال والاستغلال والتصرف في الشيء الممل
  . لها ما يبرر تملكها لمال ما سوى استعماله واستغلاله والتصرف فيه من أجل المنفعة العامة

  

       ولقد شهد في الآونة الأخيرة، ارتباط نظرية الأموال العامة بمفهوم المصلحة العامة، توسعا 
ع حاجات الأفراد العامة وسيادة النظام العام بأبعاده الثلاثة، الأمن ملحوظا يعد مرتبطا بفكرة إشبا

الصحة، السكن، إنما أضحت المصلحة العامة بصورة متزايدة في تحقيق مصالح اقتصادية بحثه 
ونظرا لأهمية الأموال العامة ودورها الفعال في التنمية، كانت ولا تزال تتماشى والإيديولوجيات 

  .  ية الحاكمة من أجل تجسيد مبادئ النظام القانوني المطبقالسياسية والاقتصاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ٠٧، ص١٩٨٦ ـ ناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، طبعة )١(
 .٠٩، ص١٩٩٢الجزائر، طبعة الثالثة ة والأشغال العمومية، ديوان المطبوعات الجامعية  ـ دكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدار)٢(



   لنظرية الأموال في الجزائروالتاريخيتطور نظام  القانوني                                             الفصل الأول

 8

  

           Üİ¾aÞëþa@k:ß@ßþa@òîçbßbÈÛa@Þaìò.@@@@@ @
    

تهدف الإدارة إلى تقديم الخدمات لجمهور المواطنين وقضاء حاجاتهم المتنوعة، وان قيام        
ها المتزايدة بعد أن أصبحت الدولة لا تقنع بالدور التقليدي الذي كانت تضطلع به في الإدارة بوظائف

ظل الدولة الحارسة فضلا عن الكفاءة في جهازها الإداري، أن تكون مالكة للوسيلة المادية التي 
رها إلى تمكنها من أداء هذه المهام، وتتمثل هذه الوسيلة بالأموال التي تملكها، وهذه الأموال تقسم بدو

نوعين، منها ما تملكه الدولة ملكية عادية لغرض استغلالها واستثمارها لإنماء موارد الدولة ويتمثل 
هذا النوع بالأموال الخاصة المملوكة للدولة، وبذلك تتماثل هذه الأموال من حيث الغرض الذي 

، ومنها ما يكون مخصصا )Domaine Privé(  يملكها الأفراد وتسمى بالدومين الخاص تتوخاه مع تلك التي
 فهي بذلك تستهدف غرضا يخالف ،للنفع العام أي لاستخدام الجمهور مباشرة أو لخدمة مرفق عام

ينظم الأموال  ذلك الذي يحكم الأموال الخاصة الأمر الذي استتبع خضوعها لنظام قانوني مغاير الذي
وبذلك يكون النظام القانوني   )Domaine Public(بالدومين العام  القانون المدني وتسمى الأموال الخاصة في

  . للمال العام نظاما إداريا
 .  

       وقد أثارت نظرية الأموال العامة وتحديد مفهوم المال العام خلافا في الفقه، نظرا لعدم تحديدها 
عام في على وجه الدقة، مما أدى إلى اختلاف الفقه حول تحديد كثير من المسائل التي تتعلق بالمال ال

  .)١(الحالات التي لم يحدد المشرع اتجاهها موقفا واضحا

  

       ومن أجل دراسة النظام القانوني لنظرية المال العام، لابد من تحديد ماهية هذه الأموال 
والتعرف على مفهوم الأموال العامة وتحديد نطاقها وتمييزها من الأموال الخاصة، وتكييف حق 

نوية العامة على هذه الأموال، حيث نستعرض في المطلبين معايير التمييز الدولة أو الأشخاص المع
  .بين الأموال العامة والأموال الخاصة وكيفية ظهورها

  

@@@@@@@@@@@@@@ ïãbrÛa@kÜİ¾a@@@@@:@ò–b©aë@òßbÈÛa@Úýßþa@µi@îîànÛa@ñ‹ØÏ@ŠìèÃ.                 
       

لدومين العام، أول ما ظهرت في الدولة الرومانية وعالجها ظهرت فكرة الأموال العامة أو ا         
القانون الروماني ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى فرنسا، وكانت أموال الدومين العام  قبل الثورة 
الفرنسية تدخل في ذمة الملك الخاصة، باعتباره تجسيدا للدولة وكانت تشمل الأموال والحقوق العينية 

اعد قانونية تهدف إلى حمايتها من تصرفات الملك نفسه ومن أعمال الغير، أهمها والمالية وتخضع لقو
قاعدة عدم التصرف فيها أو تملكه بالتقادم، وبالرغم من ذلك فقد جرت عادة الملوك على التصرف 
أموال التاج، مقابل الحصول على ثمنها نقدا،  ثم ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعض 

ت بزعامة دوما وبلانش، وهما من كبار الفقهاء في فرنسا تنادي بفكرة الأشياء العامة التي النظريا
تتميز عن أموال التاج من حيث أن لا يتمتع عليها بحق ملكية وإنما يتمتع عليها بحق الحراسة 
وبسلطات البوليس، وذاعت تلك النظريات وانتشرت حتى قامت الثورة الفرنسية فحولت الأشياء 

امة إلى دومين قومي، يتكون من مجموع الأموال العقارية والحقوق العينية والمالية والمختلفة التي الع
تخص الأمة، وعدلت النظام الأساسي لأموال الدومين تعديلا جوهريا فألغت قاعدة قابلية أموال 

بتلك الدومين للتصرف بالنظر إلى بعض الاعتبارات المالية التي تتلخص في ضرورة الانتفاع 
  .الأموال وخضوعها لمبادئ الحرية الاقتصادية

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
    .٧٣، ص٢٠٠٥الجزائر، طبعة للطباعة والنشر  ـ الدكتور نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، دار هومة )١(
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موال الدومين بالتقادم وأجازت ملكيتها بمرور أربعين عاما        كما ألغت قاعدة عدم جواز تملك أ
على أن التغيرات التي أحدثتها الثورة الفرنسية لم تؤثر على مبدأ وحدة الدومين إذ ظلت خاضعة 

  . لنظام دون تفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص
      

لعام ودومين الأمة، إلا أن واضعيه        وإذا كان القانون الفرنسي قد أستعمل اصطلاحي الدومين ا
لم يثر في ذهنهم في الواقع إيجاد أية تفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص، وظلت تلك التفرقة 
مجهولة في الفقه والقضاء، حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، وقد كانت أول محاولة 

 من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ٥٣٨ للتفرقة بين نوعي الدومين بمناسبة تفسير المادة
إن  »أمثال دايرنتون« عدم قابلية بعض الأموال كالطرق العامة للملكية الخاصة، فقال بعض الشراح 

المشرع قصد بذلك تقرير عدم قابلية تلك الأموال للتملك الخاص وبين أموال الدومين العامة 
تي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ولا ترد المخصصة بطبيعتها للاستعمال الجماعي وال
 بعنوان ١٨٣٢ في مؤلفه الشهير سنة »فيكتور برودون« عليها حقوق الارتفاق، ثم ردد نفس التفرقة 

)Traitè du domine public(   الذي قسم أموال الدومين القومي إلى  دومين عام ويشمل مجموع الأشياء غير
 )وتدخل فيها الأشياء الخاصة المخصصة لحماية الجمهور كالسجون(ا الكافة المنتجة التي ينتفع به

  .تملكها الجماعة وتنتفع بها كما ينتفع الأفراد بأموالهم ودومين خاص ويشمل الأموال المنتجة التي
  

 ترى أن بعض ة       فتطور فكرة الدومين العام مر عبر عدة نظريات، فكانت النظرية التقليدي
ومين العام، كطرق المواصلات مخصصة بطبيعتها لانتفاع الكافة، أي أن لها بطبيعتها منفعة أموال الد

وظيفية عامة، بيد أن تحقيق هذه المنفعة يتطلب تدخل الإدارة، أو بعبارة أخرى يتطلب حدا أدنى 
اجة إلى للتنظيم الجماعي العام وذلك بخلاف الأموال العامة المشتركة التي ينتفع بها المجتمع دون ح

تنظيم من جانب الإدارة، ومع ذلك فإن دور الإدارة بالنسبة للأموال المخصصة بطبيعتها لانتفاع 
الكافة كان دورا محدودا ومقصورا على الإشراف والرقابة البوليسية للمحافظة عليها والحفاظ على 

لنظر في النظرية الغرض المخصصة له بطبيعتها، ولقد بدأ من الضروري في القرن العشرين إعادة ا
التقليدية بهدف توسيع نطاق الأموال الداخلية في الدومين العام، حيث ظهر أن حماية الأموال 
المخصصة للمنفعة العامة لا تبررها الأوصاف الطبيعية لتلك الأموال وحدها، وإنما تمتد الحماية إلى 

أخرى فإن وظيفة البوليس التي بعض الأموال التي تخصصها الدولة نفسها للمنفعة العامة، ومن جهة 
تمارسها الإدارة بالنسبة لأموال الدومين العام سواء لحفظها أو حمايتها أو فرض النظام والرقابة 

يها ذعليها، وقد اتسعت في العصور الحديثة لتشمل وظيفة أخرى هي تسيير الخدمات العامة التي تؤ
  . تلك الأموال

  

 العام غير منتجة لا تتفق مع نيدية التي تعتبر أموال الدومي       وأتضح كذلك أن النظرية التقل
مقتضيات العصر، إذ أن كثيرا من أموال تعتبر موارد مالية للإدارة بحيث لا يسوغ إنكار وظيفتها 
المالية، خاصة بعد انتشار الأفكار الاشتراكية وتأثيرها القوي في تطور الدور الاقتصادي للدول 

ب الفردي الذي كان سائدا فيما قبل كانت الدولة يمتنع عليها التدخل في النشاط الحديثة، ففي ظل المذه
اقتصادي وكانت تسمى بالدولة الحارسة حيث كانت وظائفها محصورة في وظائفها محدودة جدا 

  . وتحقيق العدالة بين الأفراد

  

، لتنظيمها والإشراف        أما المذهب الاشتراكي فإنه على الدولة التدخل في الحياة الاقتصادية
   .)١(عليها وتحقيق الرفاهية للأفراد، ولهذا تغير تسمية الدولة الحارسة إلى الدولة الرفاهية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 . وما يليها١٠ ـ دكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، المرجع السابق، ص)١(
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وهذا التحول في وظيفة الدولة، وسيطرتها على كثير من الأموال وتحويلها إلى مال عام        
بتخصيصها للمنفعة العامة، اقتضى تقرير حماية متميزة عن القواعد التي تحكم الأموال الخاصة 
والمنصوص عليها في صلب القوانين المدنية على النحو الذي سنفصله فيما بعد وهكذا انتهى التطور 

  : ى إسناد أهداف متعددة للقواعد التي تحكم أموال الدومين العام يمكن تلخصيها في ثلاثة نقاط هيإل
  

  . تأمين حماية تلك الأموال واحترام تخصيصها للمنفعة العامةـ 
   .وال الدومين العام وسيلة تحقيقها تنفيذ الخدمات العامة التي تعتبر أمـ 
 .استغلالا اقتصاديا منتجا تأكيد استغلال أموال الدومين العام ـ 

  

       وجدير بالذكر أن التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص تعرضت إلى كثير من الانتقادات 
على أساس أن إدارة أموال الدومين العام تختلف بطبيعة الحال عن إدارة الدومين الخاص، بالرغم من 

م رغم الأغراض المالية التي تتوخاها، وعلاوة أن هناك كثير من أموال الدومين الخاص ذات نفع عا
على ذلك فإن النظام الدومين العام ليست له صفة إلزامية عامة موحدة، إذ توجد أموال يتعذر إدخالها 
في الدومين العام أو في الدومين الخاص ويتعين الاعتراف لها بوضع مستقل كما توجد بعض الأموال 

  .تلف درجة إفلاتها من الخضوع لقواعد القانون العاممن النوعين تخضع لقواعد خاصة وتخ
  

       وهو ما شار إليه العميد دوجي عندما فرق بين درجات أموال الدومين المختلفة من حيث مدى 
مثال «   الانتقادات سببا دفع بعض الفقه إفلاتها من الخضوع لقواعد القانون المدني، ولقد كانت هذه

لبة بإلغاء التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص، كما أن البعض الأخر إلى المطا» ديمنتون وبيلو
طالب بالاستعاضة عنها بتفرقة أخرى مثل الفقيه دوفرجة الذي يفرق بين الدومين المخصص لانتفاع 
الجمهور والدومين المخصص للخدمات العامة والدومين الخاص، رغم كل ذلك فإن الفقه الفرنسي 

 مجموعة بالتفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص، لا بسبب ترديدها في القوانين ظل متمسكا في
 عليها تلك القوانين من حيث تالوضعية فحسب ولكن بالنظر أيضا إلى النتائج الهامة التي ترتب

  .)١(الأحكام الموضوعية أو قواعد الاختصاص القضائي
  

 ظهور فكرة التمييز بين الأموال العامة والأموال خلاصة على ما سبق ذكره يمكن القول أن       
حيث تم التمييز بين  ، )Proudhon( نالخاصة كانت  نتيجة للكتابات الفقهية التي قادها الفقيه برود و

وهو ما خصص للمنفعة العامة، هو في جوهره  دومين حماية  ، )Domaine public( الأملاك العمومية
)Domaine De protection(،يعتبر مملوكا لأحد وإنما تحوزه الدولة باسم الجمهور ولمصلحته، فهي  ولا 

 (Domaine de propreté)أو دومين الملكية)Domaine Prive(وبين الأملاك الخاصة ،وكيله عنه في حفظه وصيانته

وهو مملوك للدولة ملكية خاصة ولها أن تتصرف فيه، وأن تنتفع به، وهو قابل للتقادم وذلك بخلاف  
لأملاك العمومية فهي غير قابلة للتصرف فيها، ولا يجوز تملكها بالتقادم، تم تبعه بالقول بهذا الرأي ا

الفقيه ديكروك، فقد حلل الملكية إلى ثلاثة عناصر هي حق الاستعمال، وحق الاستغلال، وحق 
ال المال العام فحق استعم التصرف، ويرى أن هذه العناصر منعدمة بالنسبة إلى الدولة في المال العام

يكون للناس كافة لا الدولة، وإنه ليس للدولة أن تستغل المال العام، أو أن تتصرف به، وبانعدام هذه 
كما يذهب فقهاء القانون العام  العناصر، فإن حق الدولة على الأموال العامة لا يمكن عده حق الملكية

  . ينحصر في شخص معينمثل ديجي، جيز، أن انتفاع بالمال العام يكون للكافة، ولا
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  وما يليها١٢ ـ دكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، المرجع السابق، ص)١(
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ي        إن تأثر القضاء الفرنسي بأفكار الفقيه برودون كان جدا واضحا، حيث تم تطبيقه وتكريسه ف
  ١٨٥١,٠٦,١٦العديد من الأحكام القضائية، الأمر الذي دفع المشرع إلى تقديم القانون الصادر في 

 الأموال العامة والأموال الخاص بالملكية العقارية في الجزائر، والذي جسد مرة أخرى التمييز بين
  . الخاصة

  

ور دقهي والقضائي وص       على الرغم من استقرار نظرية الأموال العامة في الوجدان الف
التشريعات الكافية لإعطائها سندها التشريعي، إلا أن التفرقة بين نوعي الأموال العامة والخاصة لم 
ترسم حدودها بصورة واضحة في كافة المستويات الفقهية القضائية والتشريعية، وجاءت مضامين 

س الوقت لا تعطى تعريفا كافيا التعاريف التي ساقتها كل منها بصورة تبرز التفرقة ولكنها في نف
  .، يميزه عن عناصر الأموال الخاصةللمال العام

  

       ومن هنا بدأ خلاف فقهي شديد حول إيجاد المعيار المناسب للتمييز بين كل من الأموال العامة 
  .والخاصة، وهو خلاف عاصر ظهور نظرية الأموال العامة في القرن التاسع عشر

     
          Üİ¾arÛa@ksÛb:ßþa@µi@îîànÛa@íbÈß@ßbÈÛa@Þaì–b©a@Þaìßþaë@òò.@@@@@@@@@@@ @

          

لقد أختلف الفقهاء وتباينت النظريات التي قيلت في محاولة تحديد معيار محدد، للتفريق بين       
يع الواحد الأموال العامة والأموال الخاصة، وهذا بحسب المبادئ التي تسودها، واختلفت نظرة التشر

 مختلفة لهذه النظرية، إذ تعد نظرية الأموال العامة من أكثر النظريات القانونية ةفي مراحل تاريخي
تأثرا بالاعتبارات السياسية والاقتصادية، فنجدها تتراوح بين معايير تستهدف حصر نطاق الأموال 

الوقوف في موقف وسط العامة في أضيق مدى، وأخرى ترمي إلى توسيع رقعته، وثالثة ترمي إلى 
 رئيسية )اتجاهات(بين الاتجاهين السابقين، إلا أنه بعامة يمكن إرجاع هذه المعايير إلى ثلاثة مدارس 

نبحث في أولها تجاه مدرسة التوجه الطبيعي، وفي ثانيها تجاه مدرسة التوجه التخصيصي، وفي ثالثها 
التخصيص، ونبين في رابعها المعيار السائد تجاه الفقه في البحث عن معيار التمييز بعيدا عن فكرة 

     . في القضاء والقوانين الوضعية

  

      )لمعيار طبيعة الما (  مدرسة التوجه الطبيعي ـ   أولا               
  

       أول المعايير الذي ساد في الفقه الفرنسي هو المعيار الذي يذهب إلى إن العبرة بطبيعة المال 
وال العامة من الخاصة، إذ لا يعد مالا عاما إلا ما كان بطبيعته غير قابل للملكية بذاته لتميز الأم

الخاصة، لذلك فإن صفة العمومية موجودة في المال العام قبل أن تعترف له بها الإدارة وإن اعتراف 
ل عد الإدارة له بها ليس إلا عملا كاشفا من جانبها وليس منشئا، ويرى أنصار هذا المذهب إنه من أج

المال عاما، يجب أن يكون مخصصا لاستعمال الجمهور مباشرة، لأنه بهذا التخصيص يصبح المال 
  . بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة، وتخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة

  

إذ   )H . Borthelemy( ،والفقيه برتلمـي)Ducrocq(       ويمثل فقه هذه المدرسة رأيان قال بهما الفقيه ديكروك
يتفق كل منهما في رد صفة العمومية للمال العام إلى طبيعة المال ذاته، إلا إنهما يختلفان في تأصيل 

  . نظريتيهما، فقد أعتمد ديكروك في نظريته على نصوص القانون المدني لتحديد معيار التمييز
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، معيار تمييز الدومين العام من )١(سي من القانون المدني الفرن)٥٣٨(       إذ أستخلص من نص المادة 
الدومين الخاص، وهو يعرف المال العام بأنه أجزاء الأراضي المخصصة لانتفاع الجمهور التي لا 

  .يمكن بطبيعتها أن تكون محلا لملكية خاصة
  

        ويذهب ديكروك إلى إن العبرة في طبيعة المال ذاته، وما إذا كان قابلا للتملك الخاص أو غير
قابل له لكي يعد مالا عاما أو خاصا، وإن المال الذي لا يكون قابلا للتملك بطبيعته هو الذي يخصص 
 لاستعمال الجمهور مباشرة، لا المخصص لخدمة مرفق عام، على أن يكون هذا عقارا لا منقولا

ي المال ويمكن القول إن ديكروك قد أعتمد في نظريته على ثلاثة عناصر لابد من وجودها مجتمعة ف
  : لكي يمكن عده مالا عاما، وهي

     

 .  أن يكون المال بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة، كالأنهار والميادين العامة والطرقـ 
  

 أن يكون قد خصص لاستعمال الجمهور مباشرة لا خدمة مرفق عام، فهو لا يدخل في عداد ـ 
  لا تكون مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرةالأموال العامة المباني الحكومية والمعسكرات، لأنها 

 . إلا إذا وجد نص قانوني خاص يقضي بخلاف ذلك
  

 أن يكون هذا المال عقارا لا منقولا، ويستخلص هذا الشرط من نص الفقرة الأخيرة من ـ 
المادة السابقة، لأن المنقولات بطبيعتها يمكن أن تكون محلا للملكية الخاصة إلا أنه مع ذلك يتجاوز 

 توابع المال العام وملحقاته بعدها مالا عاما )تطبيقا لنظرية التبعية(هذا الشرط، فيلحق بالأموال العامة 
  .  بالتخصيص كالآثار في المتاحف الوطنية أو الكتب في المكتبات

  

       فإذا وجدت هذه العناصر جميعا في المال عد مالا عاما، أما إذا فقد أي منها فإنه يصبح مالا 
  . صا، إلا إذا ورد نص خاص خلاف ذلكخا

  

       ولا يختلف الفقيه برتلمي عن ديكروك في عد طبيعة المال وكونه غير قابل للملكية الخاصة 
معيارا لتمييز المال العام من المال الخاص، إلا أنه لا يرجع في تأصيل نظريته إلى نصوص القانون 

ستدلال العقلي هو وحده الذي يمكن أن يهدي إلى تمييز المدني، بل إلى العقل والمنطق، فيرى إن الا
الأموال العامة من الأموال الخاصة، فقد تناول أنواع الأموال العامة التي لا خلاف عليها، فوجد إنها 
تختلف من جهة الواقع عن ملكية الأفراد اختلافا يبرر أفرادها بأحكام قانونية خاصة، لذلك فمن 

اصة فلا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم ويخلص من كل ذلك إلى الطبيعي خضوعها لقواعد خ
أن الأموال العامة هي الأموال التي لا تخضع لقواعد القانون المدني، ولا تكون قابلة للملكية أما بحكم 

  . طبيعتها، وأما بسبب ما يطرأ على طبيعتها من تغيير بسبب تخصيصها للنفع العام
ن برتلمي يتفق مع ديكروك في اشتراط أن تكون الأموال العامة مخصصة وفيما عدا ما تقدم، فا

  لانتفاع الجمهور، فقد أستبعد المباني من نطاق الأموال العامة، إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك
  . كما أستبعد المنقولات من عداد الأموال العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــ
: ـ  إذ تنص على)١(  

((Les chemine, routes   et  rues alla char de l Etat , les fleuves et rivières naviqablesou flottables, les rivages , lais et relais de la 
mer , les ports les harpes les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne son pas susceptibles d une 
propriété privée , sontconsiderees comme des dépendances du domaine public)) 

تعد من توابع الدومين العام الطرق والشوارع والحارات التي على عاتق الدولة والأنهار والترع الصالحة للملاحة فيها وشواطئ البحر والأراضي :(( وترجمتها
بل أن تكون مملوكة نسي التي لا تقالتي تتكون من طمي البحر وتلك التي تنحسر عنها مياهه والموانئ والمراسي والموارد وعلى العموم كافة أجزاء الإقليم الفر

 )).ملكية خاصة
  .١٠٢، ص٢٠٠٥، طبعة مرجع سبق ذكرهالدكتور نوفل عبد االله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، ـ 
  .٢٧ر المطبوعات الجامعية، بدون سنة الطبع، صالدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، الأموال العامة، داـ 
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       ويرى أن الحماية التي يفرضها المشرع أحيانا على بعض الأموال المنقولة لا يرجع إلى كونها 
   .)١(الأموال العامة، بل يرجع إلى وجود نص في تشريعات خاصة يفرض مثل هذه الحماية

  

 كل من الفقيه ديكروك والفقيه برتلمي لإيجاد معيار        وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها
 لتمييز الأموال العامة من الأموال الخاصة والحجج التي ساقوها لتأييد نظرتهم وللتذليل على صحتها

  : إلا إن هذا المعيار قد عرض له الانتقاد ومن أهم الانتقادات التي وجهت إليه
  

إذ يقصرها على الأموال المخصصة ، العامةإن هذا المعيار قد ضيق من نطاق الأموال  ـ 
لانتفاع الجمهور مباشرة، في حين إن هناك أموالا لا تخصص لانتفاع الجمهور مباشرة، ومع ذلك 

 . فإنها تعد من الأموال العامة باتفاق الجميع كالمباني العامة والحصون العسكرية
 

موال التي تعد وفقا للمعيار من الممكن تصور ملكية الأفراد والشركات الخاصة لبعض الأ ـ 
السابق غير قابلة للتملك الخاص وفقا لطبيعتها، ففي مقابل الطرق والشوارع العامة نجد الطرق 
الخاصة، وفي مقابل الأنهر نجد مجاري المياه التي لا تعد صالحة للملاحة، ولا يوجد ما يمنع تملك 

منشآت السكك الحديدية والمطارات في بعض الشركات الخاصة لأحد الموانئ أو المطارات مثلا و
 .      الوقت الحاضر تعود ملكيتها للشركات أو للأفراد

  

إن هذا المعيار ينافي طبيعة الأشياء فليس ثمة مال غير قابل للتملك بطبيعته، إذ هو بطبيعته  ـ 
 نفعها كل ما يمكن تملكه، ولا يوجد أموال تخرج بطبيعتها عن التملك الخاص، إلا تلك التي يعم

 . الكافة
  

كما تنتقد هذه النظرية لأن طريقة إثارتها وعرضها للمسألة لم تكن جيدة، لأنها تستند إلى  ـ 
نصوص القانون المدني التي تعرضت بدورها للنقد، ومن جهة الاستدلال المنطقي لا يمكن التحدث 

  . ) ٢(تهاعن قابلية التصرف بالممتلكات التي لا يمكن أن تكون قابلة للتملك بطبيع

  

       ونتيجة لكل هذه الانتقادات التي وجهت إلى هذا المعيار، حاول أصحاب هذا الاتجاه أن 
يوسعوا من نطاق الأموال العامة، فذهبوا إلى إنه إلى جانب المال العام بطبيعته إنشاء مال عام بنص 

ذا المعيار أمام الانتقادات ثبت هيلا أنه مع ذلك لم إالقانون من أجل توسيع نطاق الأموال العامة، 
العديدة التي وجهت إليه، الأمر حدا بالفقه للبحث عن معيار أخر لتمييز أموال الدولة العامة من 

  .  أموالها الخاصة

  

  )صيالتخصمعيار (  تخصيصيـ  مدرسة التوجه ال ثانيا               
      

وجه الطبيعي في قولهم عن معيار التمييز لا يتفق أنصار هذه المدرسة مع أنصار مدرسة الت        
يكمن في طبيعة المال ذاته بعده غير قابل للملكية الخاصة، بل يرون في فكرة تخصص أساسا جيدا 

إلا إن أنصار هذه المدرسة وإن كانوا قد اتفقوا على موال العامة من الأموال الخاصة، لتمييز الأ
، فإنهم قد اختلفوا في تحديد المقصود بالتخصيص ص أساسا لتمييز الأموال العامةيمعيار التخص

   .للمنفعة العامة بين اتجاهين رئيسين
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . وما يليها٥٦ ـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، الأموال العامة، مرجع سبق ذكره، ص)١(
  .  وما يليها١٠٦نوفل عبد االله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص ـ الدكتور )٢(
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   التخصيص للمرفق العام: الاتجاه الأول   
  

، في القانون الإداري إلى إن المعيار المميز للمال العام )١(يتوجه أنصار مدرسة المرفق العام       
ذا المرفق عام، فقد جعلوا من نظريتهم نقطة الارتكاز التي تستقطب من حولها يمكن في تخصيص ه

  . كل نظريات القانون الإداري ومنها نظرية الأموال العامة
 

 فقد تم تعريف أموال الدومين العام بكونها الأموال المخصصة لخدمة مرفق عام، وإن هذا       
  . التخصيص يتطلب نظاما خاصا لحمايته

  

 والفقيه )Duguit( ومن أبرز فقهاء مدرسة المرفق العام الذين نادوا بهذا المعيار الفقيه ديجي       
)Jeze( فيرى ديجي إن معيار المال العام يكمن في تخصصه بشكل مباشر لهذا المرفق، لذلك فإنه لا ،

 لم تكن مخصصة يعد مالا عاما إلا الأموال التي تكون مخصصة لتسيير وإدارة مرافق الدولة، أما إذا
  . لخدمة مرفق عام فلا تعد من الأموال العامة، وإن كانت مخصصة لاستعمال الجمهور

  

       إلا أن هذا المعيار قد عرض له النقد، لأن الآخذ بمضمونه يؤدي إلى توسيع دائرة الأموال 
طبيعة النظام العامة، فتشمل جميع الأموال التي تخصص لخدمة المرافق العامة، وهذا لا يتفق مع 

الاستثنائي الذي تخضع له الأموال العامة والحماية المقررة لها، إذ لا جدوى من شمول أموال ضئيلة 
القيمة كأدوات المكاتب والأقلام بالحماية المقررة للأموال العامة، كما إن هناك أموالا عامة مثل 

  .   ها لا تكون مخصصة لمرفق عامشواطئ البحار لا تعد وفقا لهذا المعيار من الأموال العامة لأن
  

 وهو من أنصار نظرية المرفق العام أن يعدل هذا )جيز(       ونتيجة لهذه الانتقادات حاول الفقيه 
المعيار ويجعله أكثر مرونة، فذهب إلى أن الأموال العامة هي الأموال التي تخصص لخدمة مرفق 

  : هماعام لكنه يشترط لاكتسابها هذه الصفة تحقق شرطين 
  

  .  أن يكون المال مخصصا لمرفق عام رئيسـ 
  . أن يقوم المال بالوظيفة الرئيسية في سير المرفق وإدارتهـ 

   
ي إلى استبعاد بعض الأموال كالمحاكم والمعسكرات والمدارس من د       إلا إن هذا  الرأي يؤ

افق، فالغالب أو المرجح في نطاق الأموال العامة لأنها لا تقوم بالدور الرئيس في إدارة تلك المر
 تحقيق العدالة هو عمل القاضي للمحكمة لا المحكمة، ولذلك فإن المحكمة تشكل جزءا من المال العام

ن الدور الرئيس يقوم به الأساتذة والجنود، ويستبعد اكذلك الحال مع المدارس والمعسكرات ف
  .   ا جوهريا في إدارة المرفق العامي دوردالمنقولات أيضا من عداد الأموال العامة لأنها لا تؤ

  

  :        وقد أنتقد رأي الفقيه جيز من عدة نواح وعلى النحو الأتي

  

 أن المدارس والمحاكم والمستشفيات تعد بالإجماع من الأموال العامة لأن دورها مهم في ـ 
م المدرس تسيير المرفق، فلا يتصور قيام القاضي بالفصل في المنازعات في الطرقات، أو قيا

 . بالتدريس في العراء، أو أن يدافع الجندي عن بلاده من غير سلاح
  

يه د لم يبين الفقيه جيز متى يكون المرفق جوهريا من عدمه، أو متى يكون الدور الذي يؤـ 
 .) ٢(المال العام في إدارة المرفق أساسيا ومتى لا يعد كذلك

  
  

    ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  فق العام بأنه مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام قانوني معينلمرـ عرف ا )١(
   .١٠٧ـ  الدكتور نوفل عبد االله صفو الديلمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص )٢(
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   التخصيص للمنفعة العامة: الاتجاه الثاني                 
  

       نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى المعايير السابقة، توجه الفقه نحو القول أن المعيار المميز 
) Hauriou( بهذا الرأي كل من الفقيه هوريوذللمال العام يكمن في تخصيصه للنفع العام، وقد أخ

ريو إن معيار تمييز الأموال العامة من الأموال الخاصة، يكمن في ، إذ يرى الفقيه هو)Waline(والفقيه
تخصيصه للنفع العام سواء كان ذلك التخصيص لاستعمال الجمهور المباشر، أم لمرفق عام من 

  . مرافق الدولة
  

ي إلى توسيع دائرة الأموال العامة، فوفقا لهذا المعيار د       ويلاحظ على هذا المعيار أنه يؤ
أو لخدمة المرفق   يعد مالا عاما كل مال تملكه الدولة ويكون مخصصا لاستعمال الجمهور،المزدوج

ي إلى توجيه الانتقادات ذاتها التي وجهت إلى المعايير السابقة والتي أدى توسيعها دعام، وهذا يؤ
أنصار هذا  قليلة القيمة في عداد الأموال العامة، لذلك حاول  أمواللنطاق الأموال العامة إلى إدخال

المذهب وضع ضوابط نطاق هذا المعيار في محاولة لتجاوز الانتقادات التي توجه إليه فقد أشترط 
وجوب أن يتم التخصيص للنفع العام بقرار صريح من الإدارة، لأن قرار التخصيص " هوريو"

  . الصادر من الإدارة هو وحده الذي يكون له الأثر في إلحاق الصفة العامة بالمال
  

     إلا عن هذه المحاولة كانت هدفا لتوجيه النقد إليها، إذ يلاحظ إن القضاء الفرنسي لا يتطلب   
صدور قرار تخصيص صريح من الإدارة لإضفاء صفة العمومية على المال، وإن هذا القرار لا يبين 

 صدور هذا المعيار الذي بموجبه يمكن القول أن الإدارة ملزمة فيه بإصدار قرارها بالتخصيص، فإن
دارة، وإن قرار التخصيص لا يعد ركنا من أركان المال العام بل للإالقرار مرهون بالسلطة التقديرية 

  . هو وسيلة لإلحاق الصفة العامة بالمال
   

       لذلك قام فالين بمحاولة ثانية لوضع ضوابط تحدد نطاق هذا المعيار فذهب إلى قصر الأموال 
يا منها ولا يمكن الاستغناء عنها أو التعويض عنها في حالة فقدها أو العامة على ما يكون ضرور

كل مال مملوك لشخص إداري يترتب على تكوينه الطبيعي  « لذلك فإنه يعرف المال العام بأنهتلفها، 
أو تهيئة الإنسان له أو بسبب أهميته التاريخية أو العلمية أن يصبح ضروريا لخدمة مرفق عام أو 

ومثال هذه الأموال » عامة ولا يمكن الاستعاضة عنه بمال آخر في القيام بهذه الوظيفةلإشباع حاجة 
 .الطرق العامة والسكك الحديدية ومجاري المياه

  

       فلو حرمت الإدارة منها أو تم إتلافها أثر حادث، لما أمكن للإدارة استبدالها بأي شئ آخر وفي 
ها وإصلاحها، فهذه الأشياء لا يمكن الاستغناء عنها وهذا الوقت ذاته يجب عليها الإسراع في إعادت

على خلاف المباني التي تقيم فيها المصالح الحكومية فهي ليست من النوع الذي لا يمكن الاستغناء 
عنه أو الاستعاضة عنه بغيره، فإذا التهم حريق مبنى تقيم فيه مصلحة حكومية فيكون بوسع هذه 

آخر، ولذلك انتهى فالين إلى عدم اعتبار هذه الأموال من الأموال العامة المصلحة الانتقال إلى مبنى 
  .)١(نظرا لسهولة استبدالها

    

       وطبقا لهذا الرأي يدخل في نطاق الدومين العام كل مال لشخص إداري يترتب على تكوينه 
ن يكون ضروريا للنفع الطبيعي، أو نتيجة لتهيئة الإنسان له أو بسبب أهميته التاريخية أو العلمية أ

  .العام، بحيث لا يمكن الاستعاضة عنه بمال أخر
  

         
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  وما يليها٧٤ ـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، مرجع سبق ذكره، ص)١(
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                                                              .تخصيصالتأسيس المعيار خارج فكرة  ـ  ثالثا           
   

       ذهب جانب من الفقه إلى وجوب البحث عن معيار تمييز الأموال العامة من الأموال الخاصة 
أحكام فق مع القانون الفرنسي أو مع تبعيدا عن فكرة التخصيص للمنفعة العامة، لأنها لم تعد ت

  . القضاء
  

إن معيار التمييز يكمن في تدخل الإدارة ومباشرتها لإجراءات  )R.ALBRET(       فيرى الأستاذ ألبرت
البوليس وسلطاته، فلا تعد أموالا عامة إلا التي تمارس الإدارة تجاهها سلطات البوليس التي تتمثل 

  . غالبا بشكل جزاء جنائي
  

رأي إنه لم يحدد المعيار الذي بموجبه يمكن تحديد الأموال التي        إلا إنه يؤخذ على هذا ال
تستطيع الإدارة أن تمارس عليها سلطات البوليس، وإنه من غير المنطقي تعليق الاعتراف بصفة 
العمومية للمال بناء على خضوعه لهذه السلطات، لأن ممارسة الإدارة لهذه السلطات، إنما يكون 

  . ئي على الأموال العامة بعد ثبوت صفة العمومية لهانتيجة لتطبيق نظام استثنا
  

 بل  فيرى أنه لا جدوى من البحث عن معيار موضوعي للمال العام )Jansse(       أما الأستاذ جانس 
لابد من الرجوع إلى إرادة المشرع في كل حالة على حدة من أجل التعرف على طبيعة المال وما إذا 

الأموال العامة يجب أن تكون محددة عن طريق التشريع سواء ف أو لا، كان يعد من الأموال العامة
  .كان هذا التحديد صريحا أم ضمنيا

  

الأستاذ جانس فيما ذهب إليه، فيرى إن الأساس القانوني )Claude Klein(       ويؤيد الأستاذ كلود 
يعية أو اللائحية من خلال قيام السليم لتطبيق النظام الاستثنائي للأموال العامة يكمن في الإدارة التشر

المشرع بتحديد الأموال العامة مباشرة أو من خلال لوائح تفويضية تصدر عن السلطة التنفيذية عند 
  . الحاجة

  

       إلا أنه يؤخذ على آراء كل من الأستاذ جانس وكلود عدم تحديدها من ناحية الحالات التي يعد 
 أخرى فإنه من الصعب تطبيق هذا المعيار، لأنه يتطلب وجوب فيها المشرع مالا عاما، ومن الناحية

تدخل المشرع في كل حالة لتحديد ما يعد من الأموال العامة وهذا غير ممكن تطبيقه من الناحية 
  .العملية، ومن الصعب التعرف على إرادة المشرع، لأن الكشف عنها غالبا مالا يكون بالأمر اليسير

  

     . ار السائد في القضاء والقوانين الوضعيةالمعيـ  رابعا          
        

       تبين لنا مما تقدم إن الآراء الفقهية قد تباينت حول تحديد معيار محدد لتمييز الأموال العامة من 
الأموال الخاصة، وتراوحت الآراء بين التضييق لنطاق هذه الأموال أو توسيعها، حتى أصبحت هذه 

ريات إثارة للجدل في الفقه، ليس في القانون الفرنسي فحسب بل في أغلب النظرية من أكثر النظ
  . القوانين الأخرى

  

فلم يحدد المشرع الفرنسي معيارا واضحا يمكن الاستناد إليه لتمييز بين الأموال العامة من        
  المحاكمالأموال الخاصة، وقد انعكس ذلك على موقف القضاء الفرنسي تجاه هذه المسالة، إذ كانت

سواء العادية منها أو الإدارية تكتفي بإبراز الصفات المتوافرة في كل حالة من دون أن تحدد معيارا 
   .)١(عاما يمكن تطبيقه في جميع الحالات

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  وما بعدها١٠، ص١٩٨٤معية الجزائر، طبعة  ـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، ديوان المطبوعات الجا)١(
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 بدأ القضاء الإداري الفرنسي يتوجه نحو الأخذ بالتعريف الذي وضعته ١٩٤٧إلا إنه منذ عام       
لجنة تنقيح القانون المدني الفرنسي، التي أوردت في مشروعها تعريفا للمال العام يندرج في نطاقه 

سسات العامة التي يستعملها الجمهور مباشرة، أو المخصصة مجموع أموال الجماعات العامة والمؤ
لمرفق عام إذا كانت الأموال بطبيعتها، أو بمقتضى إعداد خاص قد قصرت كلها أو بصفة أساسية 

  :على أغراض المرافق الخاصة، ويمكن ملاحظة ما يلي
  

ال الجمهور  إن اللجنة قد تبنت معيار التخصيص للمنفعة العامة سواء كان مخصصا لاستعمـ 
  . مباشرة أم لخدمة مرفق عام من مرافق الدولة

 إنها قد اشترطت أن تكون هذه الأموال بحكم طبيعتها أو بمقتضى أعدادها إعدادا خاصا قد ـ 
  .اقتصرت كلها أو بصفة أساسية على الأغراض الخاصة بهذه المرافق

  

ال العامة إذا ما كانت مخصصة        وهذا المعيار يضيق من نطاق الأموال التي تعد من الأمو
للمرافق العامة من خلال اشتراطه أن تكون هذه الأموال مهيأة لأغراض المرفق بطبيعتها أو 

  . بمقتضى إعداد خاص
  

 تشرين ٧    وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعيار للمرة الأولى في حكمها الصادر في    
خصيص للمنفعة العامة، كما أخذت بشرط إعداد المال إعداد خاصا ، إذ تبنت فيه معيار الت١٩٥٠الثاني 

ي الوظيفة الأساسية للمرافق العامة لكي يمكن عد أموال هذه المرافق من الأموال العامة، وتوجه دليؤ
مجلس الدولة الفرنسي إلى الأخذ بهذا المعيار في أحكام عديدة أصدرها فقد قضى في الـحكم 

 – Bonneuih – Sur( بعد الأرض التابعة للميناء)Sos. le Beton(بشأن قضيـة ، ١٩٥٦,١٠,١٩الصـادر بتـاريخ 

marne(  من الأموال العامة بسبب إعدادها إعدادا خاصا لخدمة الميناء، وأقر أيضا في حكمه الصادر 
  لأنه مخصص لخدمة)Arles (بالصفة العامة لطريق مدينة أرلز  )Dauphin(بشأن قضية  ١٩٥٩,٠٥,١١في 

م ذي سمة ثقافية وسياحية وإنه قد أعد إعدادا خاصا لهذا الاستعمال، وفي قراره الصادر امرفق ع
عد مجلس الدولة وجود مصاطب وتشجير الدورة  في المنطقة القصر الأبيض في  ١٩٦٠,٠٤,٢٢بتاريخ

في مدينة الجزائر العاصمة يضفي الصفة العامة على هذه الأموال، وأقر أيضا بالصفة العامة للملعب 
تولوز، لأن إنشاءه بقصد تطوير الأنشطة الرياضية التي لها سمة الاستعمال العام وأنه قد خصص 

  ومن أحكامه التي تبين تبنيه للمعيار الذي ١٩٦١,٠٧,١٣لمنفعة عامة وذلك في حكمه الصادر في 
يارات المقام في  إذ عد مرآب الس١٩٦٥,٠٢,١٥حددته لجنة تنقيح القانون المدني الحكم الصادر في 

مدينة ليون الذي وضع في تصرف مستعملي السكك الحديدية جزءا من المال العام، لأنه يسهل هذا 
  . )١(المرفق من قبل المسافرين الذين يأتون بسيارتهم إلى المحطة

  

  إلى إنه لابد من بذل الجهد للتوصل إلى جميع المعطيات المشار إليها)Jean (       ويذهب الأستاذ 
  :سابقا، إلا إنه يمكن توحيدها بصيغة واحدة وإعطاء تعريف مبسط للمال العام فيمكن أن يعرف بأنه

 إذ تغطي هذه » مجموعة ممتلكات مخصصة للمصلحة العامة ويتم تهيئتها لغرض هذا التخصيص «
مة الصيغة جميع  الافتراضات فيما عدا ضفاف البحر أو شواطئه التي تكون مخصصة للمنفعة العا

  . بصورة طبيعية دون الحاجة إلى إعداد خاص لذلك
  

لذلك يمكن القول أن هذا المعيار بشقيه يمثل المعيار السائد فقها وقضاء في فرنسا في الوقت        
  .)٢(الحاضر

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .وما يليها ٣٥ الأول، الأموال العامة، مرجع سبق ذكره، ص ـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء)١(
                   . ١١٦الدكتور نوفل عبد االله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص ـ )٢(
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 .مراحل تطور نظرية الأملاك في الجزائر :المبحث الثاني         
 

المطبوع  رض قبل الاحتلال المورد الرئيسي والسمة المميزة للمجتمع الجزائري،كانت الأ        
بكونه مجتمع زراعي ورعوي، يتألف نظام العقاري من الملكية القبلية المحمية من طرف أفراد 

، وتخضع في تنظيمها وتداولها ا القبيلة والملكية الخاصة، والتي هي الشكل الأكثر شيوعوالعرش أ
ريعة الإسلامية، وذلك من حيث ضبط العقود أو التصرفات إلي ترد عليها ولعل أشهرها لقواعد الش

عن جد رغم تقييده لحرية المالك في نقل الملكية للغيرا حق الشفعة الذي تناقله الأهالي أب .  
    

 س       وإلى جانب نظام ملكية القبيلة ونظام التملك الخاص، عرف الأهالي نظام الوقف أو المحبو
والذي يهدف إلى تخصيص ريع العقار لأغراض خيرية عامة أو المستنبط من الفقه الإسلامي 

خاصة، دينية أو مدنية، ومن أشهر تلك الأوقاف ما خصصه أهالي العاصمة لفائدة مكة المكرمة 
والمدينة المنورة لكن هل تغير هذا التنظيم بعد مجيء الأتراك، وكيف تعاملت معه سلطة الاحتلال 

         .     )١(لفرنسيا
  

 فمرة ،       وكأي دولة تنتمي إلى المستعمرات كانت الجزائر ضحية لعدة تجارب سيقت إليها تسوقا
تحت وطأة الأتراك وأخرى في قبضة المستعمر الفرنسي، فالتاريخ العقاري لبلدنا يشكل بحق المرآة 

 المرير في إثبات وجودنا وهويتنا عبر الحقيقية لهويتنا العربية والحضارية وترجمة حية لكفاحنا
  . القرون

  

       فالنظم القانونية العامة التي عرفتها الجزائر عبر تاريخها الحديث، مرت بثلاث مراحل 
 ١٩٨٩قبل وبعد الاحتلال وحتى الاستقلال، تلتها مرحلة الاستقلال حتى دستور  متميزة، هي مرحلة ما

ها الدستور الجديد، كل هذه المراحل تتميز بعواملها الإصلاحات التي تضمنة وأخيرا مرحل
والسياسية، التي تلقي بتأثيرها المباشر أو غير المباشر على نطاق الأحكام  الاقتصادية، الاجتماعية
  .   )٢(القانونية للأموال العامة

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 والتوزيع ة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام، دار الخلدونية للنشرـ الأستاذ عجة الجيلالي، أزم )١( 

  . ١٦ و١٥، ص٢٠٠٥الجزائر، طبعة 
، ٣لغرفة الوطنية للموثقين، العدد  ـ الأستاذ نورالدين رجيمي، الحياة العقارية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية، الجزء الأول، مجلة الموثق، صادرة عن ا)٢(

 .  ٢٥ ، ص٢٠٠١ر، أكتوبر بسبتمشهري 
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كانت الجزائر تعيش في ظل سيادة التركية، وكان النظام القانوني  قبل الاحتلال الفرنسي لها        
اسية عن مبادئ الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن بعض اك مستمد بصفة أسذالسائد فيها أن

التجاوزات التي كانت تمارس ضد الأهالي من قبل عناصر النظام التركي الحاكم، وكما نعلم فإن 
الشريعة الإسلامية قد عرفت وطبقت فكرة أموال الدولة العامة وميزتها عن كل من أموال الدولة 

طت مبادئها للحاكم حق نزع ملكية المال الخاص لتحقيق النفع الخاصة وأموال الأفراد الخاصة، وأع
  .)١(العام وهو ما يوضح التقارب الشديد الملاحظ بين هذه الأحكام والمبادئ القانونية المعاصرة

   

 وهو تاريخ نهاية النظام التركي ١٨٣٠ جويلية ٠٥       استمر العمل بهذا النظام القانوني إلى غاية 
على معاهدة استسلام " وبنفس التاريخ  "ئر، وبداية الاحتلال الفرنسي لها بالتوقيع الحاكم في الجزا

طرتها علـى الإقليـم القصد منها في تأكيد سي الحامية التركية، وتسليم التركة للسلطات الفرنسية
كوسيلة الجزائري، وبالتالي تأكيد اندثار القوى التركية المسيطرة، وإنهاء الملكيات المحلية التركية 

لتشديد قبضتها على اقتصاديات البلاد وفتح الطريق أمام المستوطنين من الفرنسيين، حيث عمدت 
السلطات الفرنسية إلى عملية إدخال وإحداث تعديلات جذرية في نظم الملكية العامة، هدفها تغير 

ها العامة والخاصة إثباتها ونقلها، وذلك لتوسيع ملكيت قواعد الملكية المحلية وخاصة قواعد حيازتها
على أرض الجزائر تحت سياسة أن الدولة الفرنسية حلت محل الدولة التركية، وأن أراضي كافة 
القبائل تحت حمايتها ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقا لقوانينها وتشريعاتها، ومن أجل ذلك استعملت 

  :الإجراءات  التالية
  

 ملكية الأموال المملوكة لأفراد السلطات إعلانها تملك أراضي السلطة الحاكمة، ونزع ـ
 الذي ١٨٤٤أكتوبر ٠١التركية الحاكمة، كمالكة فوقية لكل الأراضي وهذا ما كرسه الأمر المؤرخ في

أعطى الصفة الشرعية لتمليك الفرنسيين على الأراضي التي استولوا عليها بالقوة وامتلاك كافة 
 . أراضي الأوقاف على أنها للدولة

  

لحراسة وعقوبات المصادرة على بعض أملاك الأهالي الذين قاوموا الاحتلال طبقا فرض ا  ـ
، والقاضي بمصادرة أراضي كل من يقوم بعمل عدائي ومناهض ١٨٤٥ أكتوبر٣١للأمر الصادر في

 . للاستعمار، إضافة إلى تشريد عائلته وذويه
 

 ية الجماعية والقبلية كونها تزيد منتضيق وحصر كل ممتلكات القبائل، وحل نظام الملك ـ             
الملكية الجماعية التي كانت أكثر انتشارا تعتبرها الحكومة خطرا على المستعمرات "  انتشار الشيوعيةّ

الفردية الخاصة، وتمت  واستبداله بنظام الملكية "والدولة لأنها تشجع على انتشار الأفكار الشيوعية
 كذلك القانون ١٨٤٧,٠٤,١٠عن الحاكم الداخلي للجزائر بتاريخ هذه العملية بمقتضى القرار الصادر 

م من ت الذي كيفه الفقه على أنه رد فعل مضاد للعقار ١٨٦٣,٠٤,٢٢سيناتوس كانسيلت الصادر في 
خلاله حل بمقتضاه الملكية الجماعية للقبيلة على الأراضي، حيث تمكن المستدمر والمستوطنون من 

 إلى ملكية فردية يستطيعون ،والملكية الجماعية ية على التلاحم الاجتماعيتوزيع ملكية القبيلة المبن
 :)٢(الاستيلاء عليها قطعة قطعة فكان لهذا القانون هدفين

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية، ديوان  ـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، دراسة مق)١(

  . ١١٢، ١١١،  ص١٩٨٨لجامعية الجزائر،  طبعة المطبوعات ا
  شهري،٥لغرفة الوطنية للموثقين، العدد ا ـ الأستاذ نورالدين رجيمي، الحياة العقارية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية، الجزء الثالث، مجلة الموثق، )٢(

  .     ٤٤ ، ص ٢٠٠٢فيفري، مارس 



   لنظرية الأموال في الجزائروالتاريخيتطور نظام  القانوني                                             الفصل الأول

 20

 

ربط الفرد الجزائري بالجماعة تلك   تفكيك الروابط العريقة التي ت :هدف بسيكولوجي ـ 
 . الروابط التي حافظت عليها القبائل والأعراش عبر السنين والقرون

 القضاء على نظام العرش أو القبيلة وإضعاف قبضته والقضاء على نظامه  :هدف سياسي ـ 
 . ما يشكل من خطر على المخططات الاستعماريةل ومكانته الاجتماعية

  

إلى الجزائر يدخل ضمن برنامج عام الهدف منه         إن إدخال التشريع الفرنسي الخاص بالأملاك
 إيديولوجية إنتاج هو تهديم البنية الاجتماعية الجزائرية، فإدخال أسلوب اقتصادي لا بد أن تصحبه

  مدت أساسا على القانون من أجل تشجيع التواجد الاستيطانيوعليه فالنظرية الاستعمارية قد اعت
في إحداث تعديلات جذرية في " كما ذكرنا سابقا" وبغية تنفيذ إحدى نواياها الاستدمارية المتمثلة أساسا

 باعتباره نظام فاسد ينبغي ،نظم الملكية العامة في الجزائر قصد تحطيم النظام المحلي للملكية العقارية
النظام الرأسمالي، وعليه فإن السلطات الفرنسية كانت قد بادرت ولأول وهلة إلى إصدار تعويضه ب

تم الأمر  ١٨٥١,٠٦,١٦العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية وكان أهمها، القانون الصادر في 
      .١٩٥٧,١٢,٢٨ وأخيرا المرسوم الصادر في ،١٩٤٣,٠٤,١٣ الصادر في

    

   الخاص بالملكية العقارية في الجزائر١٨٥١ جوان ١٦الصادر في القانون  ـأ          

  

وهو أول نص تشريعي تضمن بشكل صريح فكرة التمييز بين الأملاك العامة والأملاك        
عن طريق هذا القانون وجدت نظرية ( PROUDHON ) الخاصة التابعة للدولة، المستمدة من كتابات 

 إلى تطبيق الفعلي في القطاع الأموال العامة الجزائرية، إبان الفترة الأموال العامة الفرنسية مسارها
الاستعمارية وذلك بكل ما لحق هذه النظرية من تطورات خلال هذه  الفترة، أهم شيء ميز هذا 

 وخدمة أهدافه يالقانون هو تصميمه من قبل المشرع الفرنسي من أجل تكريس التواجد الاستيطان
  .)١(بنيه لمبدأ تملك الغازي لجميع الأراضيالاستعمارية من خلال ت

   
      ١٨٧٣ جويلية ٢٦قانون قارني الصادر في  ـب           

   

وهو ثاني قانون من حيث الأهمية في العهد الاستدمار الفرنسي، بعد قانون سيناتوس كانسيلت         
  : )٢(ويسعى هذا القانون إلى تحقيق هدفين هما

الجماعية والمشاعة والتي استولى عليها الاستدمار بعد طرد الأهالي إلى توزيع الأراضي ـ  ١   
  ". المالك"المناطق الجرداء والجافة، على المستوطنين الجدد والذين يكتسبون بموجب هذا القانون صفة 

  :أدمج ضمنها ثلاث أنواع من الملكيات  توسيع نطاق الملكية العامة للإدارة الإستدمارية حيث ـ ٢   
  

  . ملكية الباليلك أو تلك التي يمتلكها الأهالي من أصول عثمانية ـ ١ 
  . ملكية الغابات والمراعي والأحراش، والمناطق النهرية والبحرية ـ ٢ 
تتألف من  د لها بالمفهوم الإستدماري للمصطلح وغالبا مانالأملاك الشاغرة التي لا س ـ ٣ 

يين جراء المقاومات من أراضي المهجرين أو أراضي المهجرين أو تلك التي هلك أصحابها الأصل
  .  تلك التي هلك أصحابها الأصليين جراء المقاومات الشعبية

  

      ١٩٤٣ أفريل ١٣الأمر الصادر في  ـج            

  

بعد استكمال السلطة الفرنسية لدورها في تهديم التشكيلة الاجتماعية للأهالي  جاء هذا الأمر       
   بينتمييزه هو ، من الخصائص التي جاء بها)٣(لأملاك وضمها إلى أملاكها الوطنيةعلى كم هائل من ا

    ـــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧ ـ الأستاذ عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسويتها، مرجع سبق ذكره، ص)١(
  .٤٥، ص٢٠٠٤، طبعة  للطباعة والنشر الجزائر، دار هومة" ر العقا"  الملكية والنظام العقاري في الجزائر،عمار علوي. ـ أ )٣(و) ٢(
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ثلاث فئات لأملاك الوطنية وقد خصص لكل منها جزء منفردا يتضمن الأحكام المتصلة بكل فئة على 
 فبعد الجزء الأول الذي يتضمن أحكام عامة، نجد الجزء الثاني حيث خصص توضيح أحكام ىحد

لثالث قد خصص لشرح وتوضيح الأملاك الوطنية العامة بينما أملاك الدولة الخاصة، أما الجزء ا
  .ملاك الجزائرية الخاصةالأالجزء الرابع بتوضيح أحكام 

  

   ١٩٥٧ ديسمبر٢٨ الصادر في ١٣٣٦ ـ ٥٧المرسوم رقم  ـد            
                                                                                                                                                                                                                    

وهو ما يعرف بتقنيين الأملاك، جاء لتصحيح وربط مجمل النصوص التشريعية والتنظيمية         
في مواده الأولى والثانية، أعطى هذا التشريع تعريفا واسعا للأملاك   الأملاكالتي صدرت في مجال

العمومية معتمدا أساسا على فكرة عدم قابلية الأملاك العمومية للتملك الخاص، وقد لاقى هذا التعريف 
ظرية ، تأسيسا على ما تقدم فإن الأحكام القانونية لن)١(العديد من الانتقادات من قبل فقهاء القانون

الأموال العامة الفرنسية تشكل أساسا تفسيرا هاما لوضعية الأموال العامة الجزائرية، يجد صداها 
ويوضح العديد من المظاهر وعوامل تطور المركز القانوني للمال العام ويحكم  حتى يومنا هذا

  .المنازعات التي يمتد تاريخ نشوءها إلى فترة ما قبل الاستقلال
  

ل هذه النصوص الآنف ذكرها فقد الكثير من الجزائريين سواء أكانوا أفردا أو        تطبيقا لك
جماعات مساحات شاسعة من أراضيهم لصالح المعمرين الأوربيين، كما صدرت أراضي بعض 
الجزائريين بسبب عجزهم عن دفع الضرائب الجائرة التي تفرضها عليهم الإدارة  الفرنسية، وقد 

لى تمليك المعمرين الفرنسيين وذلك خدمة لمبادئ الرأسمالية التي تقدس عملت الإدارة الفرنسية ع
الملكية الفردية، وقد بدأ ذلك واضحا عن طريق إدخال تلك الأموال  الجزائرية ضمن أملاكها 
الخاصة وإعادة توزيعها لصالح المعمرين والشركات الأوربية وهو ما أدى إلى تقلص ملكية الدولة 

  .   هؤلاء المعمرينالاستعمارية لصالح 

  

       ولم تمس هذه التشريعات الظالمة الأراضي الزراعية فقط بل امتدت إلى الموانئ والسدود 
وشركات المواصلات والسكك الحديدية والمباني العسكرية والمرافق الصناعية إلى غيرها، مما  كان 

 حيث لم يكن هناك ،ى حد ممكني ذلك إلى نهب ثروات البلاد إلى أقصديخدم الاقتصاد الفرنسي ويؤ
تخطيط لتطوير الاقتصاد الجزائري كما كان هناك في فرنسا وإنما ترك المجال للمعمرين للقيام 
بالنشاطات احتكارية على الاقتصاد الجزائري، وظل تدخل الدولة محصورا في جانب ضيق جدا يكاد 

  . يكون عسكريا وحربيا فقط

  

ار الفرنسي عمل على القضاء على المفهوم الذي كان سائد للمال        وهكذا نرى كيف أن الاستعم
العام أثناء الفترة التركية، وقام بترسيخ المفهوم الرأسمالي للمال والذي يقدس الملكية الفردية وقد قام 
بذلك عن طريق نصوص تشريعية تقرب نظام الملكية الجزائرية إلى نظام الملكية الفرنسية في 

مة مقنعة على الصعيد القانوني، الاجتماعي أو الاقتصادي، كان أهمها كما ذكرنا الحقيقة وبدون قي
م المتعلق بتحديد الملكية العقارية في الجزائر إذ يعتبر هذا النص ١٨٥١جوان  ١٦القانون الصادر في 

م في التشريعي أول تقنين لنظرية الأموال العامة في فرنسا، وعليه يمكن أن نقول أن نظرية المال العا
  . )٢(فرنسا وجدت تطبيقها في قطاع الأموال العامة في الجزائر

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٦٠، مرجع سبق ذكره، ص"العقار "  الملكية والنظام العقاري في الجزائر،عمار علوي. ـ أ )١(

 (٢)-RAHMANI AHMED, LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN, EDITIONS   INTERNATIONALES 1996 , p 34&35 .     
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 التي لم تهدأ وما قدم فيها من ،بعد زمن طويل من الاحتلال ميزته روح المقاومة المستمرة      
 فورثت الجزائر عن فرنسا تضحيات جسام أفتكت الجزائر أخيرا استقلالها، واستعادت سيادتها

 المفهوم الليبرالي لأملاكها الوطنية، بحيث وجدت السلطات الجزائرية نفسها في وضعية صعبة للغاية
زاد في تأزمها الأوروبيين خاصة الفرنسيين منهم لممتلكاتهم وأراضيهم التي شملت عناصر متباينة 

 أستحوذ عليها فور مغادرة من منشآت صناعية وأراضي زراعية ومحلات تجارية وممتلكات
المعمرين لبلادنا مواطنون جزائريون، وأمام هذه الصعوبات والعقبات التي واجهت الدولة الفتية، ما 
كان عليها آن ذاك إلا مواصلة تطبيق التشريع الفرنسي الموروث، حيث أن هذا الأخير طبق عام 

رضة مع السيادة الوطنية وغير مكرسة  طالما كانت غير متعا١٩٧٣، وبفترة استمرت حتى عام)١(١٩٦٢
   . لعوامل الاحتلال الاستعماري

  

       وأمام هذا الوضع الجديد، فإنه لم يكن أمام الجزائر من خيار آخر غير مواصلة العمل بالنظام 
  مما خلق نوعا من التضارب في الواقع القانوني للملكية العامة،القانوني الموروث عن الاستعمار

لمواثيق والنصوص الأساسية الجزائرية، بداية من الثورة التحريرية وحتى بعد الاستقلال فنجد أن ا
، وأكده ميثاق الجزائر م١٩٦٢كلها تبنت الإيديولوجية الاشتراكية وهو ما تضمنه برنامج طرابلس عام 

على  أكد كل منهما ١٩٦٤ أفريل ٢١الصادر عن المؤتمر الأول لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 
توجهات البلاد السياسية والاقتصادية الاشتراكية وجاء فيهما أنه من الأهداف الأساسية للجمهورية 

  .   )٢(تشييد ديمقراطية، ومقاومة استغلال الإنسان في جميع أشكاله
  

والمبادئ         بعد استقرار السلطة في يد الدولة الجزائرية، تبنت فعلا صراحة هذه الأفكار
  إيديولوجية وأسلوب للحكم، ومنذ ذلك الحين بدأت التجربة الجزائرية للتطبيق  الاشتراكيالاشتراكية

آخذه في التقدم تدريجيا وعلى مستويات متعددة، وأن أولاها عمليات تأميم بعض  قطاعات الملكية 
 الخاصة لوسائل الإنتاج، وإن احتفظت لرؤوس الأموال الأجنبية والخاصة بحرية العمل إلى جوار

   .)٣(القطاع العام حتى تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في تلك المرحلة
  

  وتحويلها إلى ملكية الدولة،       تم تلى ذلك صدور سلسلة من قوانين تأميم وسائل الإنتاج الرئيسية
ختلف الغابات المياه والثروات على م  ممثلة في الأراضي الزراعية،إضافة إلى الأملاك الشاغرة

 لتخرج من مجال التملك الخاص بحيث ضمت ةاستثنائي أنواعها باعتبارها أملاكا عامة، تخص بحماية
  . )٤( أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولةةالمتضمن، ملكيتها إلى قطاع الأموال الوطنية

  

التقليدي        رغم هذا الجدل فقد فرض نفسه بقوة، فيما يتعلق بسريان مفعول النظام القانوني 
كما أشرنا "الفرنسي مع الواقع الجزائري، الذي تمثل في اعتناق المبادئ الاشتراكية كأسلوب للحكم 

خاصة إذا علمنا بأن هذا الاختيار الاشتراكي كان يهدف أساسا إلى نقل أغلب وأهم وسائل  "من قبل
نظرية الليبرالية واستبدالها الإنتاج إلى ملكية الدولة وهو ما يعبر بشكل أو بأخر عن رفضه المطلق لل

  .باقتصاد مخطط يعتمد على اشتراكية وسائل الإنتاج كوسيلة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جريدة ، المتضمن تطبيق التشريعات السابقة من تاريخ  صدوره ولحين صدور قوانين أخرى مخالفة لها١٩٦٢,١٢,٣١ الصادر في ١٥٧,٦٢ ـ القانون رقم )١(
  . ١٨ ،ص١٩٦٣,٠١,١١مؤرخة في ٠٢ية الديمقراطية الشعبية، عدد ة للجمهورية الجزائررسمي

، ١٩٩٠، جوان ١ للعلوم الإنسانية، العددةميلود السفاري، الصراع بين الدين والإيديولوجية في الجزائر غداة الاستقلال، مجلة جامعة قسنطينكتور دال ـ )٢(
   .٧٢ص

  . ١٢٥حميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صمحمد فاروق عبد الكتور دال ـ )٣(
، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةم المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة، جريدة رسمية للجمهوري١٩٦٦ ماي ٠٦ المؤرخ في١٠٢,٦٦ ـ الأمر رقم )٤(

 . ٤٢، ص١٩٦٦,٠٥,٠٦ ؤرخة في م٣٦عدد 
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 ١٩٧٣       تعايش التشريع التقليدي لأملاك الدولة مع القانون الجديد استمر في السريان حتى عام 

تاريخ إلغاء العمل بالتشريع الاستعماري، وفي الحقيقة فإن هذا الموروث كان تطبيقه قد أصبح غير 
ل فيما يتعلق بمجال مرغوب فيه، بيد أن القانون الجزائري لم يكتسب أي انسجام يذكر، على الأق

 وذلك بضم ما يزيد )٢(، إضافة إلى كل هذا تشكيل ما يسمى بالاحتياطات العقارية البلدية)١(أملاك الدولة
عن حاجة الإيواء العائلي لأصحابها إلى ملكية البلديات، الأمر الذي استتبع توسيع نطاق الأملاك 

 . الوطنية
   

  وصدور ١٩٧٦,٠٧,٠٥الصادر في  ٥٦,٧٦ مقتضى الأمر رقم       وبصدور الميثاق الوطني للجزائر ب
، تأكد جليا خط التطبيق ١٩٧٦,١١,٢٢المؤرخ في ٩٧,٦٧الدستور الجزائري بمقتضى الأمر رقم

، حيث أن كلاهما قد شرع بصورة واضحة أسس التطبيق الاشتراكي في هالاشتراكي واستمراريت
منحت شعاران الثورة و وال الدولة وطرق إدارتها مختلف الميادين الاقتصادية، وحدد صورة قطاع أم

الصناعية والثورة الزراعية، والتسيير الاشتراكي للمؤسسات العامة، تضمن الميثاق ونصوص 
الدستور المبادئ الأساسية الحاصرة لقطاع الأموال العامة في مختلف  المجالات  وهذه المبادئ هي 

 وفي نفس السنة )٦٨٨(انون المدني الجزائري لاسيما المادة الق١٩٧٥نفسها التي كان قد نص عليها سنة 
الذي ألغي فيه العمل بالتشريعات الموروثة عن الاستعمار، ثم إنشاء اللجنة الوطنية للتشريع التي 

 . أوكل إليها دور المساعدة للجهات الإدارية في صياغة القوانين الحاكمة لأعمالها
  

مية إلى جزأرة النصوص القانونية أنذاك إلى صياغة العديد من        وعليه قد أثمرت الجهود الرا
التشريعات، وكان أول مشروع لقانون أملاك الدولة قد حضر وقدم من قبل الحكومة بتأخر طويل عام 

، وقد صدر هذا القانون تحت رقم ١٩٨٤ ليصادق عليه المجلس الشعبي الوطني إلا في سنة ١٩٧٨
القضاء على التناقضات التشريعية وسد الثغرات التي أفرزها الواقع م، و١٩٨٤ جوان٣٠ بتاريخ ١٦,٨٤

الاشتراكي، فأصبح هو المرجع الأساسي للأحكام القانونية المنظمة للأملاك الوطنية، ومن خلال 
النظر في مضمون هذا القانون نرى أن المشرع سلك طريق وسط بين المبادئ الاشتراكية والمبادئ 

التي تشكل واقع تاريخي له تأثره على الوجدان التشريعي، وتبنى بذلك الكثير الليبرالية الفرنسية، 
الحلول المزدوجة وذلك محاولة لإزالة التناقضات التي كشف عنها التطبيق العملي خلال الفترة 
السابقة على صدور هذا القانون بما يحقق الانسجام بين الإطار القانون للأملاك الوطنية والاتجاه 

 ثم يعود ،٨، و٧، ٥ ،١وجي للبلاد، فنجد أن هذا القانون يؤكد وحدة الأملاك الوطنية في موادهالإيديول
 والتي تصنف الأملاك العمومية ١١فيشير إلى التنظيم المستمد من القانون الفرنسي وذلك في مادته

  .  الوطنية إلى أملاك عمومية، الاقتصادية، المستخصة، العسكرية، والأملاك الخارجية
  

       لقد كان السبب الرئيسي لدراسة مشروع قانون جديد ينطلق من مبدأ انتقاد النظرية التقليدية 
المبنية على التمييز بين الأملاك العامة والخاصة، التي لم يكن لها أي معنى مع انتهاج النمط 

ة باعتبار أن الاشتراكي بحيث تتنافى وأهداف النظام، فاقترح المشرع نظرية وحدة الأملاك الوطني
  .هذه الفكرة لا تتنافى مع التقسيم الداخلي للأملاك حسب وظائفها ونظام تسييرها

  

  :        فإذا رجعنا إلى محتوى القانون المذكور أعلاه نجده ينص على مبدأين هامين هما
الأولى ويكمن في الأخذ بمبدأ وحدة قطاع الأملاك الوطنية، حيث نصت المادة : الأول المبدأ        

    والتـي تتكون الأملاك الوطنية من مجموع الممتلكات والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنية«  منه
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 (1) .RAHMANI AHMED, LES BIENS PUBLICS EN DROIT ALGERIEN , OP CIT , P 3  
وين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، يتضمن تك١٩٧٤ فيفري ٢٠ الصادر في٢٦,٧٤ ـ الأمر رقم )٢(

     .١٩٧٤,٠٣,٠٥ مؤرخة في١٩الشعبية، عدد
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تحوزها الدولة ومجموعاتها المحلية في شكل ملكية للدولة، طبقا للميثاق الوطني والدستور والتشريع 
   »    يم اقتصادها وتسيير ذمتهاالجاري به العمل الذي يحكم سير الدولة وتنظ

  

ويتمثل في فصل النظم القانونية للأملاك على أساس التخصيص المرفق عام أو : لمبدأ الثانيا        
.       التخصيص الاقتصادي بمعنى أخر التمييز بين ملكية الإدارة وملكية المؤسسات العمومية الاقتصادية

  

الأملاك، التمييز بيـن الأملاك العامة والأمـلاك الخاصة بعد إلغائه الصريح لمبدأ ازدواجية 
 : هي نواعأ أو أقدم المشرع الجزائري في هذا القانون على تقسيم الأملاك العامة إلى خمسة أصناف

  

وتشمل الأملاك العمومية الطبيعية وكذا على الحقوق والممتلكات المنقولة : ةالأملاك العمومي 
 كما أنها تحتوي على الأملاك ١٦,٨٤ من القانون ١٢ نصت عليها المادة والعقارية حسب الشروط التي

تتكون الأملاك العمومية بمفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية "صطناعية الطبيعية والا
 . (*)"الأملاك العمومية الاصطناعيةو
  

متلكات ووسائل الإنتاج وتتمثل في الثروات الطبيعية وكذا مجموع الم: ةالأملاك الاقتصادي  
والاستغلال ذات الطابع الصناعي والتجاري و الفلاحي والمتعلقة بالخدمات التي تملكها الدولة 

تعتبر من الأملاك الاقتصادية التابعة  للمجموعة   « ١٧والمجموعات المحلية التابعة، تنص المادة 
نتاج والاستغلال ذات الطابع الصناعي الوطنية، الثرواث الطبيعية وكذا مجموع الممتلكات ووسائل الإ

 . (*)»   ...........والتجاري والفلاحي المتعلقة 
  

وجماعاتها ولات المملوكة إلى كل من  الدولة تتكون من العقارات والمنق: ةالأملاك المستخص 
 . (*) من نفس القانون٢٢ الأخرى وذلك ما نصت عليه المادةالمحلية وغير المصنفة ضمن الأملاك

        

تشمل وسائل الدفاع وملحقاتها وكذلك الممتلكات المنقولة والعقارية المخولة  :ةالأملاك العسكري  
 . (*) ٢٦لوزارة الدفاع الوطني في إطار الصلاحيات المخولة لها وذلك ما نصت عليه المادة

  

ية  تضم الممتلكات المخصصة للبعثات الدبلوماسية والمناصب القنصل:الأملاك الخارجية 
المتعددة بالخارج أو المستعملة من طرفها، نظرا لطبيعتها ومكان إقامتها الخاصة لامتلاكها والتي 
تخضع من حيث نظامها القانوني وطرق تسييرها وحمايتها للمعاهدات الدولية والأعراف الدبلوماسية 

 . (*)والقانون السائد في مكان إقامتها، وذلك سواء كانت عقارية أو منقولة
 

     من خلال هذا التقسيم العام للأملاك الوطنية التي تعتبر واحدة وموحدة حسب هذا القانون   
نلاحظ أن الملكية الخاصة لم يكن لها النصيب الأوفى بالمقارنة مع الأملاك العامة التي تستحوذ على 

 به في ظل جميع الأملاك في حين تشكل الملكية الخاصة قطاعا استثنائيا، خلافا مما كان معمولا
التشريعات السابقة على صدور هذا القانون المستمد أساسا من التنظيم القانوني الفرنسي المفرق بين 
الملكية العامة والخاصة للدولة حيث كانت هذه الأخيرة لا تتمتع بنفس الحماية المقررة للأملاك 

 . الأملاك الفرديةالعامة، وذلك نظرا لخضوعها لقواعد القانون الخاص شأنها في ذلك شأن 
  

من هنا فقد حضيت الأملاك الوطنية بحماية استثنائية مما جعلها غير قابلة للتصرف والحجز        
  ها ـوالاكتساب بالتقادم، غير أن الهيئات العمومية في إطار السير الاقتصادي للأملاك الوطنية وتوابع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  يتعلق بالأملاك الوطنية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ١٩٨٤,٠٦,٣٠ المؤرخ ١٦,٨٤ ، من القانون ٢٦، ٢٢، ١٧ ،١٢ ـ أنظر المواد(*)
  . ١٠٠٦ ص١٩٨٤,٠٧,٠٣ مؤرخة في٢٧الشعبية، عدد
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بمرسوم  ١٦,٨٤تتولى تسييرها واستغلالها كما تعمل على حمايتها وحفظها، هذا وقد تبع القانون رقم 
 الذي حدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ١٣١,٨٧حت رقم رئاسي ت

       . )١(ويضبط كيفيات ذلك
          

        @kÜİ¾asÛbrÛa:òîä ìÛa@Úýßþa@óÜÇ@bèmbbØÈãaë@pbyý–⁄a@òÜy‹ß@.   
  

وتبعا ، )٢(ريعية مختلفةتضمنتها نصوص تش        بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المحتشمة
، ظهر إلى الوجود دستور م١٩٨٨الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في أكتوبر للأحداث الاجتماعية

 بمضامين وتوجيهات جديدة جاءت أساسا لتأكيد ودفع خط الإصلاحات الاقتصادية المعلنة ابتداء ١٩٨٩
  .  مع بعث موازي لسلسلة من الإصلاحات السياسية١٩٨٨من سنة 

  

هذه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية انعكاسات جد هامة، خاصة فيما يتعلق ل       وقد نجمت 
بالمبادئ التي تخضع لها الملكية والأملاك الوطنية عموما، من ذلك أن هذا الدستور الجديد ألغي 

ليدية لنظرية ، لينفسح بعد ذلك المجال واسعا أمام عودة المبادئ التق١٦,٨٤بشكل صريح أحكام القانون
، اتضح ١٨و١٧، ولاسيما ضمن مادتيه ١٩٨٩ فيراير٢٣الأملاك الوطنية، على هذا الأساس جاء دستور

جليا التغيير الذي طرأ على النظام القانوني للأملاك الوطنية، وهو ما يستشف من نص هاتين 
  : )٣(المادتين، حيث نصتا

  

جموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض والمناجم، والمواد الطبيعية للطاقة والثروات الملكية العامة هي ملك الم " :)١٧(المادة        
المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك البحرية والمياه والغابات، النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد 

 " القانون والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاك أخرى محددة في هذا
  

والأملاك الوطنية الخاصة ، التي تملكها  الأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك الوطنية العمومية " :)١٨(المادة      
 " آل من الدولة والولاية والبلدية ، ويتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون

          

   :مادتين يتضح لنا مفهوم الجديد لنظرية الأملاك الوطنية        انطلاقا من مضمون هاتين ال
 من الدستور من الممتلكات )١٧(تكوين الملكية العمومية المنصوص عليها في المادة : أولا       

والنشاطات التي تعتبر تقليديا إستراتيجية وحيوية للجماعة الوطنية وهي الممتلكات من الثروات 
  . ض والتي ثم ذكرها صراحة في هذا الحكم الدستوريالطبيعية للأرض وباطن الأر

إن الطابع العمومي لهذه الممتلكات يجعلها غير قابلة للتملك الخاص وهذا ما يؤدي إلى إخضاعها 
  التي تشكل لقواعد الحماية المتميزة من عدم التصرف فيها، عدم الحجز عليها، وعدم اكتسابها بالتقادم

  . خصائص الملكية العمومية
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن تحديد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ١٩٨٧,٠٥,٢٦ المؤرخ في١٣١,٨٧ ـ مرسوم رئاسي رقم )١(

  . ٨٣٠، ص١٩٨٧,٠٥,٢٧، مؤرخة في٢٢ذلك، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعدد
 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠١,٨٨ ـ القانون )٢(

  . ٣٠ ص١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في٠٢الشعبية، عدد
  . ٤٤، ص١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في ٠٢جزائرية عدد  متعلق بالتخطيط، جريدة رسمية للجمهورية ال١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠٢,٨٨   ـ القانون 

  . ٤٧،ص١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في ٠٢متعلق بالصناديق المساهمة جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد ١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠٣,٨٨نون    ـ القا
 والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة ١٩٧٥,١٢,٢٦ المؤرخ في ٥٩,٧٥ المعدل والمتمم الأمر ١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠٤,٨٨   ـ القانون 

  . ٥٠ ، ص١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في ٢المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
نين المالية، جريدة رسمية للجمهورية  والمتعلق بقوا١٩٨٤,٠٧,٠٧ المؤرخ في ١٧,٨٤ يعدل ويتمم القانون ١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠٥,٨٨   ـ القانون 

  . ٥٤ ص١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في ٠٢الجزائرية الديمقراطية الشعبية،عدد 
 المتعلق بنظام البنوك والقرض، جريدة رسمية ١٩٨٦ أوت ١٩ المؤرخ في ١٢,٨٦ يعدل ويتمم القانون ١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠٦,٨٨   ـ القانون 

  . ٥٥ ، ص١٩٨٨,٠١,١٣ة في  مؤرخ٢للجمهورية الجزائرية عدد 
  . منشور من طرف الأستاذ بوكرا إدريس ضمن كتاب تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر١٩٨٩ دستور ـ )٣(
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 من جديد فكرة التمييز بين الأملاك )١٨(العودة إلى ازدواجية الأملاك، حيث أحيت المادة  :  ثانيا       
مومية والأملاك الخاصة الذي زال من القانون الوضعي الجزائري، كما كرست أيضا حق الملكية الع

 إن التمييز بين الأملاك ، على الممتلكات التابعة لها)الدولة، الولاية، البلدية(للجماعات الإقليمية
ية التابعة ي بطبيعة الحال إلى تفريق الملكد يؤ،خاصة الذي أدخل من جديدلاك الموالأالعمومية 

 تمارس الجماعات العمومية ،من الآن وصاعدا للجماعات العمومية إلى ملكية عمومية وملكية خاصة
حق الملكية ذات الطابع العمومي على أملاكها العمومية بينما يعترف لها على أملاكها الخاصة بنفس 

  .  الملكية التي يتمتع بها الخواص
  

 حول مفهوم الملكية العامة      ١٩٨٩ العميقة المتضمنة في دستور       بالإضافة إلى هذه التغييرات
فإن المشرع الجزائري كان قد أدخل قبل هذا التاريخ تعديلات هامة على هذا المفهوم، من خلال 

  . بعض النصوص التشريعية التي أصدرها في إطار ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية

 

  : لنصوص التشريعية نذكر منها ما يلي     من بين هذه ا
  

، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ١٩٨٨,٠١,١٢ المؤرخ في ٠١,٨٨القانون  ـ 
الاقتصادية، حيث أدخل هذا القانون تعديلات على التشريع الخاص بالأملاك الوطنية فيما يتعلق 

 عينية مساهمة منها في رأس مال بالنظام الخاص بالأملاك التي تقدمها الدولة في شكل حصص
 من القانون المشار إليه آنفا وبمقتضاها يتم تحرير الحصص )١٧(المؤسسات المعينة، فنجد أن المادة 

العينية من طرف الدولة، ويترتب عنه تحويل الملكية لفائدة المؤسسة المعنية، وتصبح الأملاك المحولة 
 .)١(رف فيها وحجزها حسب قواعد القانون التجاريحينئذ تابعة لرأس المال المؤسسة يمكن التص

 

 وما يليها من هذا القانون المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي )٤٤(  كما أخضعت المادة        
 ولقواعد القانون ،والتجاري ومراكز البحث والتنمية إلى قواعد القانون العام في علاقتها مع الدولة

ير، فإن الأملاك التي تحول لصالح هذه الهيئات على سبيل الملكية الخاص في علاقاتها مع الغ
بالإضافة الأملاك التي اقتنتها بأموالها الخاصة تصبح ضمن أملاكها، أما الأملاك التي تحوزها على 

   . سبيل التخصيص فتبقى أملاك وطنية، ويتم تسييرها وفقا لقانون الأملاك الوطنية
   

 المتعلق بصناديق المساهمة تجاوبا مع المبدأ ١٩٨٨,٠١,١٢خ في المؤر ٠٣,٨٨ القانون رقم ـ 
المؤرخ  ١٦,٨٤من القانون رقم  ٩٤،٩٣ المنصوص عليه في هذا القانون، ثم الحفاظ على المادتين

اللتان أقرتا بقاعدة عدم التصرف في رأس المال الاجتماعي فيما يتعلق بصناديق  ١٩٨٤,٠٦,٣٠في
لأخيرة ملزمة بضمان وجود ممتلكات تساوي أصولها دوما على الأقل المساهمة، وهكذا تبقى هذه ا

 .  رأس مال الشركة الأصلي
   

      أما في الجانب الفلاحي صدر القانون المحدد لكيفية استغلال الأراضي التابعة للدولة وحقوق 
   ما فـوق الأرض، والذي أسند ملكية الأراضي تبقى تابعة للدولة وملكية )٢(والتزامات المستغلين بها

  . )٣( ملكا تاما) المنتجين الفلاحين ( التي تصبح ملكا للخواص )...الأغراس، البنايات، المنشآت  (
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ـوزارة المالية ـ ك الوطنية المديرية العامة للأملا) ١٩٩٥ إلى١٩٩٠( ـ مجموعة المذكرات والتعليمات والمناشير الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري )١(

  . ٦ ، ص١٩٩١,٠١,٢٣بتاريخ / و.أ.ع.م/أ ٢٧٥منشور وزاري رقم ضمن  ،١٩٩٦طبعة 
 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين ١٩٨٧ ديسمبر ٨ المؤرخ في ١٩,٨٧ ـ القانون رقم)٢(

  . ١٩٨٧,١٢,٠٩ المؤرخة في٥٠ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد وواجباتهم ، جريدة رسمي
  .٧ ـ مجموعة المذكرات والتعليمات والمناشير الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، مرجع سبق ذكره، ص)٣(
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درت إلى استنادا على ما سبق ذكره، وتماشيا مع هذا الواقع السياسي والاقتصادي الجديد، با       
تقديم مشروعا قانونيا من أجل سن تشريع جديد لنظام الأملاك الوطنية يأخذ بعين الاعتبار التغيرات 
الهامة التي طرأت على نظام الأملاك الوطنية، وتمت المصادقة على هذا المشروع من قبل المجلس 

  . )١(م١٩٩٠ ديسمبر١٠المؤرخ في  ٣٠,٩٠الشعبي الوطني، وصدر هذا القانون تحت رقم 
  

أهم التغيرات التي جاء بها هذا القانون، فضلا عن عودته للمفهوم التقليدي للأملاك الوطنية          
من خلال إحياءه من جديد لمبدأ التمييز بين الأملاك العمومية والأملاك الخاصة، وتكريسه لحق 

  : ة تكمن في النقاط التاليةــات المحليـة للجماعــالملكي
  

 ". الأملاك الخاصة"  بعبارة  "الأملاك المستخصة" تعويض عبارة أواستبدال  ـ 
 .وإدماج الأحكام المتعلقة بها "التكوين والتشكيل"حذف المواد التي تتناول الأملاك الاقتصادية  ـ 

 

       بالنسبة لجزء من الأملاك العمومية أي الثروات الطبيعية السطحية والباطنية نظرا إلى الطابع 
 من الدستور وهذا يخرجها من مجال التملك الخاص ١٧ للملكية المصرح به في المادة العمومي

 . ويجعلها من جهة أخرى في فائدة المصلحة العامة للجماعة الوطنية
          

ضمن الأملاك الخاصة لاسيما الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الطابع تدرج        بالنسبة للباقي 
مي وكذلك السندات والحقوق والقيم المنقولة التي تمثل مقابل الحصص الفلاحي للقطاع العمو

  . ة للمؤسسات العموميةـات المحليـوالمساهمات التي تقدمها الدولة والجماع
  

 ٠٢,٨٤ المتضمن المصادقة على الأمر ١٩٨٤ نوفمبر٦المؤرخ في ١٩,٨٤إلغاء القانون رقم  ـ 

لأملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها ثم إدماج بعض  والمتضمن تعريف ام١٩٨٤  سبتمبر٨ المؤرخ في
 )وسائل الدفاع( في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وإدماج بعض الأخـر )وسائل الدعم(هذه الأملاك 

   .في الأملاك العمومية التابعة للدولة
  

  .ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة" الأملاك الخارجية"إدماج الأملاك المصنفة ضمن ـ 
    

       نستخلص من هذا المشروع أن تصنيف مختلف الأملاك التابعة للدولة والجماعات المحلية وفقا 
للأحكام الدستورية الجديدة ضمن الأملاك العمومية أو الخاصة حسب تخصيصها أو وظيفتها وتزول 

ملاك الوطنية بذلك أصناف الأملاك الاقتصادية والعسكرية والخارجية باعتبارها أصناف مميزة للأ
  : ويتميز صنفا الأملاك الوطنية باختصار كما يلي

   
وتشمل على الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية التي تستعمل من طرف الجميع والموضوعة : ميةملاك الوطنية العموالأ

الة إما بحكم طبيعتها أو تهيئتها تحت تصرف العامة المستعملة لها ، إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عمومي شريطة أن تكون في الح
الخاصة ، ملائمة حصرا أو أساسا مع الهدف الخاص بهذا المرفق ، وآذا الممتلكات التي تعتبر من قبيل الأملاك العمومية في مفهوم 

  .ر من الدستو١٧المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ١٩٩٠ المؤرخ في فاتح ديسمبر ٣٠,٩٠ ـ القانون رقم)١(

، قد ساير التشريع المتعلق بالأملاك الوطنية مع الإصلاحات السياسية و الاقتصادية وخاصة مع ١٦٦١، ص١٩٩٠ ديسمبر ٢ المؤرخة في ٥٢رقم  ،الشعبية
  . الأحكام الدستورية الجديدة
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وتشمل على العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية  :صةملاك الوطنية الخاالأ
التي تملكها ، آذلك الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون ، والأملاك والحقوق 

ة وإلى جميع مصالحها ومؤسساتها ذات الطابع الإداري ، الأملاك ـة والبلديـ حق الملكية التي تؤول إلى الدولة الولايالناجمة عن تجزئة
التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها ، إضافة إلى الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من 

 .لة والولاية والبلدية والتي استولى عليها أو شغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونيةالأملاك الوطنية التابعة للدو
  

 المتضمن التوجيه ١٩٩٠ نوفمبر ١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠       كما تم تأكيد بظهور القانون رقم 
ة ـات المحليـماع، حيت نص في مادته على أن الملكية العقارية التي تملكها الدولة والج)١(العقاري

تتكون من الأملاك العمومية والخاصة، وأعطى حق الملكية ضمانات كبيرة وحررها من كل القيود 
المتضمن الاحتياطات العقارية البلدية، الذي يمارس عن طريقه احتكار كل  ٢٦,٧٤وألغي الأمر

 المجال للسوق المعاملات العقارية من طرف البلدية فأصبحت حرة وغير مقيدة بشرط، وبذلك فتح
ة مهمة تنظيم السوق عن طريق وسائل قانونية ـات المحليـالعقارية ولكن مع تولي الدولة والجماع

المخولة لها كاستعمال حق الشفعة ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ومنها الوكالات المحلية 
ة التي ظهرت إلى الوجود للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين أو ما يسمى بالوكالات العقاري

  .اسيمبموجب مر
  

       كل هذه المعطيات جعلت الإصلاحات التي كرسها الدستور والنصوص القانونية اللاحقة تؤكد 
  . مبدأ الفصل بين نشاط الدولة باعتبارها سلطة عامة ونشاطها مالك لأموال خاصة

  

 الذي ١٩٩١ نوفمبر ٢٣المؤرخ في  ٤٥٤,٩١هذه التعديلات أوجبت صدور المرسوم التنفيذي رقم       
 وهما )٢(يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك

  .  المفعول إلى يومنا هذا ونستند عليهما أكثر في دراستنا هذهاالنصان الساري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 مؤرخة ٤٩ جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد، المتضمن التوجيه العقاري١٩٩٠ نوفمبر ١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠ ـ القانون رقم)١(

  . ١٥٦٠، ص ١٩٩٠,١١,١٨في 
لدولة وتسييرها ويضبط كيفيات  الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة ل١٩٩١ نوفمبر ٢٣ المؤرخ في ٤٥٤,٩١ ـ المرسوم التنفيذي رقم)٢(

  . ١٩٩١,١١,٢٣ مؤرخة في ٦٠ذلك، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد
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  . الأحكام العامة المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية:المبحث الثالث          
  

شود يتطلب فضلا عن كفاءة        لا ريب في أن قيام الجماعات المحلية بوظائفها على النحو المن
 جهازها الإداري ملكيتها للكثير من الأموال، لذلك فقد عملت منذ نشأتها على توسيع حجم هذه الملكية

  .وازداد حرصها على ذلك بعد أن تعدى دورها التقليدي البحث إلى الدور التدخلي النشط
   

رها أحد الركائز المؤثرة في حياتها        ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبا
سواء من الناحية الإدارية أو الاقتصادية، فقد حرصت القوانين الوضعية على تكفل لهذه الملكية حماية 

  . فعالة وأن تؤثرها بنظام قانوني خاص، يختلف عن ذلك الذي يحكم أموال الأفراد
  

 السياسية تية تندرج في إطار الإصلاحا       إن الفلسفة التي يقوم عليها مفهوم الأموال الوطن
والاقتصادية التي تنتهجها الجزائر فلم تلقى هذه الأموال اهتمام اللازم، رغم أنها تمثل جانبا كبيرا من 

 وذلك من ،والثقافية نشاط الإدارة، وعليها يتوقف نمو المجتمع في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية
غير أن هذه الأموال لن تلعب هذا الدور الجوهري، إلا إذا  ينة،اخيل التي تدرها للخزدخلال الم

روعيت طرق التسيير العقلاني والإدارة الرشيدة، ذلك من خلال مراعاة النصوص السارية المفعول 
    . )١(والأداء الجيد للخدمة العامة

  

عموما والبلدية بصورة تسيير وإدارة الممتلكات والأموال التابعة للجماعات المحلية        وعليه فإن 
 فالشيء الجديد الذي أتى به هذا القانون يكمن في تصنيف ،قانون الأملاك الوطنيةلخاصة، يخضع 

، حيث أصبحت تضم صنفين فقط من ) البلدية و الولاية( الأملاك التابعة للدولة وجماعاتها المحلية 
 المتعلق بالأملاك ١٦,٨٤ه القانون الأملاك العامة والخاصة بدلا من التقسيم القديم الذي نص علي

، )٢(المتعلق بالبلدية الوطنية والذي تم التطرق إليه في الفصل السابق، وبصورة عامة لأحكام القانون
  .       السالف الذكرالمتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم والقانون

     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Üİ¾aÞëþa@k:a@þä–îãìãbÔÛa@Òb@òÿÛß@ÚýIaþÞaìßH.@@@@ @

       إذا كان حق الملكية من الحقوق الأساسية التي اهتمت كل التشريعات منذ القدم بتنظيمه وضبط 
 فإن هذا الاهتمام يبرره الارتباط الوثيق بين النظام ،كيفية استعماله وحمايته من التعدي ونطاقه

تعتبر الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية السياسي والاقتصادي السائد في بلد، وفي هذا الإطار 
  .)٣(الأخرى من أهم الثروات التي يرتكز عليها النظام الاقتصادي

  

       وفي هذا الإطار اتجهت تشريعات الجزائر الحديثة، منها قانون التوجيه العقاري المعدل 
  : الأصناف القانونية الآتية حيث صنفت الأملاك على اختلاف أنواعها ضمن٢٣والمتمم، في مادته 

   
  . ةـــــيـنـوطـلاك الــ الأمـ 
  .   الأملاك الخاصة  أملاك الخواص أوـ 
  .  ةـــــوقفيــلاك الـــ الأمـ 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ     
  . ٦و٥، ص ٢٠٠١عة والنشر والتوزيع الجزائر، طبعة  ـ أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة للطبا)١(
 المؤرخة ١٥جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد المتعلق بالبلدية، ١٩٩٠,٠٤,٠٧ المؤرخ في٩٠,٠٨ ـ القانون رقم)٢(

  . ١١، ص٢٠٠٣اعة والنشر والتوزيع الجزائر، طبعة ـ زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطب)٣(  . ١٩٩٠,٠٤,١١في
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   )BIEN DOMAINAUX(  الأملاك الوطنية ـ 
  

 بعض الثروات ١٧ منه، فعينت المادة ١٨و١٧مفهوم الأملاك الوطنية حدده الدستور في المادتين         
ة، في حين الطبيعية وبعض النشاطات على أنها ملكية عامة حددت مالكها على أنه المجموعة الوطني

 على أن الأملاك الوطنية يحددها القانون وأنها تتكون من أملاك عمومية وأملاك ١٨نصت المادة 
ة أي أنها ربطت الملكية ـالبلديوة ـة الولايـخاصة، ونصت على أن الملاك لهذه الأملاك هم الدول

  .  الوطنية بما يعرف بمبدأ الإقليمية
عقاري السالف الذكر، وقانون الأملاك الوطنية والنصوص هذه المبادئ جسدها قانون التوجيه ال

  . اللاحقة التطبيقية له
  

       تشمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة 
  : في شكل ملكية عمومية أو خاصة، وتتكون هذه الأملاك من )الإقليمية(ة ـا المحليـوجماعاته

 . ةـالأملاك العمومية الخاصة التابعة للدول ـ ١ 
 . ةـ الأملاك العمومية الخاصة التابعة للولاي ـ٢ 
       .ةـ الأملاك العمومية الخاصة التابعة للبلدي ـ٣ 

  

  )BIEN MELKS OU PROPRITE PRIVE( الخواص أو الأملاك الخاصة أملاك ـ 
  

ذهب الفردي الذي يرى أن الإنسان حقوق        إن فلسفة الاقتصاد الحر تستمد فلسفتها من الم
  . طبيعية تقتصر وظيفته على ضمان احترامها، ذلك الاحترام الذي يحقق صالح المجتمع

يعبر عن حاجة الفرد، فضلا عن انه  والملكية الخاصة في نظر هذا المذهب هي حق طبيعي مقدس
  . نهيحقق صالح المجتمع باعتباره أعظم حافز على زيادة الإنتاج وتحسي

  

       وفي هذا الإطار ورد مفهوم الملكية الخاصة قواعد إثباتها وطرق حيازتها ضمن أحكام   
حيث يثبت الملكية العقارية الخاصة عقد رسمي يخضع لقواعد الشهر  « قانون التوجيه العقاري،

انوني يبرز  كما يجب على كل حائز أو شاغر لملك عقاري أن يكون لديه سند ق)عقد الملكية(العقاري 
 » .)......عقد  إيجار، شهادة حيازة، رخصة استغلال (هذه الحيازة أو الشغل 

  

 حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو المنقول أو الحقوق العينية من أجل         فهي إذن
تخضع و) ٥٢المادة (استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو أغرضها، وهذه الملكية الخاصة يضمنها الدستور

 ٦٧٤وبالرجوع لأحكام القانون المدني فإن الملكية الخاصة أدرجت في المواد ، للأحكام القانون المدني
  .)١(وما يليها التي نصت على أن الملكية إما أن تكون تامة، مجزأة، مشاعة أو مشتركة

  

 .التصرف والتمتع الملكية التامة هي التي يجمع فيها المالك كل السلطات التي تخول له استعمال حق ـ 
 

 الملكية المجزأة هي التي يتقاسم فيها مالك الرقبة مع شخص آخر أو أكثر حق الانتفاع أو حق الاستعمال ـ 
أو حق السكنى وهي حقوق تمكن صاحبها من ممارسة سلطة مباشرة على عقار سواء كان مصدرها تصرف 

 .ة أو الالتصاققانوني كالعقد، أو واقعة مادية كالوفاة أو الحيازة المكتسب
 

 . الملكية المشاعة هي تلك التي يمتلك فيها الشركاء حصص غير مفرزة كالورثة في الشيوع قبل القسمةـ 
 

 الملكية المشتركة هي التي تكون فيها الأجزاء المشتركة محددة ونصيب كل شريك فيها مبين كالأجزاء ـ 
 .  يةالمشتركة في العقارات المبنية ولا سيما العمارات الجماع

  
    ـــــــــــــــــــــــــــ  

  .١٣ ـ زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، مرجع سبق ذكره، ص)١(
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    ) BIENS WAKFS(  الأملاك الوقفية ـ 
  

أملاك الوقف هي التي تتشكل من أملاك عقارية أصبحت غير قابلة للتصرف فيها بحكم إدارة         
وفي  تفاع والاستفادة الدائمة منها لصالح جمعيات خيرية أو مخصصة لمنفعة عامةأصحابها، قصد الان
 صدر قانون التوجيه العقاري الذي ينص على التصنيف القانوني لأملاك الوقف ٨٩إطار توجيه دستور

الوقف هو حبس  « :، وتعرف المادة الثالثة)١(المتعلق بالأوقاف ١٠,٩١التي ينظمها ويسيرها قانون رقم
   »على وجه من وجوه البر والخير اء أوعين عن التملك على وجوه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقرال
  

  :       ويتفرع الوقف إلى وقف العام والوقف الخاص
   

هي العقارات المحبوسة التي تخصص غلتها لجهات خيرية منذ الابتداء، أي منذ  :مالوقف العا ـ١      
ون للواقف وأفراد أسرته، وحدد المشرع الجزائري صرف ريعه في سبيل نشأته، ومن غير أن يك

  الخيرات وحسب الشروط التي وضعها الواقف، أما في حالة استنفاد وجوه الخير الذي أرادها الواقف
فيصرف ريعيه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه طبقا للمادة السادسة من قانون الوقف ويشترط في 

  . ف لها هذا الملك أن لا يشوبها ما يخالف الشريعة الإسلامية وإلا بطل الوقفالجمعيات التي أوق
    

هي العقارات التي تخصص غلتها إلى الواقف أو إلى شخص أو أشخاص  :صوقف الخاال ـ٢      
معينين سواء كانوا ذكورا أم إناث، وعند انقراض الموقوف يؤول إلى جهة من جهات الخير التي 

  . وبهذا يصير الوقف الخاص إلى وقف عام أيضايعينها الواقف،
  

الوقف الوقف العام إلى ناظر الوقف، أما تعود إدارة وتسيير : إدارة وتسـيير الـوقف آيفية ـ 
 .الخاص فيكون تسييره بيد المتوالين

   

لى على يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعته ويتو: فناظـر الوق ـ          
  :)٢(الخصوص ما يلي

  

  .ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير  السهر على العين الموقوفةـ  ١     
  .  المحافظة على الملك  الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولاتـ ٢    
  .  القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي أو الموقوف عليهم ـ٣     
  .عند الاقتضاء  السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائهـ ٤     
 السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها، وفقا ـ ٥     

  .  من القانون الوقف٤٥لأحكام المادة 
  . تحصيل عائدات الملك الوقفي ـ٧     
ء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة  السهر على أدا ـ٨     

  . على الملك الوقفي وحمايته المثبتة قانونا
  

مع الإشارة أن الناظر المعتمد لرعاية الملك الوقفي الخاص يتولى مهامه حسب شروط الواقف  
  .   السلطة المكلفة بالأوقافويعتبر مسؤولا أمام الموقوف عليه، والواقف إن اشترط ذلك وكذا أمام 

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
،  المعدل والمتمم بالقانون رقم ١٩٩١ ماي٨مؤرخة في ، ٢١ المتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية عدد١٩٩١,٠٤,٢٧ المؤرخ في ١٠,٩١ ـ قانون رقم )١(

   . ٠٧، ص٢٠٠١,٠٥,٢٣ مؤرخة في٢٩مقراطية الشعبية عدد جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الدي،  ٢٠٠١,٠٥,٢٢ المؤرخ في ٠٧,٠١
، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، جريدة رسمية ١٩٩٨ مؤرخ في أول ديسمبر سنة ٣٨١,٩٨ ـ مرسوم تنفيذي رقم )٢(

  . ١٥، ص١٩٩٨,١٢,١١ مؤرخة في٩٠للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد
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 من القانون الوقف السالف الذكر، على أن تبقى العين ٢٢تنص المادة : صمتولي الوقف الخا ـ          
 حسب الشروط المحددة من قبل الواقف )الموقوف عليهم(الموقوفة تحت تصرف أهلها الشرعيين 

ولاية على وتدار مباشرة من قبل متوليها بدون مداخلة الناظر، ويجوز للواقف أن يشترط لنفسه ال
وقفه مادام حيا، وله أن يولي على وقفه واحدا أو أكثر في حياته أو بعد وفاته، كما يجوز للقاضي 

  . تنصيب والي على الوقف عند فقدان من يستحق الولاية وله تقدير ذلك حسب الأهلية والجدارة
  

ئجارها للمزارعين        وتجيز القوانين للمتولي على الوقف أن يزرع أرض الوقف بنفسه أو است
ولا يجوز له أن .......... ولتهيئتها وتنقيتها وسقيها، وله أن يبني بيوتا للمزارعين وحظائر للمواشي

يستبدل عقارات الوقف إلا إذا أشترط له الواقف ذلك، أو بأذن القاضي أو رهن عقارات الوقف بدين 
 أن يستأجر )المتولي( له أن يستأجر على الوقف، لأنه في حالة عجز سداد الديون يزول الوقف وليس

  . عقار لنفسه أو الشريك معه في التولية إلى غير ذلك من احترام شروط الواقف
    

فان الوقف هو حق عيني عقاري خاضع  فيما يخص إثبات طرق الوقف :طرق إثبات الوقف ـ 
 من قانون ٤١مادة للتسجيل في السجل العقاري كبقية الحقوق العينية، وهذا ما نستنتجه من نص ال

يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق، وأن يسجله لدى المصالح  «الوقف السالف الذكر
المكلفة بالتسجيل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك، وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة 

سجل العقاري، حسب ما نص عليه ولا يعتبر موجودا الوقف اتجاه الغير إلا بقيده في ال » بالأوقاف
 كل حق الملكية وكل حق عيني أخر يتعلق بعقار لا « من قانون التوجيه العقاري ١٥صراحة المادة 

ولهذا يجب أن »وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية 
  .  يسجل الوقف كبقية الحقوق أخرى

  

ة هذه الأوقاف في مجال التكافل الاجتماعي يكفي أن نشير إلى أن أستاذ في علم        لبيان أهمي
الاجتماع بجامعة كاليفورنيا أعلن، في إطار الدراسات الاجتماعية التي قامت بها جامعة الدول العربية 

، أن نظام الوقف لا يصلح فقط لعلاج ١٩٥٢ومندوبو الأمم المتحدة في دمشق في شهر ديسمبر عام 
  . )١(كل الفقر في الدول العربية بل حتى في العالم المتحضرمش

  

       مادام الوقف ليس ملكية أحد، فلا يمكن تملكه بوضع اليد أو بطريق الحجز، لأن ذلك يتعارض 
وحسبه في أوجه البر والإحسان، بينما لا يمكن وضع اليد على ملك الخاص بشخص عام لأن 

 من القانون ٦٨٩الاشتراكي حينما تبنى معيار وحدة الأموال في المادة المشرع مازال متأثرا بالاختيار 
ة فلا يتفق والهيبة التي تتصف بها السلطة ـالمدني، أما حجز الأموال الخاصة بالدولة وهيئاتها المحلي

 ٤٢غير أن التصرفات التي لا تتعارض مع الطابع الأبدي للوقف، فهي جائزة بمقتضى المادة ، العامة
 تؤجر الأملاك الموقوفة وفقا «انون المتعلق بالأوقاف السالف الذكر، التي تنص على أنه من الق

     .)٢( »لأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية 

  
    ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٨، ص١٩٩٥يعة الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة  ـ  حمبلي حمود، حقوق الإنسان بين النظم الوضعية والشر)١(
  . ٣٩ و٣٨ ـ أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية ، مرجع سبق ذكره، ص )٢(

عددة، منها رعاية المؤسسات الدينية كالمساجد والزوايا والأضرحة، كما وجدت أراضي موقفة تستغل غلتها أملاك الوقف هي الأملاك التي حبست للأنفاق على الأعمال الخيرية، المتنوعة والمت      * 
 . ، وتصنف الأراضي الموقوفة إلى وقف خيري ، وقف أهلي... مكة المكرمة والمدينة المنورة، للأسرى المسلميننلفائدة الحرمين الشرفيي

  .    للنفع العام، أما أراضي الوقف الأهلي أو العائلي أو الحبس الخاص يحتفظ فيها الحبس بحق الانتفاعهود مردودالحبس العام يعأو فأراضي الوقف الخيري، 
وقف المدمجة فيما بعد في  تاريخ مصادرة أملاك ال١٨٣٠ سبتمبر ٨لقد وضع المستعمر سلسلة من المراسيم والقوانين لرفع حبس الأراضي وإيجارها وإدخالها في المعاملات العقارية طبقا لمراسيم 

  .   الذي وضع حدا نهائيا لأراضي الوقف١٨٧٣ الذي يلغي الوقف ويعترف بقابلية المتعامل بها، وقانون ١٨٤٤الدومين  الخاص للدولة ومرسوم أكتوبر 
وتعين المادة الثانية من هذا المرسوم ، ١٩٦٤ ديسمبر ١٧ في المؤرخ٢٨٣,٦٤ى مرسومولما استعادت الجزائر سيادتها أوكلت تسيير أملاك الوقف إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهذا بمقتض

  . أنواع الوقف المسندة لوزارة الأوقاف
م المذكور أعلاه، يعود تسيير أملاك كما تبين الفقرة الخامسة من نفس المادة أن الوقف العام مدمج في الدومين الخاص للدولة والذي لم يباع أو الذي لم يخصص وبمقتضى المادة السابعة من المرسو
  . الوقف إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويجوز لها إنشاء لجان تسهر على صيانتها وحمايتها كما نص هذا المرسوم على أن الوقف يستغل لفائدة الوطن دون غيره
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     إن جوهر عملية التنمية الاقتصادية يرتكز على مدى وجود الموارد الاقتصادية والقائمة ومدى   
اكتشاف موارد جديدة، ولا تتحقق عملية التنمية على أكمل وجه إلا إذا قامت الدولة أو جماعاتها 

 إمكانية اكتشاف  بحصر مواردها الاقتصادية القائمة حصرا كاملا، ومدى)البلدية أو الولاية(المحلية 
موارد وأموال جديدة حتى تستطيع أن تقوم بوضع الخطط الاقتصادية ورسم برامج التنمية، ومن هنا 

 من ضرورة حصر هيرى بعض الاقتصاديون ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وما يتطلب
 الاقتصادية الملائمة قوم الدولة بوضع السياساتتالموارد والممتلكات الاقتصادية حصرا كاملا حتى 

  .)١(التي تهدف إلى المحافظة على مواردها وأملاكها
  

       والجماعات المحلية أي البلدية كغيرها من الأشخاص الإدارية المختلفة، تحتاج لإدارة مرافقها 
  : إلى وسائل تعينها على أداء رسالتها وتتلخص هذه الوسائل في ثلاث عناصر أساسية

صر البشري المتمثل في حجم ونوعية القوى البشرية المتاحة وهو ما يعرف برأس العن ـ ١        
 . المال البشري

العنصر المالي المتمثل في الموارد المالية التي تتحصل عليها البلدية من الضرائب والرسوم  ـ ٢        
 .  والإتاوات ومداخليها المختلفة

  .لاك أو ما يعرف برأس المال الماديالعنصر المادي المتمثل في الأم ـ ٣        
  

 أي )ساكنة(       ويقتصر موضوع دراستنا على الأملاك أو الأموال، فمنها ما هو أموال ثابتة
  . ، كما أن منها ما هو عام وما هو خاص)متحركة(  وأموال منقولة أي منقولات،عقارات

  

 ك والحقوق العقارية والمنقولة التي هي مجموعة الأملا:) البلدية(  المحليةتعريف وتكوين أملاك ـ 
 .تحوزها البلدية في شكل ملكية عمومية أو خاصة

 عبارة عن الأموال التي تخصص لاستعمال الجمهور أو هي :أملاك البلدية العمومية ومكوناتها ـ 
لك حماية خاصة تتطلب نظاما قانونيا يخرجها عن نطاق ذالمرافق العامة والتي تستدعي بناءا على 

  . انون الخاصالق
   

  :   قائمة الأملاك العمومية البلدية ـ 
       الأملاك العمومية عبارة عن حقوق الأملاك العقارية والمنقولة التي يستعملها الجميع 
والموضوعة تحت التصرف الجمهور والمستعملة إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف 

ا المرفق في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذ
بحيث لا يمكن أن تكون الأملاك العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية، ويمكن 

  :أن نميز بين نوعين من الأملاك العمومية وهما
     

  naturel  domaine privé:عيةملاك العمومية الطبيالأ: أولا            
ولذلك ركزوا " سطح الأرض"اديين القدامى        كانت الموارد الطبيعية تعني عند معظم الاقتص

على أنها أصلية لا تهلك غير أن الفكر الاقتصادي المعاصر ينظر إلى الموارد الطبيعية نظرة شمولية 
عمومية، فيعرفها بأنها أية أشياء مادية لها قيمة اقتصادية ليس للإنسان دخل مباشر في إيجادها، فمثلا 

 والغابات، وكذلك المناخ والتضاريس والمساقط دافر المصايالمخزون الطبيعي للمعدن، ومدى تو
   . المائية والموقع الجغرافي، كلها أشياء لها ثأثير على الثروة الوطنية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠، ص١٩٩٣وت، لبنان، طبعة ـ الدكتور محمد يونس، الدكتور محمد فوزي أبو السعود، مدخل إلى الموارد واقتصادياتها، الدار الجماعية بير)١(
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وما حوله، وما في داخله هو ما يقصد به  وعلى ذلك يمكن القول بأن سطح الأرض وعليه       
 من قانون الأملاك الوطنية أن الأملاك العمومية الطبيعية هي ٢٦بالموارد الطبيعية، فحسب المادة 

ادة الإنسان في تواجدها وليس على الدولة الأملاك التي تكونت أصلا بفعل الطبيعة والتي لا أثر لإر
 وهذا النوع من الأملاك موضوع تحت تصرف ،كملك وطني عام إلا إثبات وجودها وتحديد مجالها

  : ورقابة وتسيير الدولة حيث ثم تقسيم الأملاك العمومية الطبيعية بحكم هذا القانون إلى

 . الأملاك العمومية الطبيعية البحريةـ  أ 
 . ك العمومية الطبيعية النهريةالأملا ـب 

 .مـــوي للإقليـال الجــالمجج ـ 
 . السطح القاري والمنطقة الاقتصادية ـد 
  . ةـــالثروات والخيرات الطبيعي ـه 

  

  . أ ـ الأملاك العمومية الطبيعية البحرية           

 المياه الإقليمية، إلى ما تحت تتكون الأملاك العمومية الطبيعية البحرية من البحر الإقليمي أو        
القاع ومن شواطئ البحار بين أعلى نقطة وانخفاضها عند امتداد المياه وانحسارها من المرافئ 
والموانئ المتصلة بالبحر، وكذلك المنشآت والأعمال المعدة لخدمة الملاحة البحرية كالأرصفة 

 )١(مة وهي خدمة الملاحة البحريةوالحواجز والجسور إلى غير ذلك من منشآت تهدف للخدمة العا

  :وحسب مفهوم قانون الأملاك الوطنية تشمل الأملاك خصوصا على ما يلي
   

 وتتكون من الأراضي المجاورة لمياه البحار وتغطي بمياهه في ساحات المد :شواطئ البحار ـ ١     
نها يرتبط أساسا بظاهرة العالي وتتكشف عنها هذه المياه في حالة الجزر، ومن هذا المنطلق فإن تكوي

وعلى هذا  المد والجزر الطبيعية، ويتوقف امتدادها ضيقا أو أتساعا على قوة وضعف ظاهرة المد
 )٢(الأساس فإن الذي يؤخذ في الاعتبار هو أقصى ما يصل إليه امتداد ظاهرة المد خلال فصل الشتاء

   . )٣( وتكشفه انخفاضها ثارة أخرىوبمعنى أخر هي جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه البحر ثارة،

  

يقصد بطرح البحر الرواسب الطينية التي يأتي بها البحر إلى الساحل : طرح البحر ومحاسره ـ ٢      
، أما الحاسر فهي القطع الأرضية التي يتركها البحر )٤(وتظهر فوق أعلى مستوى تبلغه الأمواج

  .  أعلى مستواهامكشوفة لدى انحساره ولم تبق الأمواج تغمرها في

تم  ٣٠١,٦٥وهذا النوع من الأملاك كان ينتمي إلى الأملاك الخاصة التابعة للدولة ولكن بصدور الأمر
إدماج الأراضي التي تتكون في المستقبل نتيجة لطرح البحر وانحساره ضمن الأملاك العامة التابعة 

  .)٥(للدولة
   

الأملاك الوطنية، فإن قعر البحر وباطنه يشكلان طبقا لمحتوى قانون : قعر البحر وباطنه ـ ٣     
جزءا من الأملاك العامة البحرية الطبيعية، وقد تم إدماج هذا النوع من الأملاك ضمن الأملاك العامة 

، وذلك لتكريس حق ملكية الدولة للثروات الطبيعية البحرية السالف الذكر ٣٠١,٦٥ بواسطة الأمر
 والسماح للدولة بممارسة حق الرقابة على كل النشاطات التي تجري الموجودة في قاع البحر الإقليمي

  .في البحر الإقليمي وضمان أحسن الاستغلال لها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥مرجع سبق ذكره، صالنظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية،  ـ الدكتور أنس جعفر قاسم، )١(
  .١٩٣،١٩٢مرجع سابق، ص التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري،   عبد الحميد، ـ الدكتور محمد فاروق)٢(
  . ، مرجع سبق ذكره١٩٩١,١١,٢٣ المؤرخ في ٤٥٤,٩١، من المرسوم )الفقرة الثالثة (١٠٤ الفقرة الأولى، والمادة ٠٣ ـ المادة )٤،٣(
إدماج الأراضي التي تتكون في المستقبل نتيجة لطرح البحر وانحساره ضمن الأملاك العامة التابعة للدولة،  ١٩٦٥ ديسمبر ٠٦  المؤرخ في ٣٠١,٦٥ ـ الأمر)٥(

  . ١١٦٠ ص١٩٦٥,١٢,٠٤ مؤرخة في١٠٢جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد
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 وتشكل كل مواقع البحر الموجودة منحصرة في الأراضي التي لها: المياه البحرية الداخلية ـ ٤     
اتصال حر طبيعي ومباشر بصورة دائمة مع البحر، وهذه الخاصية تجعلها صالحة لرسو السفن ومن 

   . إلخ..............،أمثالها المرافئ، المراسي
  

  . ب  ـ الأملاك العمومية الطبيعية النهرية        
ة والمنشآت والأعمال ويتكون من المياه الرئيسية والفرعية والبحيرات الداخلية وقنوات الملاح       

المعدة للملاحة النهرية وكذلك كافة المياه الداخلية والأعمال والمنشآت الخاصة بتهيئتها للشرب والري 
غير أن المشرع الجزائري أدرج الأملاك ، والزراعة وغيرها من الأغراض التي يحتاج إليها الإنسان

مجاري  ......عمومية الطبيعية خصوصا ما يأتيتشمل الأملاك الوطنية ال( النهرية ضمن الأملاك العامة
المياه، ورفاف المجاري الجافة وكذلك الجزر التي تتكون داخل المجاري والبحيرات والمساحات 

وأعاد المشرع ذكر مكونات الأملاك العامة  )المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها
، ويمكن أن نضيف )١( الجديدما جاءت في قانون المياه، ك٤٥٤,٩١النهرية أو المائية في المرسوم رقم

إليها أيضا المياه الجوفية والمياه المعدنية، أما فيما يتعلق بالمياه الجوفية إذا كانت تسيل وتتدفق بفعل 
أي تدخل ضمن عملية استخراج المياه  الطبيعة تعتبر ملكا عاما، أما إذا كانت تتدفق بفعل الإنسان

 حق صاحب العمل، كما نجد أيضا أن بعض المواد في القانون المدني تأكد على الجوفية فتكون من
   .  العامةأي أن جميع الثروات المائية تدخل ضمن الأملاك ملكية الجماعة الوطنية للمياه

  

  .ج ـ السطح القاري والمنطقة الاقتصادية       
ه المجاورة للشواطئ والواقعة أمام        يتكون السطح القاري من جميع رواسب البحر وقعره وباطن

من  البحر الإقليمي حيت أدنى عمق للمياه وهذا لاستغلال الثروات الموجودة هناك، وهذا النـوع
، ثم تأكد ١٦,٨٤الأملاك لم يكن ضمن الأملاك العامة فقد تم إدراجه ضمن الأملاك العامة بقانون 

ير في فقرتها الأخيرة بأن الثروات وخيرات  من هذا الأخ٣٦ حيث نصت المادة ٣٠,٩٠بصدور قانون 
           .السطح القاري والمنطقة الاقتصادية هي ملكية عمومية

  

  . د ـ المجال الجوي للإقليم
       المجال الجوي هو المسافة الجوية الموجودة فوق الإقليم البحري واليابسة للدولة، حيث أدمج 

امة الأمر الذي يعطي للدولة حقوقا في مد سلطاتها المجال الجوي الإقليمي ضمن الأملاك الع
وسيطرتها على هذا الجزء وإن كان التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصرين قد جعلا من هذا النص 

غير أن هذا النوع من الأملاك أدرجه المشرع  )٢(القانوني مجرد فرض نظري أكثر من حقيقة عملية
المجال ( من القانون الأملاك الوطنية ١٥مقتضى أحكام المادة ضمن الأملاك العامة التابعة للدولة ب

  . ) الجوي الذي يعلو الإقليم البحري والبري هو من الأملاك العامة الطبيعية
  

   .  ه ـ الثروات والخيرات الطبيعية       
 من ٧ من الدستور والوارد في الفقرة ١٧       وهي الموارد والثروات المنصوص عليها في المادة 

من قانون الأملاك الوطنية، والمشكلة من الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية  ١٥المادة 
المتمثلة في المواد الصافية بمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية 

ة الخاضعة للسيادة الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى، الموجودة في الجوف القاري والمنطق
  .الوطنية

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤، لاسيما المادة ٢٠٠٥,٠٩,٠٤ مؤرخة في٦٠ يتعلق بالمياه، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد٢٠٠٥ غشت ٤ المؤرخ في ١٢,٠٥ـ القانون رقم) ١(
  .  ١٩٨٤مال العام، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة  ـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني لل)٢(
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ات ـالجماع الأملاك التابعة للدولة أي أن ضمنمع ملاحظة أن هذه الأملاك كلها تندرج   
         . ليس لها أملاك عمومية طبيعيةة ــالمحلي

  

  )domaine public artificiel( لبلديةعية لصطنالالاك العمومية االأمثانيا ـ                       
           

يعتبر الاقتصاديين بأن الموارد المصنعة هي نتاج تفاعل الإنسان مع الطبيعة، وتعرف أساسا                
برأس المال المادي، حيث يضم رأس المال المادي مكونات عديدة مثل الموارد الطبيعية المستخرجة 

وبعض المنتجات ) كالحديد،الألمنيوم(ها وتحويلها إلى معدات وآلات إنتاجيةمن الأرض بعد معالجت
الزراعية التي تدخل كمواد أولية في بعض الصناعات كالقمح، القطن، الصوف والمواد المصنعة لا 
تنصب فقط على رأس المال المادي بأشكاله المختلفة، بل تنسحب أيضا إلى نوع من رأس المال 

أو ما يعرف باسم البنية الاقتصادية الأساسية والذي يتمثل " أس المال الاجتماعير"يطلق عليه البعض
  . )١(في مجموعة الطرق والإنشاءات والمباني الكبرى وخطوط السكك الحديدية

          

       وبالتالي فإن هذا النوع من الأملاك يختلف عن سابقيه، حيث الأملاك العمومية الاصطناعية 
تي كان الإنسان سببا في نشأتها، فهي أيضا أموال نتيجة عمل وجهد الإنسان وتتحكم هي الأملاك ال

  : في تكوينها صنعة الإنسان وإرادته، وتشمل الأملاك العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يلي
  

ة تدخل في ــ وهي تنقسم إلى طرق وطنية تقع في ملكية الدولة وطرق محلي:طرق البلدية ـ ١  
، والتقسيم يقام على أساس الامتداد الطولي للطريق حيث )الولايات والبلديات(ماعات المحليةملكية الج

ة للولايات ـتعد وطنية الطرق التي تخترق امتدادها الطولي أكثر من ولاية، بينما تعد طرقا محلي
ل واقعة داخة الطرق الـة داخل حدود الولاية، بينما تعد طرقا بلديـالطرق الممتدة بين أكثر من بلدي

ملحقاته من تمتد الصفة العمومية إلى الأرض الطريق العام وجميع ة، ـالمدن في نطاق حدود البلدي
أرضية، وكابلات كهربائية أو تليفونية، ومنحدرات جانبية وتماثيل فنية اري أرصف وخنادق ومجـ

  . وتقع مسؤولية هذه الطرق وملحقاتها على الشخص العام الذي يملكها
  

 ة كل المؤسسات المخصصة للتربية والتعليمـتلحق بملكية البلدي :مؤسسات والمباني التعليمية ـ ٢   
   .ن طرفها الآيلة للبلدية أو المنجزة مكمؤسسات التعليم الابتدائي ومؤسسات التكوين الأخرى وملحقاتها

 

ة كل المراكز ـبلدي تلحق بملكية ال:المراكز الصحية وقاعات العلاج المنجزة من طرف البلدية ـ ٣ 
ة والمناطق الثانوية التابعة لها، ومؤسسات الصحة ـالمخصصة للعلاج المتواجدة على مستوى البلدي

 . ة أو المنجزة مـن طرفهاـالأخرى وملحقاتها الآيلة للبلدي
 

عة تعتبر الأسواق العامة أو الإقليمية من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنف: أسواق البلدية ـ ٤   
العامة، وتمتد الصفة العمومية للأراضي المقامة عليها هذه الأسواق والمنشآت التي تشيد عليها 

، وعليه تنشأ لهذا الغرض أسواق من )٢(لاستقبال وعرض البضائع وكذلك الأسوار وأماكن الحراسة
وتلحق  ة أخرىـات محليـدها أو بالاشتراك مع جماعة أو عدة جماعـة وحـقبل جماعة محلي

ضمن أملاك البلدية التابعة لها بحيث تسند تسييره إلى أجهزتها أو على أساس دفتر شروط طبقا 
 . لإدارة الجهاز المتداول المعبر عنها بصفة قانونية

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥جع سبق ذكره، ص ـ الدكتور محمد يونس، الدكتور محمد فوزي أبو السعود، مدخل إلى الموارد واقتصادياتها، مر)١(
  . ١٢٨ ـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، مرحع سبق ذكره، ص)٢(
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 المطلوبة لإنشاء موقع ورسم حدود كي ةوتتخذ السلطة المحلية المؤهلة كل التدابير التنظيمي       
ا، كما تنشأ كذلك أسواق الجملة طبقا هم بالمعاملات التجارية طبقا للقانون والتنظيم المعمولداخله  تتم

المناطق ومختلف أصناف الأسواق قامة أسواق الخضر والفواكه، يبين لمخطط رئيسي وطني لإ
قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ب ويضبط  الوطنية الجهوية أو المحلية،وصبغتها

   .)١(ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة
   

 وتهيئتها للاستعمال ،تدخل في نطاق الأملاك العمومية كل المقابر والساحات :ةمقابر البلدي ـ ٥  
مثل إحاطة كل المقابر بسور ذي علو يبلغ مترين على الأقل، ويجب أن تحاط حتما في حالة  العام

جديد للمقبرة يكون ، كذلك أن إنشاء أو تحديد الموقع ال)٢(انعدام السور بأي عائق أخر يمنع الدخول
بموجب قرار من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وبعد التحقيق في النفع والضرر 
وبالتالي رئيس المجلس الشعبي البلدي يحفظ النظام أثناء الجنازات في المقابر، ويكلف بالمحافظة 

 ومنع ،جثث منها بدون ترخيصعلى تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع بنبش القبور وإخراج ال
 .وقوع أي فوضى ومخالفة النظام في أماكن الدفن، وكذلك السهر على أن لا يقع أي عمل مخالف

 

تلحق الصفة العمومية في مجال الحدائق : الحدائق والبساتين والساحات العمومية البلديةـ  ٦   
ك المباني والمنشآت الرياضية والمنتزهات وأسوارها وما عليها من مزروعات وأجهزة الري وكذل

، تدخل كذلك في نطاق )٣(وأدوات التسلية وغيرها من المنقولات المخصصة لراحة الجمهور وتسليته
الأملاك العمومية إذا خضعت لعمليات صناعية لتهيئتها للاستعمال العام مثل تمهيد طرقاتها وتنسيق 

ها بمرافق الكهرباء والمياه وغيرها من أعمال عرض نباتاتها وتسييرها لتنظيم عملية ارتيادها وتزويد
 . التهيئة والإعداد الخاص لجعلها متناسبة للاستعمال الجمهور

 

تضم أموال هذا القطاع كافة الوثائق البلدية ذات الأهمية الإدارية التي  :محفوظات البلدية ـ ٧   
لها، وتبقى هذه المحفوظات تقتضي حفظه لفترة من الزمن كمستندات مثبته للمراحل التي صدرت خلا

محتفظة بصفتها العامة طالما استمرت أهميتها الاثباثية أو التاريخية ومن المعروف أن الأجهزة 
الإدارية تلجأ في فترات معينة إلى مراجعة محفوظاتها للتخلص من المواد التي فقدت أهميتها وكنوع 

التكدس بأماكن الحفظ، وغالبا ما وخفض لمحفوظة لتقليل أعباء حفظها من التخفيف من المستندات ا
تلجأ الأجهزة الإدارية على تحديد مواعيد محددة لحفظ هذه المستندات بعضها يمتد حفظه بصورة 
   مؤبدة والبعض الأخر ينتهي مدة حفظه خلال الفترات التي تحددها المذكرات والتعليمات الداخلية

 .   لعامة طوال الفترة المقررة قانوناويستمر احتفاظ المستند البلدي المحفوظ بصفته ا
 

حقوق التأليف والملكية الثقافية : حقوق التأليف والملكية الآيلة ملكيتها على أملاك البلدية ـ ٨  
أصلا إلى صاحب المؤلف أو العمل الثقافي وتضمن الملكية الخاصة في هذا المجال بمقتضى  تنسب

 من قبل الغير مدنيا وجنائيا، ولكن يحدث أن يتصرف نصوص القانون المدني ويردع الاعتداء عليها
صاحب المؤلف أو العمل الثقافي في حقوقه لشخص القانون العام بمقتضى عقد اتفاقي، أو الهبة، أو 
التنازل، وعندئذ تنتقل حقوق صاحب العمل الثقافي إلى الشخص العام وتنسحب عليها الصفة 

  . )٤(العمومية باعتبارها من الأموال العامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٣عدد،  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بالأسواق وتسييرها، جريدة رسمية١٩٩٣,١١٠٩ مؤرخ في ٢٦٩,٩٣ ـ مرسوم تنفيذي رقم )١(
  . ٨،٧،٦، ص١٩٩٣,١١,١٠مؤرخة في

 مؤرخة في ١٠٣ عددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   جريدة رسمية،ير المقابر يتعلق بالدفن وتسي١٩٧٥,١٢,١٥ مؤرخ في ٧٩,٧٥ ـ أمر رقم )٢(
١٩٧٥,١٢,٢٦ .  

  . ١٣٠ ـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، مرحع سبق ذكره، ص)٣(
  .  ٢٠٥ص  ،عامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال الكتوردال ـ )٤(
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المباني العمومية التي تأوي المؤسسات البلدية وكذلك العمارات الإدارية المصممة لإنجاز  ـ ٩ 
 ة كل المباني والأراضي المخصصة لإجهزاتهاـتكون ملكا للبلدي: مرفق عام والتابعة البلدية

لها أو تلك المملوكة للبلدية والمخصصة لمصالح إدارية تابعة للدولة، كما تتوزع  ةالإدارية التابع
 الدولة الولاية والبلديةملكيتها كل المباني السكنية أو ذات الاستعمال المهني أو التجاري على كل من 

      . البلديةطبقا لمن قام بإنشائها أو آلت إليه ملكيتها وهي تحتفظ كمال عمومي تدخل في نطاق الأملاك
  

  :ومكوناتهالخاصة أملاك البلدية ا 
 وتخضع ، موارد ماليةعلىتضم أموالا ليس الغرض من لامتلاكها إلا استغلالها والحصول و       

  .بالتالي لقواعد القانون الخاص
  

 ) domaine privé de la commune( قائمة الأملاك الخاصة البلدية  ـ 
  

 : على ما يليخاصة التابعة للبلديةالأملاك الوطنية التشمل ـ  
  

 .جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك العمومية التي تملكها لبلدية 
المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن أملاك البلدية الخاصة والتي أنجزتها بأموالها  
 .الخاصة
 .ديةالأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البل  

 .الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية وأنجزتها بأموالها الخاصة 
ا إلى البلدية كما عرفها العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التي نقلت ملكيته 
 .القانون

 .ى البلديةالمساكن المرتبطة بالسكن أو الوظيفة التي فرعها القانون ونقلت ملكيتها إل 
 . الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة لبلدية والعائدة إليها 
 .الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون 
تتنازل عنها كل منها للبلدية أو الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي  

 .ألت إليها أيلولة الملكية التامة
 .الأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو أنجزته بأموالها الخاصة 
الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسيس  

 .  اليالمؤسسات العمومية ودعمه الم
 

 :  خصوصا على ما يليالأملاك العمومية الطبيعيةوتشمل ـ  
 

 .شواطئ البحر  
 .قعر البحر الإقليمي وباطنه  
ورقاق المجاري الجافة وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات  مجاري المياه  

 . القانون المتضمن قانون المياهوالمساحات المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفه
 . المجال الجوي  
الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعهـا، والمحروقات   

السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى، المنتوجات المستخرجة من المناجم 
لمحاجر والثروات البحرية وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب وا

 .الوطني وسطحه أو في جوفه أو الجوف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية أو سلطتها القضائية
  

 الجماعات المحليةللدولة أي أن ملاحظة أن هذه الأملاك كلها تندرج ضمن الأملاك التابعة مع  
     . أملاك عمومية طبيعية  ليس لها
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           @sÛbrÛa@kÜİ¾a@:baìßc@òîØÜ¾@òí‡ÜjÛa@lbn×a@Ýöbëë@Š†b—ß@.  
  

نظرا لأهمية الأملاك في تحقيق النمو والازدهار للمجتمع فإن المنازعات حوله تكثر وتتعدد               
ام القانونية التي تضبطه غير دقيقة ومبعثرة في عدة نصوص كما هو الحال خاصة إذا كانت الأحك

بالنسبة للجزائر، فضلا عن التذبذب الذي عرفته التوجيهات السياسة والاقتصادية للبلاد، في تحولها 
من نظام يرتكز على الملكية الجماعية إلى نظام يضمن الملكية الفردية، نظام تبنى الشهر العيني الذي 

  .  )١(سه المسح في بلد مساحات شاسعة من ترابه غير ممسوحة ولم تحرر لها العقودأسا
      

       يرتب القانون اكتساب الملكية ابتداء أو انتقالا من الغير على بعض الوقائع التي تتمثل في 
 حد تعديل فعلي في الأوضاع القائمة، هذا التعديل قد ينتج عن فعل الإنسان أو فعل الطبيعة على

، حيث يعتبر كسب الشخص العام لملكية المال شرطا أساسيا لاكتسابه صفة العمومية وتتنوع )٢(السواء
       بأنه)٣(وسائل كسب الشخص العام لملكية أمواله حسب ما نص عليه قانون الأملاك الوطنية

 تلك في لقانونيةا الوسائل الطبيعة وتتمثل بفعل أو القانونية بالوسائل الوطنية الأملاك تقام"
 الشروط حسب الوطنية الأملاك أحد بمقتضاها تضم التي التعاقدية أو القانونية الوسيلة

 الأملاك في تدرج أن يجب التي الأملاك اقتناء الباب ويتم هذا في عليها المنصوص
  ."بها المعمول والتنظيمات للقوانين طبقا قانوني بعقد الوطنية

  

 الأملاك الخاصة التابعة للبلدية، يكون إما اكتسابا لهذه الأملاك أو اكتسابا        إن اكتساب أو تكوين
، في كلتا الحالتين فان المشرع الجزائري قد قسم الطرق والوسائل القانونية )حق الانتفاع(مؤقتا بمعنى 

  : المتبعة في تكوين الأملاك إلى فئتين هما
  

، كالعقد والتبرع  )٤(ء التي تخضع للقانون العاموتشمل مختلف طرق الاقتنا: لىلفئة الأوا       
  . وهي ما يعرف بالطرق العادية...........والتبادل والتقادم والحيازة 

   
، نزع الملكية من أجل المنفعة )٥(تشمل طريقتين استثنائيتين يخضعان للقانون العام: ةلفئة الثانيا       

  . ستثنائيةالعامة، وحق الشفعة، وهي ما يعرف بالطرق الا
  

       فقد تلجأ الإدارة في كسبها لملكية أموالها العامة إلى أساليب الرضائية التي ينظمها القانون 
المدني عادة، فهي تكسب أموالها عن طريق  شرائه من مالكيه وقد يوصي بالمال للإدارة أو يوهب 

كونها تتم بإجراء إنفرادي من الإدارة إلخ، أما الطريقة الاستثنائية وتتميز ب.......لها من قبل مالكيه 

  .)٦(وهي نزع الملكية للمنفعة العامة
   

       كما يعتبر نزع الملكية للمنفعة العامة من القيود التي ترد على حق الملكية للمصلحة العامة 
ل  لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوا« بأنه٦٧٧وهذا ما نص عليه القانون المدني مادة 

والمنصوص عليها في القانون، غير أن للإدارة في نزع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق 
 .»  )٧( العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

      .١١ ـ زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، مرجع سبق ذكره، ص)١(
  . ٩، ص ١٩٨٧ الدار الجامعة طبعة ـ مصادر الملكية ـ نظام الملكية ، ـ الدكتور مصطفى الجمال)٢(
  .  المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سبق ذكره١٩٩٠ المؤرخ في أول ديسمبر ٩٠,٣٠ من القانون رقم ٢٦ ـ المادة )٣(
  .  القواعد المشتركة التي تطبق على الأشخاص العامة والخاصة أو ما يسمى بالشريعة العامة: )DOIT COMMUN (المقصود بالقانون العام هنا  )٥(و) ٤(
 . ٣٧٧ محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صكتوردال ـ )٦(
وزارة العدل، الديوان ضمن كتاب منشور من طرف  يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ١٩٧٥ سبتمبر٢٦ المؤرخ في ٥٨,٧٥ من الأمر ٦٧٧ـ المادة  )٧(

  . ، الجزائر١٩٩٩طبعة، الوطني للأشغال التربوية
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  :   كما يلي)١( كما حدد المشرع أيضا طرقا أخرى في تكوين الأملاك العقارية التابعة للبلدية  
   

 . ملاك الوطنية العموميةإدراج أملاك البلدية غير المصنفة في الأ  
 .إدراج الأملاك المختلفة الأنواع التي أنشأتها أو أنجزتها البلدية بأموالها الخاصة  
يلولة الأملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو صندوق التضمن المشترك بين البلديات إلى بلدية   

 .أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها
ك المختلفة الأنواع الناتجة من أملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية إلى البلدية أيلولة الأملا  

 . أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك
الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات   

 .  المعمول بهما
ء تخصيص الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية وإلغاء تصنيفها وكذلك الأملاك الوطنية العمومية إلغا  

 .  التابعة للدولة أو الولاية الملغى تخصيصها أو تصنيفها بإعادتها إلى الأملاك الوطنية
ات والمؤسسات إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشرك  

 .والمستثمرات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به
نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الأملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة   

 . خاصة
ضمن الأملاك الوطنية إدماج الأملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الأنواع التي لا تدخل   

 . التابعة للبلدية في الأملاك الخاصة
  .    أيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية أو مصالحها نهائيا  

  
  : ، مما يأتي)٢(  كما يمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية

 

 .  غير المصنفة في الأملاك الوطنية العموميةالولاية أملاك إدراج  
 .  بأموالها الخاصةالولايةإدراج الأملاك المختلفة الأنواع التي أنشأتها أو أنجزتها   
 .  أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليهاالولايةأيلولة الأملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو   
 المختلفة الأنواع الناتجة من أملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية أيلولة الملكية أيلولة الأملاك  

 . التامة أو تحويلها إليها كذلك
 أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات للولايةالهبات والوصايا التي تقدم   

 . المعمول بهما
 وإلغاء تصنيفها وكذلك الأملاك الوطنية العمومية للولايةك الوطنية العمومية التابعة  إلغاء تخصيص الأملا 

 .  الملغى تخصيصها أو تصنيفها بإعادتها إلى الأملاك الوطنيةالبلديةالتابعة للدولة أو 
 بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات الولاية إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح  

 .لمستثمرات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول بهوا
نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية عبر الأملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة   

 . خاصة
طنية إدماج الأملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الأنواع التي لا تدخل ضمن الأملاك الو  

 .  في الأملاك الخاصةللولايةالتابعة 
  .  أو مصالحها نهائياالولايةأيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها   

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ملاك الوطنية، مرجع سبق ذكره المتضمن قانون الأ١٩٩٠ المؤرخ في فاتح ديسمبر ٣٠,٩٠ من القانون رقم ٤١ ـ المادة )١(
  . المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سبق ذكره١٩٩٠ المؤرخ في فاتح ديسمبر ٣٠,٩٠ من القانون رقم ٤٠ ـ المادة)٢(
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  .ةمليات الاآتساب باستعمال الطرق العاديع :لىلفئة الأوا              
   

في كسبها للأموال، أي الأملاك العقارية إلى  )لايةالبلدية أو الو(تستعمل الجماعات المحلية        
أساليب القانون الخاص الرضائية التي تنظمها قواعد القانون المدني، بالإضافة إلى بعض النصوص 

سب تالقانونية المتعلقة بالإجراءات والشكليات التي تستهدف بصورة تأكيد تحقيق المصلحة العامة، تك
و المبادلة، أو التخصيص المجاني أو بالمقابل، و قد يوصي بالعقار  إما عن طريق الشراء أالأملاك

  :وبالتالي فإن أهم هذه العمليات هي  إلخ..............أو يوهب لها من قبل مالكيه
  
  ) Aliénation et acquisitions(    عمليات الشراء أو الاآتساب بمقابلـ  أ              

    

ارات أو الحقوق العقارية أو المتاجر وكذلك عمليات الاستئجار من        تخضع عمليات شراء العق
قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، للأحكام التي ينص عليها 
القانون في هذا المجال، حيث تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات المحلية الإقليمية 

  .)١(ي هذا المجال لقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم إن أقتضى الأمرللقواعد المحددة ف
   

       كما تخضع عملية شراء العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو المحلات التجارية من قبل 
يات مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات طابع الإداري التابعة لها من حيث الأشكال والكيف

الواجب إتباعها إلى عدد من المبادئ الهامة التي تنص عليها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول 
وكذا القرار المؤرخ  ،)٢(١٩٨٣بها في هذا المجال، ولاسيما تلك الأحكام التي يضمنها قانون المالية لسنة 

 الأقصى المتعلق باقتناء العقارات  الرقم)دج٢,٠٠٠,٠٠٠( الذي حدد مبلغ مليوني دينار١٩٩٤ مايو ٢٥في 
 الرقم )دج٢٠٠,٠٠٠(والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطني، ومبلغ مائتي ألف دينار

الأقصى المتعلق بالإيجار واتفاقات التراضي والاتفاقيات مهما يكن نوعها التي يكون هدفها تأجير 
  . )٣(ح المؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الإداريلالعقارات غير التابعة للقطاع العمومي لصا

  

       في هذه الحالة لا تبرز الإدارة بمظهر السيادة والسلطان لأنها تتعامل مع أحد الأفراد على 
أساس التراضي، لكن ينبغي ألا يضر التصرف بمصالح الدولة والجماعات المحلية، وتفاديا لتواطؤ 

واص، فكان من الضروري على تلك المصالح والمؤسسات العمومية بعض الموظفين بمصالح الخ
التابعة للدولة والجماعات المحلية أن تستشير إدارة أملاك الدولة، قبل الإقدام على شراء أي عقار 
مهما كان نوعه، وفي هذا الإطار فقد منح القانون إدارة الأملاك الوطنية صلاحيات واسعة في متابعة 

اعتبارها المصلحة الوصية المؤهلة للقيام بمثل هذا العمل نظرا لما تتمتع به هذه عمليات الشراء، ب
واستعماله وكذا  الأخيرة من وسائل بشرية ومادية لازمة، وفي إبداء الرأي حول ملائمة مكان العقار

 تتدخل إدارة الأملاك  (٥٤٥,٩١ من المرسوم التنفيذي رقم ١٧٩، وهو ما نصت عليه المادة )٤(الثمن
الوطنية في تحقيق عمليات اقتناء العقارات أو الحقوق العقارية وفي إبرام عقود الإيجار، وعقود 
التراضي، أو الاتفاقيات، التي تستهدف استئجار المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات 

    اـليهوالحدود المنصوص ع العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري عقارات حسب الشروط والأشكال
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٤،ص١٩٩٦ من قانون الأملاك الوطنية أحكام خاصة بأملاك الوطنية وزارة المالية ، نيابة مديرية تنظيمات الأقسام الطرق والأرشيف طبعة ٩١ المادةـ )١(
 ٣٠,٨٨من القانون رقم ١٠المعدل بالمادة ) ١٦١إلى١٥٤المواد من (١٩٨٣ المتضمن قانون المالية لسنة ١٩٨٢,١٢,٣٠المؤرخ في ١٤,٨٢ـ القانون رقم ) ٢(

   . ١٩٨٨المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
 يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات إقتناء واستئجار العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه ١٩٩٤,٠٥,٢٥ من القرار المؤرخ في ٣ و٢ ـ المادة )٣(

 مؤرخة في ٧٦عدد  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جريدة رسمية لمصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولةبواسطة ا
  . ١٩، ص١٩٩٤ نوفمبر ٢٠

  .٤١ ـ أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، مرجع سبق ذكره، ص)٣(
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في ،)وتراقب الظروف التي اقتنيت أو أجريت فيها هذه الأملاك والحقوق وتتأكد من استعمالها المطابق
يمكن عند ذلك في تحرير العقد، فتستبعد كل  حالة إغفال هذه الاستشارة فإن دور إدارة الأملاك

  .  صلحة العامةالشروط والبنود غير القانونية وغير الملائمة المجحفة خاصة بمصالح الخزينة والم
 

ة فيكون ـ       أما شراء العقارات والحقوق العقارية من المصالح المؤسسات التابعة للهيئات المحلي
 إن )١(القواعد المحددة في هذا المجال قانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم «في إطار 

  :هما، وفي هذا الصدد يجب التمييز بين حالتين » أقتضى الأمر
   

 إذا كان العقار في المحيط العمراني، ويقصد من الشراء إجراء المضاربة العقارية فإن ـ 
، وهو ما تضمنته )٢(الاقتناء تكون عن طريق الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين

لة في اقتناء لحساب تتمثل المهمة العامة للوكا:"  من المرسوم التنفيذي على أنه٥و ٤و ٣محتوى المواد 
الهيئة المحلية كل عقار أو حق عقاري مخصص للتعمير وفي إجراء التصرفات على هذه العقارات 

   . )٣("أو الحقوق العقارية، وفقا لبنود وشروط محددة في دفتر شروط

  من المرسوم نفسه على٦ومما يؤكد أن هذه الوكالة تقوم بالمضاربة العقارية ما ورد في نص المادة 
أنه ماعدا الأحكام المخالفة لدفتر الشروط المشار إليه، تتدخل الوكالة حسب الشروط السارية المفعول 

  . عادة والتقاليد والأعراف الممارسة وقت الإجراء أو الاقتناء أو البيع العقاري
  

 إذا كان العقار المراد اقتناؤه يقع خارج المحيط العمراني أو يستجيب لمقتضيات المنفعة ـ 
ة المعنية، ويمكن أن تقدم ـة المحليـالعامة، فإن إجراءات نقل الملكية تكون بواسطة أجهزة الهيئ

، كما يمكن لهذه )٤(ات حسب الشروط المحددة في التنظيمـالمصالح التقنية للدولة مساعدتها للبلدي
 سواء في مجال موثقة للدولة،خبيرة والأخيرة أن تطلب الرأي والاستشارة من إدارة أملاك الدولة ك

إجراء هذا الاقتناء أو فيما يخص الثمن أو تحرير العقد وتخضع هذه الأخيرة للإجراءات المتعلقة 
 وهذا دفاعا )٥(بالتسجيل والشهر العقاري، وما إلى ذلك من مسائل وطيدة الصلة بالعملية المراد تحقيقها

 .  )الولاية، البلدية(عن أملاك الجماعات المحلية 
  

  )Dons et legs (     )الهبات والوصايا ( الاآتساب المجاني ، التبرعات  ب ـ                
       

تتمثل وسائل الاكتساب المجاني بوجه عام، في الوصايا الفردية بالأملاك العقارية والهبات       
لآتية من والتبرعات الخاصة الصادرة عن الأفراد لصالح الدولة والجماعات المحلية، كذلك الهبات ا

 فهي ،المنظمات والهيئات الدولية التي تعمل في إطار المساعدة والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف
  .)٦(النظام العام مهيئة لمثل هذه الوصايا والهبات طالما لا تتعارض مع المصلحة العامة أو

برع للدولة ممثلة في الوالي ، فعلى من يريد أن يت)٧(الوصية والهبة: وعليه تنقسم التبرعات إلى قسمين
مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية وطنية ذات (أو لمؤسسة عامة وطنية 

  ). طابع صناعي وتجاري

  
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 . الوطنية مرجع سبق ذكره المتضمن قانون الأملاك ١٩٩٠ المؤرخ في فاتح ديسمبر ٣٠ .٩٠ من القانون رقم ٢الفقرة  ٩١ ـ المادة )١(
  .٤٢ ـ أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، مرجع سبق ذكره، ص)٢(
 الذي ١٩٩٠ ديسمبر ٢٢ المؤرخ في ٤٠٥,٩٠، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم ٢٠٠٣ نوفمبر سنة ٥ مؤرخ في ٤٠٨,٠٣ ـ مرسوم تنفيذي رقم )٣(

، ٢٠٠٣,١١,٠٩ مؤرخة في٦٨عدد ،لـ ج ج د ش دد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم لعقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، جريدة رسميةيح
 ١٩٩٠ أفريل ١١ المؤرخة في١٥ عدد، لـ ج ج د شيتعلق بالبلدية، جريدة رسمية١٩٩٠,٠٤,٠٧ المؤرخ في ٠٨ .٩٠من القانون رقم ١١١ ـ المادة )٤(  .     ١٥،١٤،١٣ص
   . ٢٣١٢ مرجع سبق ذكره، ص١٩٩١,١١,٢٣ المؤرخ في ٩١,٤٥٤ من المرسوم التنفيذي رقم ٢ الفقرة ١٨٦ ـ المادة )٥(  . ٤٩٧ص

  . ٣٨١ محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صالدكتور ـ )٦(
يجوز للواهب أن يهب (  من قانون الأسرة تنص على أنه ٢٠٥رع عندما يكيف على أنه هبة، لا يمكن للورثة أن يحولوا دون تحقيقه لأن المادة  ـ غير أن التب)٧(

  .، اللهم إذا كان المتبرع فاقد الأهلية أو متعسفا في استعمال حقه...)كل ممتلكاته 
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تزم بإرسال الملف إلى الوالي بتحويل الملف        يجب عليه أن يصرح بذلك أمام الموثق الذي يل
إلى وزير المالية الذي يأمر إدارة أملاك الدولة المختصة بدراسة الملف وتحديد أهمية موضوع 
التبرع والتعرف على موقف الورثة، ومهما يكن ينبغي على الوزير أن يتخذ قراره بشأن التبرع في 

  .اليأجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إرسال الو
      

، فتكون موضوع رفض أو )ةـة والولايـالبلدي(ة ـات المحليـ       أما التبرعات المقدمة للهيئ
، إذا كان )١(قبول بمداولة من المجلس الشعبي المعني، ويتطلب الأمر المداولة نفسها بالنسبة لمؤسساتها

ير مثقل بأي عبء فإن التبرع مثقلا بعبء أو شرط أو تخصيص خاص، وعندما يكون هذا التبرع غ
القبول أو الرفض يكون من المؤسسة ذاتها طبقا لقانونها الأساسي، عموما فإن التبرع ينبغي رفضه 

  :في الأحوال التالية
  

  .  )٢( إذا كان التبرع يقصد به الإضرار بالورثةـ ١
لى ذلك وأفصح ة بما زاد عـة المحليـ إذا أوصى المتبرع بالثلث لجهة معينة ثم أوصى للهيئـ٢     

  .  )٣(الورثة عن رفضهم، فتصح الوصية الأولى وتبطل الثانية
  .)٤(ةـ إذا كان المتبرع فاقد الأهليـ ٣

أو ضمنا، ولا يعد رهن ) أمام الموثق أو بحكم( إذا رجع الموصى في الوصية صراحة ـ ٤     
  .)٥( موضوع الوصية رجوعا ضمنيا

   

ي الهبة ما لم تكن بقصد المنفعة العامة، وعليه كان مآل        كذلك يمكن للمتبرع أن يرجع ف
موضوع الهبة هو الإدراج في الأموال الخاصة للبلدية التي تجري بشأنها المضاربة، فيمكن الرجوع 
في الهبة، أما إذا كان المال ليدرج في الأموال العامة للبلدية، فلا مجال للرجوع في الهبة  لأن المال 

  . العام، وهو ما يمكن تعميمه على الوصية إعمالا للقياسالعام مخصص للنفع 
  

  .ة أو المؤسسة المعنيةـة المحليـ إذا اشترط المتبرع شرطا صحيحا ولم تنفذه الهيئـ ٥   
   

       وإذا قبل التبرع إخلالا بالأحوال السابقة حق لكل ذي مصلحة مقاضاة أو المؤسسة المعنية أو 
وعلى أية حال تثبت ملكية الشيء المتبرع به للأشخاص العامة ة المختصة، أمام الجهة القضائيكليهما 

بعقد إداري معد وفقا للأشكال القانونية وقابل للإبطال إذا لم تراع الشروط القانونية، ولاسيما أحكام 
علقة بالاستعمال التعسفي  من القانون المدني المت٤١قانون الأسرة الخاصة بالوصية والهبة والمادة 

إلا أنه تثبت الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية بعد قبولها بعقد توثيقي يخضع لإجراءات لحق، ل
  . التسجيل والإشهار

  ـــــــــــــــــــــــــــ       
أو مؤسسات محلية ذات طابع مؤسسات محلية ذات طابع إداري  (  ـ في إطار القيام بمهامها تنشئ الهيئات المحلية، حسب الأحوال مؤسسات عمومية بلدية)١(

المؤرخ في  ٩٠,٠٨ من القانون رقم١٣٧و١٣٦أنظر المادتين ( ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي للتسيير مصالحها،)صناعي وتجاري
التنظيم الإداري، النشاط ( الإداري محمد الصغير بعلي القانون كتوردـ ال ، وللتفصيل أكثر أنظر٤٩٧صتعلق بالبلدية، مرجع سابق الذكر، ، ي١٩٩٠,٠٤,٠٧

  .  وما يليها٢١٨ ص ٢٠٠٤دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر طبعة  ،)الإداري
  . يتضمن القانون المدني، مرجع سبق ذكره١٩٩٧٥ سبتمبر٢٦ المؤرخ في ٥٨,٧٥ من القانون المدني العنصر الأول من الأمر ٤١ ـ المادة )٢(
  .٢٠٠٥الأسرة، سلسلة القانون في متناول الجميع، قانون الأسرة حسب أخر تعديل له، الأستاذ مولود ديدان، دار النجاح للكتاب من قانون ١٨٥ ـ المادة )٣(
  . من قانون الأسرة، مرجع سبق ذكره٢٠٣و١٨٦ ـ المادة )٤(
  .  من قانون الأسرة، مرجع سبق ذكره١٩٣و١٩٢ ـ المادة )٥(

 إلى ٨٤، قد وقعوا في خلط بين الوصية والهبة كما يتجلى ذلك في أحكام المواد من ٤٥٤,٩١اضعي المرسوم التنفيذي رقم   ـ ومما تجدر الإشارة إليه هو أن و
، بينما الهبة تنتقل في الحال وهو ما أكدته ))الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع((  في حين أن التصرفين مختلفان من حيث الجوهر لأن ٨٧

وعليه، ينبغي تعديل الأحكام السابقة بما يتفق ........)) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم الحيازة:((  من قانون الأسرة، إذ تنص على أنه١ الفقرة٢٠٦ المادة
، إذ ٤٥٤,٩١ من المرسوم رقم ١رة القف٨٤وهذه الملاحظة، وهكذا فإن الإجراءات تبتدئ بعد وفاة الموصي عندما يتعلق الأمر بالوصية، وهو ما أكدته المادة 

أما فيما يخص الهبة ..)) أن يعلم فتح الوصية والي الولاية التي يوجد فيها مكان فتح التركة........يتعين على أي موثق أؤتمن على وصية  :((تنص على أنه
  . فالإجراءات تبتدئ فور الإعلان عن الهبة لدى الموثق
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     ) Echanges(  الـتبـــادل  ج ـ             
       

 من القانون المدني، يمكن أن يكون محل التبادل مالا عقاريا أو ٤١٣استنادا إلى أحكام المادة        
 المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى «منقولا باستثناء النقود، فتنص المادة على أن 

  . » الأخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود

  

       بينما نجد قانون الأملاك الوطنية قد حصر عملية التبادل بين الأشخاص العامة والخواص في 
يتم التبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية « :على ٩٢العقارات فقط، وهكذا تنص المادة 

وفق الشروط والكيفيات ة بين المصالح العمومية ـات المحليـالخاصة التي تملكها الدولة أو الجماع
التي يحددها التنظيم، كما يتم التبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها 

يكون « : الفقرة الأولى على أنه٩٥، وتنص المادة » ..........الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص
ي تملكها الجماعات الإقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة تبادل الأملاك العقارية الوطنية الخاصة الت

، ولما كان قانون الأملاك الوطنية نصا خاصا والقانون المدني نصا عاما أو شريعة » ....المختصة 
الخاص يقيد " يخص فقط العقارات وفقا لقاعدة عامة، فإن التبادل بين الأشخاص العامة والخواص

 .)....تغييرا مزدوجا في التخصيص(....ين الأشخاص العامة، فيكيف على أنه، أما تبادل العقارات ب"العام
. وهو موضوع دراسة عند الحديث عن التصرفات الواردة على الأملاك الخاصة في الفصول الموالية

    

  . ت الإنجــــــازاـ د           

  

سير مصالحها سواء من يمكن أن تقوم البلدية كأي شخص عادي بإنجاز المشاريع ضرورية لت       
 )١(ميزانية البلدية أو بمساهمة الدولة أو الولاية أو من صندوق التضامن المشترك للجماعات المحلية

وتخضع هذه الإنجازات كقاعدة عامة لنفس قواعد التعمير والبناء، كما تعتبر هذه الإنجازات بمثابة 
 من قانون ١١٧ وهذا ما نصت عليه المادة ،)٢(أشغال عامة وبالتالي تخضع لقانون الصفقات العمومية

يتم إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال والخدمات والتوريد للبلدية والمؤسسات العمومية  « البلدية،
، وتستعمل الجماعة » البلدية ذات الطابع الإداري طبقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصفقات العمومية

  :، ويمكن التمييز هنا بين ثلاث أساليب تقليدية)٣(ل العامةة طرقا مختلفة لتنفيذ الأشغاـالمحلي
   

  La régie أسلوب الاستغلال المباشر ــ 
  

       في هذا النظام تقوم الإدارة المحلية بتنفيذ الأشغال العامة بنفسها، وهي تستخدم عمالها 
لإدارة المواد الأولية ووسائلها المادية والبشرية لتنفيذ الأشغال، تحت إدارة مهندسيها، وتشتري ا

  : أشكالا مختلفة )الريجي( اللازمة مباشرة من الموردين، ويتخذ نظام الاستغلال المباشر
 

البسيط، وهو أن تلجأ الإدارة ) الريجي(الأسلوب الأكثر شيوعا، وهو الاستغلال المباشر ـ 
 ل ـشر، أي دون أن تنفصالمحلية إلى إدارة مرافقها ومصالحها العامة بموجب طريقة الاستغلال المبا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ  

 ـ يعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك بمقتضى المرسوم )١(
للضمان وصندوق للتضامن، صندوق  ،مشترك للجماعات المحلية من صندوقان الذي حدد سيره وتنظيمه، يتشكل الصندوق ال١٩٨٦,١١,٠٤ المؤرخ في ٢٦٦,٨٦

، وقد تم إنشائه بغرض تقليص الفوارق بين الجماعات المحلية فيما يخص حجم وأهمية الموارد الجبائية، ١١٩ المادة١٩٨٩وذلك بموجب قانون المالية لسنة 
الية أو تتعرض لكوارث طبيعية، تخصيصات تجهيز توجه لقسم التجهيز للجماعات المحلية، تخصيصات استثنائية للجماعات المحلية التي تعاني صعوبات م

  .   إعانات تشجعية للبحث والاتصال، اعتمادات توجه لفائدة المناطق المراد ترقيتها، وغيرها من الأهداف
 ، المتضمن تنظيم ٢٠٠٢,٠٧,٢٤ مؤرخ في ٢٥٠,٠٢  يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم٢٠٠٣,٠٩,١١ المؤرخ في ٣٠١,٠٣ ـ مرسوم رئاسي رقم )٢(

  . ٢٠٠٣,٠٩,١٤ مؤرخة في ٥٥ عدد ،عبيةالصفقات العمومية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش
  . ٢٣٩ ـ الدكتور محمد الصغير بعلي القانون الإداري التنظيم الإداري، النشاط الإداري، مرجع سبق ذكره، ص)٣(
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حيث أنها لا تكتسب  ، المرافق العامة قانونيا عن الجهة الإدارية التي أحدثها وأنشأتهاوتستقل تلك
الشخصية المعنوية، مثال أن تتولى البلدية مثلا إدارة وتسيير مرفق النقل أو النظافة أو الرياضة 

 .)١(مباشرة، باستعمال موظيفها وأموالها
 

،الأول )لريجي الجزئيا(لاستغلال المباشروا، )الكامل الريجي(أسلوب الاستغلال المباشر ـ 
يشمل كل الأشغال، أما الثاني فهو يشمل جزءا من هذه الأشغال فقط، بينما ينفذ الجزء الباقي عن 

 . طريق عقد الأشغال العامة
 

النظام الريجي، يتقاضى فيه الشخص الذي يقوم بإدارة الأشغال راتبا محددا  ا وهناك أخير ـ 
  .)٢( مع أهمية الأشغالوهذا الراتب يتناسب

  

   La concession de travaux public أسلوب الالتزامـ  
  

       أسلوب الالتزام الأشغال العامة، هو عقد يكلف بمقتضاه شخص من أشخاص القانون العام 
شخصا معنويا عاما أخر، أو فردا عاديا بتنفيذ أشغال عامة، مستخدما عماله ومتحملا المسؤولية 

ن ذلك، وفي المقابل القيام بهذه الخدمة يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مالي يحدد في العقد الناجمة ع
  .   ويدفعه المنتفعين بخدمات هذا المرفق

  

  Marché de travaux publics عقد الأشغال العامةـ  

 يتعهد       عقد الأشغال العامة، هو عقد مقاولة بين أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة بمقتضاه
المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي 

   . )٣(العام، وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد
  

 .الاآتساب عن طريق الإلحاق أو الالتصاق ـهـ            
             

لقانون الفرنسي الذي جعل الالتصاق سببا من أسباب كسب         سار القانون الجزائري حذو ا
الالتصاق بأنه الحق الذي بمقتضاه يمتلك صاحب الشيء ملكية ما  «الملكية، ويعرف فقهاء القانون 

يتحد به أو يندمج به سواء وقع ذلك طبيعيا أو بفعل الإنسان، ويدل الالتصاق على الشيء الذي أصبح 
، وينص القانون المدني الجزائري على ثلاثة حالات من أحوال »ألتصق بهبعا للشيء الرئيسي الذي تا

لأراضي التي تتكون من طمي النهر ملكا للمالكين  ا« ٧٨٨الالتصاق الطبيعي إذ يعتبر في المادة 
المجاورين، وطمي المياه هو ما يترسب على وجه الأرض من أتربة ناتجة من فيضان فإذا كان 

 هذه الأراضي ملك صاحب الأرض التي تنصل بها لكنه أشترط أن يكون الطمي أرضا جديدة كانت
الأرض التي  تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة «، »ظهورها بصورة تدريجية غير محسوسة

، أما الأراضي التي ينكشف عنها )٧٧٨المادة ( »تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للمالكين المجاورين
للدولة، وهذا لطبيعتها القانونية وصفتها إذ تعد ملكا عاما غير قابل للتنازل مياه البحر فتعود ملكيتها 

على عدم جواز التعدي على أرض البحر ولو كان  )٧٩٩المادة (ولا التقادم ولا للحيازة، كذا اشترطت 
ويقر المشرع الجزائري على عدم تملك الملاصقين  من صنع الإنسان الذي يريد كسبها، ردمها

  . ملكيتهم التي طغت عليها المياهكشف عنها مياه البحيرات والبرك، وأيضا لا تزول للأراضي تن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبعة الدكتور محمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء الثاني، الأشغال العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجرائر، ـ )١(
  . ١٠ص، ١٩٨٤

  . ٢٣٩ ص٢٠٠٤، دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة لتنظيم الإداري ، النشاط الإداري ـ الدكتور محمد الصغير بعلي القانون الإداري  ا)٢(

  ٣ -  LEBED NACER, Précis de droit administratif, L’organisation administratif, L’action administratif, 1ére Edition, ALGER 2006,p 212.    
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       فطبقا لقاعدة الأصل يتبعه الفرع فإن ملكية الشيء الفرعي تكون لمالك الشيء ألتصق بشيء 
مملوك لشخص أخر بصفة تبعية، ويعتبر مجرد سبب لتعديل محل صاحب الأصل بتوسعته ليضم 

فة الطرق، تعتبر من ضمن  مثال ذلك  الأشجار المغروسة على حا،)١(الفرع في غير ذلك من الحالات
أملاك البلدية، إقامة بناء أو منشآت أو غرس أشجار مملوكة لشخص غير مالك الأرض فمالك 

  .    الأصل بتملك الفرع على أن يعوض مالك الفرع ملكيته
  

   )      Affectation * Désaffectation( وإلغاء التخصيصالتخصيص  عمليات  ـو              
         

   من أجل ضمان سيرها الحسن، وحتى يتسنى لها القيام بوظائفها المختلفة في خدمة الصالح     
ة تحتاج إلى كم هائل من ـات المحليـالعام، فإن المصالح والمؤسسات العمومية الإدارية، والجماع

ن هذه الإمكانات البشرية والمادية على الدولة أن توفرها لها متى كان ذلك ضروريا وممكنا ومن بي
الإمكانات المادية هناك الممتلكات العقارية، حيث تتولى الدولة تسليمها إلى مختلف المصالح التابعة 

لاستعمالها كمقرات مثلا، غير أن هذا التسليم لا يمكنه أن يكون مشروعا إلا إذا ثم في إطار  لها
  ه التي خصص لهاقانوني وهو ما يعرف بإجراء التخصيص، وفي حالة ما إذا فقد العقار مهمت

أصبح غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها، فإنه يستوجب على هذه الأخيرة أن تسلمه تلقائيا إلى 
   .)٢(إدارة الأملاك حيث تتكلف بتسييره المؤقت، ويعرف هذا التسليم قانونا بإجراء إلغاء التخصيص

  

ة أو للأملاك الوطنية ـحليات المـ       فالتخصيص هو عقد يتم بموجبه وضع عقار تابع للجماع
 من ٨٢الخاصة للدولة تحت تصرف مصلحة عمومية قصد أداء مهمتها، وهو ما أوضحته المادة 

يعني التخصيص استعمال ملك عقاري أو منقول في مهمة تخدم  «قانون أملاك الدولة حيث تنص 
لكها الدولة أو الجماعة الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تم

الإقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما وقصد 
، والتخصيص بهذا المعنى يمثل جوهر سلطة استعمال الأملاك »تمكينها من أداء المهمة المستندة إليها

ملاكها الوطنية، وهو نوع من الوطنية والتي هي نتائج الاعتراف للأشخاص العامة بحق ملكية أ
الاستعمال الذي يرتبط أساسا بعمومية المال، حيث يستهدف التخصيص دائما تحقيق مهام مرتبطة 
بالنفع العام والمصالح العامة، وهو ما يميز السلطة في استعمال هذه الأموال عن استعمالات المالك 

  أو مصالحه الخاصة بالدرجة الأولىالفردي لأملاكه، والتي تستهدف أساسا تحقيق نفعه الخاص 
     .ومن زاوية قرار التخصيص هناك التخصيص النهائي والتخصيص المؤقت

  

وبالمناسبة فإن هذا موضوع هو محل دراسة معمقة عند الحديث عن التصرفات الواردة على  
  . في الفصول القادمةالتابعة للجماعات المحلية الأملاك الخاصة 

  

  .    الإقليميةاعات تنازل من طرف الدولة والهيئات العمومية لفائدة الجمال ن ـ            

  

، تستطيع الدولة أن تتنازل ة       في إطار التنظيم الإداري المنتهج والمتمثل في النظام اللامركزي
ات التي ترغب في ذلك، من أجل أداء مهامها وتدعيم ـات والبلديـ الخاصة لفائدة الولاياعن عقاراته

شاطاتها الاقتصادية والاجتماعية، على شرط أن تستعمل هذه العقارات في إنجاز عمليات التعمير ن
والإنشاء، وتتم هذه العملية بعد موافقة كل من الوزير المكلف بالسكن والتعمير، والوزير المكلف 

  .بالمالية
  ـــــــــــــــــــــــــــ

بدون سنة الطبع،   منشأة المعارف بالإسكندرية،)..الملكية التعاونية، الملكية الشائعة الملكية الخاصة،( لكية ـ الدكتور مصطفى محمد الجمال، نظام الم)١(
 . ٣٢٩ محمد فاروق عبد الحميد،  التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صكتوردال ـ )٢(    ٣٣٠ص
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ابع الهبة بالمفهوم العام ولكنه طابع المساهمة في تنفيذ أشغال العامة كما يكتسي التنازل المجاني ط
ات التي تكون مراكز تجمع السكنات التي ـات للسكنـمثال ذلك التنازل من طرف الدولة لفائدة البلدي

  . أو إنجاز برامج خاصة)١(أنجزت في إطار إعادة البناء
  

  .إلى البلدياتمن الدولة " تشغيل الشباب" جهاز  محل في كل بلدية الموجهة ل١٠٠برنامج إنجاز  ـ و
  

 محل أنجزت من الخزينة العمومية، ليسند ١٠٠       في إطار برنامج رئيس الجمهورية تم إنجاز 
هذه المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لجهاز تشغيل الشباب كأسلوب للقضاء  تسيير

، ويدرج ناتج إيجار هذه المحلات الذي تحدد مبلغه )البلديات(محلية على أزمة البطالة إلى الجماعات ال
   . )٢(إدارة أملاك الدولة في ميزانيات البلديات دون سواها

  

      كما يمكن التنازل النهائي عن هذه المحلات المخصصة للتشغيل الشباب عن طريق البيع 
هذا وتجدر الإشارة أن ، )٣(ريق التنظيمبالإيجار، تبعا للشروط والكيفيات التي يتم تحديدها عن ط

الذي حدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت  )٤(المرسوم التنظيمي
  : تصرف البطالين ذوي المشاريع، ويمكن تلخيصها كما يلي

  

   .  شروط التأهيل للاستفادة من وضع المحلات تحت تصرفـ  
رأسها الوالي المكلف بالبث في طلبات وضع تحت التصرف هذه المحلات  إنشاء لجنة ولائية يتـ   

  . لفائدة البطالين ذوي المشاريع
        . وضع المحلات تحت التصرف البطالين ذوي المشاريع وفق صيغتين الإيجار والبيع بالإيجارـ  

   : لديات كما يلي ويمكن عرض توضيحات متعلقة بالإيجار والبيع وكيفية صب الناتج لفائدة البـ  
  

    فيما يخص إيجار المحلات ـ ١       

  

       ستند تسيير المحلات المعنية التابعة للدولة للبلديات على أساس اتفاقية مبرمة بين المدير 
ألولائي لأملاك الدولة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية، وفق النموذج المعد لهذا 

لإيجار بعقد مبرم بين رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية والمستفيد الغرض، تجسد عملية ا
  .وفق النموذج المعد في لهذا الغرض، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ضمنيا

  

كما يمكن للمستفيد أن يختار في أي وقت صيغة البيع بالإيجار، يستفيد من خصم مبالغ الإيجار        
يمنح الإيجار على أساس إتاوة يحدد مبلغها من طرف مصالح ، نازل للمحلالمسددة من سعر الت

  . أملاك الدولة استنادا للسوق الايجاري المحلي مع تطبيق تخفيضات المنصوص عليها
كما يمكن للمستفيد أن يختار في أي وقت صيغة البيع بالإيجار، يستفيد من خصم مبالغ الإيجار 

يمنح الإيجار على أساس إتاوة يحدد مبلغها من طرف مصالح  ،المسددة من سعر التنازل للمحل
  . أملاك الدولة استنادا للسوق الايجاري المحلي مع تطبيق تخفيضات المنصوص عليها

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 و المساكن المنجزة بعنوان لإعادة البناء وورشات ،يتضيمن تنازل الدولة إلى البلديات عن مراكز تجمع السكان١٩٦٧,٠٩,٢٧المؤرخ في١٨٨,٦٧ الأمر رقم ـ)١(

  . ١٩٦٧,١٠,١٣ مؤرخة في ٨٤، عدد جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالعمل المتواصل أو عمليات الكوارث، 
 ،، القسم الثاني، أحكام تتعلق بأملاك الدولة٢٠٠٥ يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠٠٥ يوليو سنة ٢٥ مؤرخ في ٠٥,٠٥ من أمر رقم ٠٩ ـ المادة )٢(

  . ٠٥، ص٢٠٠٥ يوليو٢٦ مؤرخة في ٥٢ رقم ،جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جريدة رسمية لوطنية، ، القسم الثاني، أحكام تتعلق بأملاك ا٢٠٠٦ يتعلق بقانون المالية لسنة ٢٠٠٥,١٢,٣١ مؤرخ في ١٦,٠٥ من قانون رقم ٥٣ ـ المادة )٣(

  .٢، ص٢٠٠٥,١٢,٣١ مؤرخة في ٨٥عدد ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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  فيما يخص البيع بالايجار ـ ٢      
  

      يتعين على مصالح أملاك الدولة تحديد مبالغ أسعار التنازل للمحلات المعتبرة، والتي يجب أن 
 إعداد العقود المتعلقة بالعملية وتحصيل الدفعات الشهرية  مصاريف%١٠تساوي كلفة الانجاز مضافة 

  . المترتبة عن ذلك
تجسد عملية البيع بعقد مبرم بين مصالح أملاك الدولة والمستفيد لمدة عشرة سنوات ابتداء من تاريخ 

  . إمضاء العقد
   

  فيما يخص صب ناتج الإيجار والبيع لفائدة البلديات المعنية ـ ٣       
  

يتم تحصيل الإيجار والبيع بالإيجار من قبل مفتش أملاك الدولة المؤهل إقليميا حسب الطرق        
  . المعمول بها عادة، ويصب في حساب البلدية المعنية دون سواها

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  :  لمزيد من التفصيل أنظر
، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي ٢٠٠٦,١٠,١٩رخ في  مؤ٣٦٦,٠٦ـ المرسوم التنفيذي رقم 

  .١٦ إلى١١، ص٢٠٠٦,١٠,٢٢ مؤرخة في ٦٦عدد ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالمشاريع، 
-décision prises lors du conseil interministériel, tenu le 06 juin 2005 le dossier a la réalisation de 100 locaux par commune au 
bénéfice des chômeurs  n° 199 S.P  C.G du 13 juin 2005 
- direction générale du domaine national, instruction programme de réalisation de 100 locaux par commune, n° 0128 
F/DGDN/DODF/EXP du 8 juin 2007                                                           
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                                    .ةمليات الاآتساب باستعمال الطرق الاستثنائيع  :ةفئة الثانيال            
  

يع الجماعات المحلية أن تلجأ إلى في إطار عمليات اكتساب الأملاك والحقوق العقارية، تستط       
ة يترتب عنه ـوسائل غير قانونية وتتمثل هذه الوسائل بأنها تتم بإجراء إنفرادي من الإدارة المحلي

كسبها لملكية العقار ونقله من الذمة المالية لأحد أشخاص القانون الخاص إلى الذمة المالية للشخص 
 وبهذا المعنى يغيب في هذه الوسائل عنصر التراضيالعام، دون انتظار لموافقة المالك الخاص، 

وتلجأ البلدية إلى هذه الوسائل تارة باستعمال السلطة العامة، وتارة أخرى بموجب حقها في السيادة 
  :  )١(ويبرز من وسائل الكسب العامة سبل رئيسية هي

  

                                                                         . )droit de préemption( حق الشفعـةـ  ١

 هي حلول شخص مكان مشتري العقار المبيع، فهو إنما يملكه بسبب العقد الذي ابرم بين         الشفعة
 مالك العقار ومشتريه، وليس بسبب عقد جديد وكل ما يقع أن الشفيع يزيح ليحل محله ملكية العقار

  .هكذا يعرف فقهاء القانون الشفعة
  

       إذن فحق الشفيع يدور مع العقد وجودا وعدما بحيث إذا نفذ البيع ثبت، وإن بطل أو فسخ زال 
ويعود أصل الشفعة إلى ممارسات كانت تقع في القديم، بحيث كان أحدهم إذا أشترى منزلا جاء جاره 

من جواد الغريب أو شريك فيه فشفع له أن يوليه إياه، أي يحل محله يسلم له الملك بلا شركة أو ليؤ
فإذا سلمنا من خلال هذه التعريفات بأن الشفعة حق يستعمله الشفيع له فإن المشرع الجزائري جعل 
الشفعة رخصة وليس حقا، أي إباحة لطلب تملك العقار المبيع والإباحة تتوقف على مشيئة الشفيع في 

رخصة تجيز الحلول محل الشفعة  «٧٩٤أن يستعمل ما خوله الشارع، وهذا ما نصت عليه المادة 
                                                                            .»المشتري في بيع العقار

                                          

والوصية والميراث  هو في معين البيع فلا تجب في الهبة        ولا ترد الشفعة إلا في البيع أو ما
عن ٥٢في القسمة ولا في المقايضة أيضا، وهذا ما نص عليه قانون التوجيه العقاري في  مادته ولا 

                                                                         .  )٢(طرق وأدوات تدخل الدولة والجماعات المحلية

 

ار الغير بحق الحلول محل المشتري قبل انتقال على أنها استئث)٣(كما عرفت حق الشفعة الإدارية        
          :يليملكية المبيع، ويمكن التمييز بين الشفعة الإدارية والشفعة المذكورة في القانون المدني من حيث ما

   
فالشفعة الإدارية هي مقررة لفائدة الأشخاص العمومية كالدولة والجماعات المحلية : المستفيد ـ ١       

  :في حين أن الشفعة المدنية هي مقررة لحماية أشخاص القانون الخاص منهم
 .بة مالك الرقبة في حالة بيع كل جزء من حق الانتفاع المناسب للرقـ 
 .  الشريك في حالة بيع جزء من الملك المشاعـ 
 .  صاحب حق الانتفاع في حالة بيع كل أو جزء من الرقبةـ 

  

إن المستفيد من الشفعة المدنية لا يحتاج إلى تسبيب رغبته في حلول المشتري  :لتسبيب ـ ا٢      
كون ملزمة بتسبيب موقفها الأصلي في حين أن الإدارة في حالة قرارها باستعمال حقها في الشفعة ت

هذا بما فيه الكفاية حتى يتمكن القاضي إذا اقتضت الضرورة ذلك مراقبة ما لمدى مشروعية قرارها 
  .مع المنفعة العامة

  
   ـــــــــــــــــــــــــــ 

  . وما يليها٣١٣ ـ الدكتور مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، مرجع سبق ذكره، ص)١(
   مرجع سبق ذكره ،٥٧ المتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المادة١٩٩٠ ديسمبر ١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠  ـ قانون رقم)٢(
  .٢٤٠،٢٤١ص ،٢٠٠٣طبعة للطباعة والنشر،  ـ الأستاذ سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية، دار هومة )٣(
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الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العامة يمارس        فينشأ حق البلدية في 
القانون المدني، ويمارس هذا الحق إما  ٧٩٥هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة من

دي، وكذا ـمصالح وهيئات عمومية معينة تحدد عن طريق التنظيم أو عن طريق المجلس الشعبي البل
 ينشأ حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة «  التوجيه العقاري السالف الذكرمن القانون ٧١المادة 

بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية بصرف النظر عن اللجوء المحتمل لنزع 
  . »الملكية

  

لمستفيد التي من الصعب إن الهدف من الشفعة المدنية هو تحقيق المصلحة الخاصة ل :ـ الهدف ٣      
الإلمام بها غير أنه بصفة عامة يقرر المشرع بها من أجل، إما القضاء على الشيوع أو في بعض 
الأحيان من أجل بقاء الملكية داخل العائلة في حين تهدف الشفعة الإدارية التأثير مسبقا على 

ر وعادة ما توضح الإحصائيات المعاملات العقارية من أجل تفادي أي ارتفاع غير طبيعي في الأسعا
  . أن اللجوء إليها يكون ضيئلا الأمر الذي يؤكد أن دورها هو تهديدي ووقائي

  

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، باسم البلدية وتحت  « من القانون البلدية ٦٠       فتطبيقا للمادة 
قوق التي تتكون منها ثروة مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والح

البلدية وإدارتها ولاسيما المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية، بما في ذلك 
  . )١( »حق الشفعة 

  

  .  الشروط المتعلقـة بطبيعـة المعامـلات العقـاريــة ـ 
  

ة شريطة احترام القواعد العامة        إن الأصل في التصرف الوارد على الملكية العقارية هو الحري
المنصوص عليها في القانون المدني من تراضي، تعيين المحل والسبب، وكذا إتمام التصرف في 

    :شكل عقد رسمي، غير أن قانون التوجيه العقاري يدخل بعض استثناءات على القاعدة 
  

ارا بقابلية استثناء خاص بالتصرف في الأراضي الفـلاحية وجـوب عدم الإلحاق أضرـ  
 . الأراضي للاستثمار وتغيير في الوجهة الفلاحية

  

بصفة عامة تكون التصرفات في الملكية العقارية الفلاحية منها والحضرية خاضعة  لممارسة ـ  
 .حق الشفعة من قبل الهيئات العمومية والجماعات المحلية

  

شفعة واستعماله في السوق العقارية يهدف من وراء إنشاء حق ال: بالنسبة للعقار الفلاحي أ ـ       
  :الفلاحية ما يلي 

   
تدعيم عمل الأرض وهذا بفتح مجال الملكية العقارية لفائدة الفلاحين الشباب، وإعادة تنصيب  

 .الفلاحين المنزوعة ملكيتهم وكذا لفائدة المستثمر المستأجر في حالة بيع الأرض التي يستثمرها
 

 .ت الفلاحية بما يتماشى مع التطور في طرق الاستغلالتوسيع وتحسين قدرات المستثمرا 
 

حماية قابلية استغلال المستثمرات الفلاحية المعرضة لتهديد توسع البنايات التحتية أثناء إنجاز  
 . الأشغال العامة 

 

  .  لعائلية والمحافظة على طابعهاحماية الأملاك ا 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٩٣ ،٤٩٢  متعلق بالبلدية، مرجع سبق ذكره، ص١٩٩٠ أبريل سنة٧ المؤرخ في ٠٨,٩٠فقرة الثانية من القانون رقم  ال٦٠ ـ  المادة )١ (
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 . حماية الأراضي الفلاحية والمستثمرات المتواجدة فوقها من عملية القسمة وتجزئة الأراضي 
  

 .ت والحظائر الطبيعيةحماية المناطق الحساسة المتواجدة على أطراف الأراضي الفلاحية كالغابا 
  

 .محاربة المضاربة في سوق الأراضي الفلاحة 
  

يهدف من استعمال الشفعة الإدارية في : )العقار الحضري ( بالنسبة للأراضي العمرانية ب ـ            
  :السوق الحضرية ما يلي

  

ناء أرض في تدعيم السياسة المحلية للسكن وتنويع هذا الأخير فيمكن للجماعة المحلية من اقت 
 . أرقى الأحياء وتخصيصها لبناء مساكن اجتماعية تخصص للعائلات المحتاجة

 

 .محافظة التوسيع والاستقبال للبرامج والنشاطات الاقتصادية 
 

 .تطوير أماكن الترفيه والسياحة 
 

 . إنجاز التجهيزات الجماعية باختلاف النسيج العمراني 
 

 . كانت أم لامساعدة تثمين المحفظة العقارية مبنية  
 

 .إنشاء احتياط عقاري من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه 
  

       هذا ونشير إلى أنه يجب على الإدارة أثناء اتخاذها قرار استعمال الشفعة أن يكون مسببا وفق 
  . )١(ما ذكر في الأعلى وإلا كان غير مشروع ومآله الإلغاء من طرف القاضي الإداري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٤٤ ،٢٤٣ ـ الأستاذ سماعين شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،دراسة وصفية تحليلية، مرجع سبق ذكره، ص)١(
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            . نزع الملكية من أجل المنفعة العامةـ  ٢
  

ب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا طريقة استثنائية لاكتسا «       تعرف نزع الملكية بأنها 
فنزع الملكية إجراء إداري استثنائي يرد على ، » )١(أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية

عقار أو حقوق عينية عقارية، تلجأ إليه الإدارة بعد الوصول إلى نتائج سلبية بطرق الاقتناء الرضائية 
عامة مقابل تعويض قبلي عادل ومنصف، وبالتالي لنزع الملكية بهدف تخصيص العقار للمنفعة ال

  : أركان وشروط لابد من تحقيقها لسلامة وصحة هذا الأجراء
  

 فهي طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، يجب أن تلجأ إليها الإدارة إلا إذا  ـ١      
  .لمال العام، كأن يرفض مالكيه بيعهاستغلقت عليها السبل القانونية الرضائية للحصول على ا

  

، فالإدارة هي )٢(" لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون« إجراء إداري يتم وفق القانون فـ ـ٢      
المخولة للقيام بهذا الإجراء وفق القانون، فكل نزع الملكية يتم خارج الحالات التي حددها القانون 

جاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن يكون باطلا وعديم الأثر، ويعد ت
  . » )٣( العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به

  

، وبالتالي لا يمكن استخدام )٤( أن يكون موضوع نزع الملكية عقارا أو حقوق عينية عقاريةـ ٣     
  . هذا الأسلوب لنزع ملكية المنقولات

  

يجوز نزع ملكيتها هي التي تكون مملوآة للأفراد وآذلك العقارات المملوآة ملكية خاصة للأشخاص العامة، أما والعقارات التي  (      
أموالها العامة فلا يجوز أن تكون محلا لنزع الملكية طبقا للقاعدة التي تقضي بعدم جواز التصرف فيها، فإذا أرادت الدولة أن تقيم مبنى 

فليس لها أن تتذرع بأحكام نزع الملكية وإلا آانت إجراءاتها ) بلدية مثلا ، أو ولاية(لأشخاص الإدارية عاما في ميدان عام يملكه أحد ا
باطلة، والوسيلة المتبعة عادة لتحقيق ذلك الغرض أن تتفق الدولة مع الشخص الإداري مالك المال العام على تجريده من صفته 

  ).  أو بيعه، أو نزع ملكيتهالعمومية توطئة للتنازل إليها أو إبداله بغيره 
  

وهو ما يشكل سبب كونه إجراءا استثنائيا، فلا بد من :  هدف نزع الملكية المنفعة العامة ـ٤      
توافر أهداف متصلة لتحقيق المنفعة العامة، لا يمكن التوصل إلى تحقيقها بغير أسلوب نزع الملكية 

وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا  "٢، الفقرة ٢في المادة  ١١,٩١وهذا ما بينه قانون 
جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية، مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط 

  . "تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية
  

 نزع الملكية إلا في إطار القانون، ويترتب عليه لا يتم" التعويض القبلي العادل والمنصف  ـ٥     
كما يجب أن تتوفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك  )٥ (تعويض قبلي عادل ومنصف

  .)٦("والحقوق المطلوب نزع ملكيتها
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
للجمهورية  الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، جريدة رسمية ١٩٩١أفريل٢٧ المؤرخ في ١١,٩١ من القانون رقم ٢ ـ المادة )١(

  . ٦٩٣ص، ١٩٩١,٠٥,٠٨ مؤرخة في ٢١ الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد
  . جزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةال منشور من طرف الأستاذ بوكرا إدريس ضمن كتاب تطور المؤسسات الدستورية في ١٩٨٩ من الدستور ٢٠ ـ المادة )٢(
  .، مرجع سبق ذكره١١,٩١ من القانون ٣٣ ـ المادة )٣(
 ـ الحق العيني هو سلطة مباشرة على شئ معين، يعطيها القانون لشخص معين، وهو إما أصلي أو تبعي، الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق )٤(

  والحقوق العينية التبعية هي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز ..، وحق الوقف وحق الاجارة الانتفاع وحق الاستعمال، وحق الارتفاق
  .   ٢٢٣و١٨١، ص١٩٩٨ شرح القانون المدني، حق الملكية، المجلد الثامن، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان فيعبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيطكتور دالـ أنظر 

  . من الدستور مرجع سبق ذكره٢٠مادة  ـ ال)٥(
  . مرجع سبق ذكره١١,٩١ من القانون ٣ فقرة ٣ ـ المادة )٦(
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   .اــــة ومراحلهــــــــــلكيـمـزع الـراءات نـإج  ـ 
  

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بأنه   وقد حددت بالقانون       
      ات أو الحقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمليخضع نزع ملكية عقار

  :يليسبقا مام
  

  .  التصريح بالمنفعة العمومية ـ١     
 تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها وتعريف هوية المالكين وأصحاب ـ ٢     

  . )التحقيق الجزئي(الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية 
  . تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها ـ٣     
  .  قرار إداري يقابله التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعهاـ ٤     

  

       وبعد هذه الإجراءات المسبقة وبعد صدور حكم قضائي نهائي لصالح نزع الملكية وتعويض 
حلة من مراحل نزع الملكية وهي متعلقة بنقل الملكية أصحاب الحقوق المنزوع ملكيتهم، تأتي أخر مر

للأملاك والحقوق المنزوعة عن طريق قرار إداري متضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية يخضع 
  . للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري

  :رحلتينوبصورة عامة نستطيع تقسيم الإجراءات سابقة لصدور قرار نزع الملكية إلى م
  

وهي إجراءات سابقة لصدور قرار نزع الملكية وتعتبر ضرورية من : الأولىالمرحلة   
ناحية الموضوع والشكل قبل صدور قرار نزع الملكية، وتبدأ بفتح تحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت 
المنفعة العمومية، وتنتهي بصدور حكم قضائي نهائي لصالح نزع الملكية وتعويض أصحاب الحقوق 

 .منزوع ملكيتهمال
 

 وهي الغاية المرجوة والهدف المقصود من كل الإجراءات المتعلقة بالمرحلة :المرحلة الثانية 
الأولى وتتعلق باقتناء ونقل الملكية للأملاك والحقوق المنزوعة عن طريق قرار إداري متضمن نزع 

  . الملكية للمنفعة العمومية
  

   ةــــــيــومــمـــعـــة الـــعــفـنـمـــح بالـريصـتــــــ الــ ١ :المرحلة الأولى      
  

   .يةقيق يرمي إلى إقرار ثبوت المنفعة العمومتح ـأ         
  

       يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت المنفعة 
ن بين الموجودين في قائمة ، وتقوم بذلك لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أشخاص يعينون مةالعمومي

وطنية تعد سنويا، ويشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية، وعدم وجود 
علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم، ويكون قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة التحقيق  

تحقيق إجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح موضوع إشهار بعنوان البلدية المعنية، ويجب أن يبين قرار ال
التحقيق وتاريخ إنهائه وكذا بيانا توضحيا يحدد الهدف من العملية، ومخطط الوضعية لتحديد طبيعة 
ومكان الأشغال المراد إنجازها ويوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور وتخول لجنة التحقيق 

  . لها وإعداد استنتاجاتهاسماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لإعما
  

       ويجب أن تقدم لجنة التحقيق للسلطة الإدارية المختصة التي عينتها تقريرا ظرفيا تستعرض 
 يوما من ١٥فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العامة للعملية المزمع القيام بها في أجل لا يتعدى 

  . إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهمإنهاء تحقيقها وتبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا 
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   يةرار متضمن التصريح بالمنفعة العمومقب ـ        

  

  :    يجب أن يبين قرار التصريح بالمنفعة العمومية من حيث مضمونه وإلا أعتبر باطلا ما يلي    
 . أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه  ـ     

 .  مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتهاـ 
 . مشتملات الأشغال المزمع القيام بها ـ 
 . تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكيةـ 
 كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية، ولا يمكن أن يتجاوز ـ 

ت هذا الأجل أربع سنوات، ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذا
 .منفعة وطنية

  

 :   كما يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية من حيث الشكل وإلا أعتبر باطلا إلى
 .  أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية أو مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولايةـ 
 . أن يبلغ كل واحد من المعنيينـ 
لمطلوب نزع ملكيته طوال الفترة التي يقبل فيها  أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك اـ 

  . الطعن أمام المحكمة وهي شهر ابتداء من تاريخ القرار أو نشره
  

       يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة 
 ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في إقليميا، حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية،

أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح 
بالمنفعة العمومية، ويجب أن تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال شهر وذلك للنظر في 

) قبول أورفض العريضة (صاص،عريضة الطعن المقدمة من طرف المعني من حيث الشكل والاخت

ويجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في شهرين على الأقصى 
ابتداء من تاريخ الطعن، ويعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا 

  . في النزاع أم لا
         

  والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب   الحقوق المعنيينتحديد الأملاك  ـ ٢               

  ). التحقيق الجزئي (             
         

       إن التحقيق الجزئي يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ويتم فيه 
 وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم، ويسند تحديد الأملاك والحقوق العقارية وهوية المالكين

، بإنشاء تصميم جزئي يضمن فيه مخطط )التحقيق الجزئي(التحقيق الجزئي إلى محافظ لهذا الغرض 
نظامي للأراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها، ويبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية 

ر فقط يبرر المخطط الجزئي في أن واحد مجموع ومشتملاتها، وإذا كان النزع يخص جزءا من العقا
  . الملكية والجزء المطلوب نزعه منها

  

       يشهد المحافظ المحقق بملاحظة يضعها في أسفل التصميم على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر 
التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية، كما يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق 

  .  العينية الآخرين
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  .ـ تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها ٣         
  

مديرية أملاك الدولة المختصة (        يتم لهذا الغرض إخطار مصالح إدارة الأملاك الوطنية 
  قد أشار ١٩٨٣الية لسنة المتضمن قانون الم ١٩٨٢,١٢,٣٠ المؤرخ في ١٤,٨٢، تطبيقا لقانون رقم )إقليميا

 إلى إمكانية قيام مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية الإدارية الوطنية ١٦١ إلى ١٥٠في مواده من 
بشراء العقارات أو الحقوق العقارية التي تكون محل متابعة بالتراضي أو نزع الملكية ولكن شريطة 

ء لهذه الأملاك أو الحقوق العقارية، إضافة أن تكون للإدارة المكلفة بالأملاك رأيا في سعر الشرا
الواردة في هذا الشأن، وعليه فلا بد من تكوين ملف تنظيمي يشمل بالخصوص  )١(للنصوص التنظيمية

  :على مايلي
  

 . تقرير منفصل عن طبيعة وأهداف العملية المقصودةـ 
 خبراء  تعيين الأملاك والحقوق العقارية عن طريق مخططات طبوغرافية منجزة لدىـ 

 . عقاريين معتمدين مرفوقة بنسخ من عقود ملكية
 .قرار التصريح بالمنفعة العموميةـ   
 ).الهوية الكاملة، والعنوان( التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق ـ 
  . المطالب الأولى لأصحاب هذه الأملاك أو الحقوق العقارية محررة في محضر خاصـ 

  

، من خلال تقرير تقييم للأملاك )٢(لح إدارة أملاك الدولة متمثل في تقدير التعويض     إن عمل مصا
  :والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها ومراحل عمل تقرير التقييم للتعويض هي كالأتي

    

  . المعاينة والاستطلاعـ 
  . )البحث في أصل الملكية( التحقيق العقاري ـ 
  .  تقرير التقييمـ 

  

   والاستطلاعالمعاينة   ـ١       
       الهدف من هذه العملية المعاينة الميدانية لطبيعة الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع 
ملكيتها لمعرفة مواصفاتها الفيزيائية الاقتصادية والقانونية، وحتى يمكننا جمع أكبر عدد من 

  .معدة سابقاالمعلومات بشكل دقيق وصارم، يتم تلخيص ذلك في نماذج جداول 
    الـــبـنـــاءات:  )١(الجدول                        

  

الرقم     مــواد الـبــنـاء
  التسلسلي 

 أوالمالك
أصحاب 
الحقوق  

سنـة 
  السقف  الجدارن  البناء 

نسبــة 
  الأنجـاز

المساحـة 
 المبـنـية 

  )٢م  (

مكونات 
 البنايـة 

  تقدبر
تكاليف 
  الأشغال 

  ملاحظات 

١  
٢  
٣  
.  
.  
.  

..........

..........

..........

..........

..........
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  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٤٩ صفحة ١٩٨٢,١٢,٣٠ مؤرخة في ٥٧ عدد ، جريدة رسمية،١٩٨٣لسنة  المتضمن قانون المالية ١٩٨٢,١٢,٣٠ المؤرخ في ١٤,٨٢ـ القانون رقم  )١(

   .  ، الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية وزارة الاقتصاد سابقا١٩٨٣,٠٣,١٢ المؤرخ في١٣٤١نشور رقم ـ الم    
 ـ يجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية، ويحدد حساب )٢(

الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل ماليكها وأصحاب الحقوق للأملاك العينية الآخرين أو القيمة 
 غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات وم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم،يمن قبل التجار والصناع والحرفيين، وتقدر هذه القيمة الحقيقة في ال

من أي نوع ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا، وإذا كان نزع الملكية ولا يعني إلا جزءا من العقار يمكن المالك أن 
  . يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل
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  )المستغلة زراعيا ( الأراضي الفلاحية :  )٢(الجدول 
    

م ــالرق
  التسلسلي

المالك أو 
أصحاب 
  الحقوق

ي ـأراض  شكل الأرض  نوعية التربة
  ة ـمسقي

ي ـأراض
ة ــقابل

  ي ـللسق

ي ـأراض
ر ـــغي

 ة ــمسقي

مرات عـدد 
الاستغلال في 

ة  ــــالسن

  ملاحظات  نوع المنتوج 
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   )غير مستغلة زراعيا( الأراضي الفلاحية  : )٣(الجدول 

  

م ــالرق
التسلسلي 

المالك أو 
اب ـأصح
  وق ـالحق

ة ـنوعي
 ة ـالترب

ل ــشك
  الأرض 

أراضي قابلة 
 لاحـللاستص

  يرـــأراضي غ
  قابلة للاستصلاح 

ي ـأراض
  ةـرعوي

ي ــأراض
  ة ــغابي

ات ــلاحظـم
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  الــمـغــــارس:  )٤(لجدول ا                                 

  

م ــالرق
التسلسلي 

المالك أو 
اب ـأصح
وق ـالحق

ة ـنوعي
  الغرس 

عددها في 
ار ــالهكت

دها دـع
  الاجمالي

الإيـراد  عمرها مساحتها 
السنوي 

الخــام 

المصاريف  
  ة ـالسنوي

ات  ــملاحظ
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  ية للأملاكمعاينة حول الطبيعة القانون: )٥(الجدول                                              

    

م ـــالرق
ي ــالتسلسل

المالك أو الورثة 
اب الحقوق ـأصح

ك ـالــــالم
 ي ــلــالأص

طــبيعة 
الــعـقد  

مــراجع 
الـــعقد  

ة المكان ـتسمي
أو التعـــيين 

ملاحــــــظات 

.............  

.............  

.............  

.............  
..............  

.............  
.............  
.............  
.............  
..............  

  

.............  
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..............  
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.............  

.............  

.............  

.............  
..............  

  
  

هذه المعاينة من شأنها تسهيل عملية البحث عن أصل الملكية وإجراء التحقيق : ملاحظة       
  . اري ويجب طلب كل وثيقة من أصحاب الحقوق أو الملاك تساعد على إثبات الحقوقهمالعق

  

  ) البحث عن أصل الملكية ( التحقيق العقاري  ـ ٢         
  

       يهدف التحقيق العقاري البحث عن أصل الملكية، والتحقيق من سلامة وصحة الوثائق والعقود 
أصحاب الحقوق والأملاك المنزوع ملكيتهم، ويمكن اعتماد أو الإثباتات للحقوق المقدمة من طرف 

  .جدول تسجل فيه مختلف المعطيات
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ، من تصميم الطالب ٥،٤،٣،٢،١مصدر الجداول  
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                                ةالطبيعة القانونية وأصل الملكي:  )٦(الجدول                       

    

 ـرقـمال
  يـالتسلسل

 ي أو ـمالك الحالـال
 وق ــاب الحقــحــأص

   ملاحظات   الـتـعـيـيــــــــــن  كيــة ـــل المــلـأصـ

١  
.  
.  
.  
.  
  

....................  

....................  

....................  

....................  

....................  

من إن هذا العقار من الشيوع لكل 
  ...: .........................السادة

......... ملكية أشهر...بموجب عقد
  .....مجلد....بالمحافظة العقارية في

 .. ......................حجم........

يقع .........مساحته ......... عقار من نوع 
  ................................بالمكان المسمى

  ..................الحدود.........بلدية..........
  .............................يحمل رقم القطعة.

   . من مخطط مسح الأراضي
  

.............  

.............  

.............  

.............  
..............  
.............  
............  

  

   تقرير التقييمـ  ٣       
  

ة تقييميه للوحدة العقارية يتضمن عدة محاور منها الهيئة المكلفة       تقرير التقييم هو وثيقة وصفي
بالتقييم، موضوع التقييم، الإطار القانوني التي تجري فيه العملية، الطبيعة القانونية وأصل الملكية 

تحديد القيمة التجارية طبقا لمعطيات السوق  مواصفات ومكونات العقار بالتفصيل،الموقع والحدود، 
  .   التوقيع والمصادقةالعقاري، 

  

   القرار الإداري الخاص بقابليه التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها ـ ٤       
  

       يحرر هذا القرار بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية، يشمل 
رى المزمع نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة هذا القرار الإداري قائمة العقارات والحقوق العينية الأخ

تحت طائلة البطلان، هوية المالك أو أصحاب حق الملكية، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم 
يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية تعويض المرتبط بذلك وقاعدة حسابه، الجزئي مع بيان مبلغ ال

الحقوق العينية أو المنتفعين، ويرفق كلما أمكن باقتراح التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي 
 أمام الجهة القضائية )١(تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي، يرفع الطرف المطالب الدعوى

المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي، كما يجب أن يودع مبلغ 
 في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ بالقرار الإداري )٢( المختصةالتعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة

   . الخاص بقابلية التنازل إلى واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين
  

  .القرار الإداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية: المرحلة الثانية والأخيرة        
         

المرحلة الهدف النهائي من كل الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى بحيث يحرر        وتعتبر هذه 
  : قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات الآتية

 . إذا حصل اتفاق بالتراضيـ 
 إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة المختصة وهي مدة شهر من تاريخ التبليغ القرار ـ 

 . الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتهابقابلية التنازل عن
إذا صدر قرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه وإلى المستفيد ويخضع ـ  

 وعندئد يلزم المعنيون )التسجيل، والإشهار(للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري 
  .بإخلاء الأماكن

وطني  مشروع تحويل طريق تضمن نزع الملكية من أجل منفعة العمومية في إطارقرار يل ينموذجمثال ويمكن عرض    
  : يلي كما عن سد زيت عنبة ١٢٢وطريق ولائي  ٨٠رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
بأي حال مانعا لحيازة الأملاك إذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بجكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل " ـ )١(

  .  من القانون المدني المعدل والمتمم٢ الفقرة ٦٧٧المادة " المنزوعة 
 ـ السلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء )٢(

  . ار بالسجل العقاريالإستعجال وينشر هذا القر
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  الشعبية هورية الجزائرية الديمقراطية الجم
  ولايـــة قــالــمــــــة 

   العامة التنظـيم والشــؤونمديرية 
  ية من أجل المنفعة العمومـية  يتضمن نزع الملك٥٩:      قرار رقم                       والمنازعات                                            الشؤون القانونيةمصلحة 

                   للأملاك والحقوق الداخلة في مشروع تحويل الطريق الوطني رقم                   عات                                         تب نزع الملكية المنازمك
  . عن سد زيت عنبة١٢٢  والولائي رقم ٨٠                                                                                                                      

  ١٦٥: عقد إداري رقم
   ٢٠٠٤,١١,٢١: مؤرخ في

  
  إن والـي ولايـة قـالـمـــة

  
  

  .  المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني١٩٧٥ سبتمبر٢٠ المؤرخ في ٥٨,٧٥بمقتضى الأمر رقم 
  .    المتضمن تنظيم الإقليمي للبلاد١٩٨٤ فيفري٠٤ المؤرخ في ٠٩,٨٤انون رقم بمقتضى الق

  .   التعلق بالبلدية١٩٩٠ أفريل ٠٧ المؤرخ في ٠٨,٩٠بمقتضى القانون رقم 
  .    المتعلق بالولاية١٩٩٠ أفريل ٠٧ المؤرخ في ٠٨,٩٠بمقتضى القانون رقم 
  .     المتعلق بالتوجيه العقاري١٩٩٠ نوفمبر ١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠بمقتضى القانون رقم 
  .     المتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير١٩٩٠ ديسمبر ٠١ المؤرخ في ٢٩,٩٠بمقتضى القانون رقم 
  .     المتضمن قانون الأملاك الوطنية١٩٩٠ ديسمبر ٠١ المؤرخ في ٣٠,٩٠بمقتضى القانون رقم 
  .     الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية١٩٩١ أفريل ٢٧ المؤرخ في ١١,٩١بمقتضى القانون رقم 

 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع ١٩٩١,٠٤,٢٧ المؤرخ في ١١,٩١ الذي يحدد كيفيان تطبيق القانون رقم ١٩٩٣ جويلية ٢٧ المؤرخ في ١٨٦,٩٠بمقتضى المرسوم رقم 
  .     الملكية من أجل المنفعة العمومية

  .     الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها١٩٩٤,٠٧,٢٣ المؤرخ في ٢١٥,٩٤مقتضى المرسوم التنفيذي رقم ب
  .     الذي يحدد مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها١٩٩٥,٠٩,٠٦ المؤرخ في ٢٦٥,٩٥بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

  .  المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية١٩٩٣ جانفي ١٦ المؤرخ في ٥٧ المنشور الوزاري رقم بمقتضى
  .  المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية١٩٩٤ ماي ١١ المؤرخ في ٠٠٧بمقتضى المنشور الوزاري المشترك رقم 

  ١٢٢ والولائي رقم ٨٠ضمن فتح تحقيق من أجل المنفعة العمومية للطريقين الوطني رقم  المت١٩٩٤,١١,٠٧ المؤرخ في ٩٠٢بناء على القرار الولائي 
  .  عن سد زيت عنبة١٢٢ المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع تحويل الطريق الولائي رقم ١٩٩٥,٠٥,٢٣ المؤرخ في ٤٠٦,٩٥بناء على القرار الولائي رقم 
  .  عن سد زيت عنبة٨٠ المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع تحويل الطريق الوطني رقم١٩٩٥,٠٥,٢٣المؤرخ في  ٤٠٧,٩٥بناء على القرار الولائي رقم 
 عن ١٢٢ المتضمن تعيين السيد أحمد مزعاش القيام بالتحقيق الجزئي لمشروع تحويل الطريق الولائي رقم ١٩٩٦,٠١,١٥ المؤرخ في ٣٩,٩٦بناء على القرار الولائي رقم 

  . زيت عنبةسد 
 ٨٠ المتضمن قابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها لتحويل الطريق الوطني رقم ٢٠٠٠,٠١,٠٩ المؤرخ في ٢٢,٢٠٠٠بناء على القرار الولائي رقم 

  .  عن سد زيت عنبة١٢٢والولائي رقم 
 إيداع المبالغ المالية لدى خزينة الولاية المخصصة لتعويض الممتلكات والحقوق العقارية  المتضمن٢٠٠٠,٠١,٠٩ المؤرخ في ٢٠٠٠,٢٣بناء على القرار الولائي رقم 

  . الداخلة في هذا المشروع
ين  المتضمنين تقييم الممتلكات والحقوق العينية الداخلة في مشروع تحويل الطريق١٩٩٩,١١,٢٣ المؤرخين في ٣٤ و ٣٣بناء على تقريري تقييم مصالح أملاك الدولة رقمي 

  . عن سد عنبة
  . وبعد الإطلاع على التصميمات المتعلقة بالملكيات الواجب نزعها لإنجاز المشروع وكذا قائمة الملاك وذوي الحقوق كما تم تحديدهم في تقرير الخبير المحقق

      
  مديرة التنظيم والشؤون العامة: وبإقتراح من السيدة

  
  يـــقــــــــرر

    
  

ملكية الأشخاص المذكورين بالجدول التفصيلي المرفق لهذا القرار والتي هي ضرورية ) الوكالة الوطنية للسدود( جل المنفعة العمومية ولفائدة الدولةتنزع من أ: المادة الأولى
  .  عن سد زيت عنبة١٢٢ والطريق الولائي رقم ٨٠لتحويل الطريق الوطني رقم 

  
تهم طبقا للتقويم المعد من قبل مصالح أملاك الدولة بمبلغ يقدر ستة ملايين وستمائة وسبعة آلاف وستة وأربعون يعرض الملاكين وذوي الحقوق المنزوعة ملكي: ٠٢لمادة ا

بالنسبة ) دج٤٢٠,٤٠٠،٠٠( ، ومبلغ أربعمائة وعشرون ألف وأربعمائة دينارا جزائريا٨٠بالنسبة لجزء من الطريق الوطني رقم )  دج٦,٦٠٧,٠٤٦،٠٠.(دينار جزائري
  . ١٢٢طريق الولائي رقم لجزء من ال

  
  . يسجل هذا القرار بمصلحة التسجيل بمديرية الضرائب للولاية، ويشهر بالحفظ العقاري للولاية خلال مدة شهر إبتداء من تبليغه للمعنيين: ٠٣المادة 

  
  . زع الملكيةيبلغ هذا القرار إلى الملاكين وذوي الحقوق المنزوعة ملكياتهم وكذا المستفيد من عملية ن: ٠٤المادة 

  
الأمين العام للولاية، مديرة التنظيم والشؤون العامة، مدير أملاك الدولة، مدير الأشغال العمومية، مدير الحفظ العقاري، مدير الضرائب، مدير : يكلف كل السيد: ٠٥المادة 

دي لبلدية الركنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوعاتي محمود، مدير مسح الأراضي، رئيس دائرة حمام الذباغ، رئيس دائرة هيليوبوليس، رئيس المجلس الشعبي البل
  . الوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية

  
  
  
  
  
  

   ٢٠٠٣,٠١,١٩                                                       قالمـة في                                                                               
  

                                                                                                                                              الامضــاء
                                                                                                              الأمين العام للولاية                            

   مزيان             السعيد                                                                                                                                
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 إلى الدولة، وهي الوحيدة التي لها السلطة للإشراف )الأملاك(  الأموالانتساببالرغم من         
ن  ميمنع الدولة في أن تخصص بعض  فإن هذا لا،هب للقانون المعمول استناداعليها إلا أنه 

وهذا  استعمالهاببعض الحقوق من أجل ة ـالمحلي تحت تصرف الخواص أو الجماعات الأملاك
  .  حسب الشروط المنصوص عليها قانونياايدفعونه تعويضات أو أتاوىعن طريق 

  

على أنه  « الأملاك الوطنية من قانون ٦٠وفي هذا السياق ألح المشرع الجزائري في المادة        
السلطة المختصة إذنا وفق الأشكال التي ينص عليها التنظيم، أن يشغل قطعة سلمه  يمكن من لم تلا

ة التابعة للدولة أو تستغلها خارج الحدود المسموح بها للجميع وتطالب بنفس يمن الأملاك العموم
الخاصة، وكل مؤسسة أو و الإذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهما تكون صفته العمومية أ

  .  » مستثمرة
  

ومن هذا يستخلص أن كل شغل للأملاك العمومية الوطنية يخالف الفقرة الأولى من المادة        
ض لها الموظف الذي ر التي يتعالتأديبية بالعقوبات الاحتفاظالمذكورة أعلاه يعتبر غير قانوني مع 

  .يسمح بذلك من غير حق
  

  المخصصة لهاضالإغراي  فباستغلالها الأملاك العمومية يكون استعمالن إوعليه ف       
يحظر عليه المساس بتخصيص ذلك الملك ،  العامةالأملاكفالشخص الإداري الذي يملك ملكا من 

 استغلالهميجب أن يكون ف كما أنه بالنسبة للأفراد ،بقي التخصيص قائما للمنفعة العامة ما
 العام تسيطر عليه  بالملك العام في حدود الغرض الذي خصص من أجله، ذلك أن الملكوانتفاعهم

فكرة التخصيص للنفع العام، وعليه فإن كل مساس لأي ملك يجب ألا يتعارض مع التخصيص 
جب أن تكون لصالح ، عليه يمال التي أدت بالمساس لهذا الأخيرالأصيل المهيأة له تلك الأع

 مد أسلاكها الطرق في باستعمال، ومثال ذلك إقامة منشآت أو قيام مصلحة الهاتف المنفعة العامة
 عن طريق تخصيصها للخدمة العامة، ويتولى أداء مومية بالأملاك العد الأفراانتفاعوهذا وقد يكون 

 استفاء تلك الأملاك وبعد باستعمال للجمهور معظمهاهذه الخدمة المرافق العامة التي تسمح 
فق النقل كما هو الحال بالنسبة لمرا،  بخدمات تلك المرافقللانتفاعالشروط الموضوعية 

النحو فإننا نستطيع القول بأن الأملاك المخصصة للخدمات العامة تدمج وعلى هذا  ، .......الخدمات
ريب فيه أن   ومما لا،التي تقوم عليها  في القواعد المخصصة للخدمات العامةا بهالانتفاعقواعد 
ع والحصون  والقلاستعمال أملاكها مثل الثكناتاعامة يمنع الجمهور من المرافق بعض الهناك 

  .المخصصة لمرفق الدفاع
  

   :لاك العمومية من خلال عنصرين أساسيين هما تدرس عمليات تكوين الأمانطلاقا من ذلك       
  

  ذاته أي بمعنى إدخالها أو دمجهادالعملية المتعلقة بمفهوم التكوين في ح : العنصر الأول       
)incorporation( ضمن الأملاك العمومية.  

  . ما يتعلق بعملية إخراج أو تجريد هذه الأملاك العمومية:العنصر الثاني     
  

تكوين  تكان لابد على المشرع الجزائري إيجاد نظاما قائما بذاته يصوغ فيه كيفياهنا ومن        
  . وصيانتها وحمايتهاعليها عمل القائمين على تسيير هذه الأملاك وكيفيات الحفاظ واستعمال 
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   .)اآتساب الأموال صفة الأموال العمومية( العمومية الأملاك نطاق في الأموالدمج  :الأولالمبحث          
  

، دخوله في الأموال الذي يمتلكه أشخاص       ملاك العمومية الأج المال في نطاق     يفهم من إدما         
 ـمموعي بطبيعة الحال إلى توسيع نطاق الأملاك ال       دالقانون العام، وهذا العمل يؤ     ة، إلا أن هـذا     ي

شخاص العامة  الأالإدماج يخضع لقواعد محكمة وشروط معينة، ذلك كأن يكون المال ملكية لأحد             
وجب قرار صادر من السلطة      الجمهور ويتم تصنيف المال بم     لاستعمالوأن يقوم تخصيص المال     

 ـ           كإلى ذل إضافة  المختصة،   لاك العامـة    فإن العامل الطبيعي له دور فعال في توسيع نطـاق الأم
  . الطبيعية بعد معاينة حدودها من طرف الإدارة

  

 كالشراء والوصية ،بالطرق العاديةالأموال صفة الأموال العمومية تكتسب حتما  فاكتساب       
بالصورة التي رأينا في مومية  كنزع الملكية للمنفعة الع، أو بالطرق وأساليب القانون العام،والهبة

، إلا الاصطناعيةعة ضرورية لإدماج المال في نطاق الأملاك العمومية الفصل الأول، وهي واق
الها أمو، ملكية المال وتدمجه في نطاق )ةـالبلدي(أنها ليست كافية حيث قد تكتسب الهيئة المحلية 

 وهي ،ومن هنا نستمد من هذه القاعدة على أساس التمييز بين ثلاث عمليات منفصلة ،الخاصة
لح الذمة المالية لشخص عام، ثم عملية تخصيصه لأهداف مرفق عام، ثم عملية كسب المال لصا

 وتجعل من إجراء التخصيص المحور الأساسي ،لأحد أهداف النفع العام المحددةتصنيفه عملية 
    . )١( المال في النظام القانوني للملكية العامةلإدماج

    
            @kÜİ¾aÞëþa:@lbn×aîØmë@bèn÷îèmë@Þaìßþa@@˜—ƒ¾a@Ò‡a@Éß@bèÐîb.       

  

 وذلك بأن يدخل المال في الذمة المالية لأحد الأشخاص  يتحقق شرط ملكية الدولة للمال      
بحيث  العامة الإقليمية أو المرفقية بأي وسيلة من وسائل كسب المالية، أو بأحد وسائل القانون العام

    :كما يليعلى  الاكتسابأهم حالات عرض نيمكن أن 
  

 اجهاعندما تكون غير مالكة للعقارات المقرر إدم: حالة كون البلدية غير مالكة للأملاك 
 إما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية الاكتسابالأملاك العمومية فعليها أن تقوم بعملية  في

  . للمنفعة العامة
 

 ةللبلديلك الخاص يتم إدماج الم :ةحالة الأملاك التي تعتبر من ضمن أملاك البلدية الخاص 
  . ضمن أملاكها العامة مجانا أي دون مقابل

 

الملك إذا كان  :)تحويل التسيير( حالة الأملاك التي تعتبر من ضمن الأملاك العامة للبلدية 
الخاضع لعملية التصنيف من الأملاك العمومية للبلدية فإن العملية تتم بمجرد تحويل التسيير أو 

هذه العملية  وتسمى )ويل جزء من حديقة إلى طريق بلديمثال تح (ة التخصيص دون تحويل الملكي
تراصف الأملاك العمومية، حيث أن الملكية العامة الجديدة تتحمل عبئا إضافيا ناجما عن هذا 

   .)٢(ستشارة المصالح التقنيةاوهو إجراء يتم بمداولة من المجلس الشعبي البلدي بعد  التراصف
           

 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٩، صسابقالمرجع ال ،موال العامة في القانون الجزائريالأ، التطور المعاصر لنظرية الدكتور محمد فاروق عبد الحميد  ـ)١(
   .  مرجع سبق ذكرهالمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ٣٠,٩٠ من القانون ٧٣ ـ لمزيد من التفصيل أنظر المادة )٢(
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مثال  :ملاك العامة للدولة أو الولاية تابعة للأ للبلدية المقرر إدماجهاحالة كون الأملاك 
ابلية  هذه الحالة فإن مبدأ عدم قفيجزء من طريق ولائي أو وطني إلى طريق بلدي،  تحويلذلك 

ي دذه العملية أن تؤيمكن له ولا، فرض نفسه عن كل عملية تنازلالتصرف في الأملاك العامة ي
 رتسيير من شخص عام إلى شخص عام أخاللية في حد ذاتها هي مجرد تحويل فالعم ،إلى الملكية

 ينجز عنه ويترتب على تحويل التسيير الذي لا ، حسب الحالةن من الوالي أو الوزيرذويتم بإ
   : التاليةالملكية النتائج 

 

لأملاك   تابععندما يتم إلغاء تصنيف الملك الذي حول تسييره يعود من جديد: النتيجة الأولى       
 .)١(المجموعة التي تملكه في الأصل

 

  فهو يتم إذا من حيث المبدأ،يترتب عنه دفع تعويض إن التحويل التسيير لا: النتيجة الثانية      
 في الحصول من طرف الجماعة المستفيدة ،صلالأبدون مقابل ماعدا حق الجماعة المالكة له في 

في حالة ما إذا كان التحويل التسيير يترتب عنه ضررا يكون إلا  التعويض، والتعويض لامن 
أو تكون ملزمة بالقيام بمصاريف كنتيجة لعملية   كأن يحرمها ذلك من مورد مالي،مباشرا وثابت
         . تحويل التسيير

  

، وهو الاكتسابالإدخال،  الإلحاق، الإدراج،تسمية يصطلح على الدمج كذلك فيمكن إذن أن        
عية التي تقوم صنا هي عملية عملية الدمجفعمومية،  عمل ينجز عنه دخول ملكية هيئةتصرف أو 

ستعمال العام أو المرفق ئته كي يلعب دوره في خدمة الاالإدارة بعد تكييفها للملكية العامة بتهيبها 
 نشاء طريق غير كافي ولاإ قصد  مثلاالعام الذي يخصص له، وعليه فإن اقتناء قطعة أرض

نشاء الطريق إعطاء صفة المال العام لهذه الأرضية بل يجب أن يتم إقتناء لالى هذا ايترتب ع
  . )٢(وتهيئتها للسير والمرور

  
        @@@@@@Üİ¾aïãbrÛa@k: ⁄a@ æýÇ@Þý‚@ åß@ òîßìàÈÛa@ Úýßþa@ åàš@Þaìßþa@ wß†@ åÇ

Ñîä—nÛa .  @ @

 قرار الدمج أو التخصيص سواء تذتخايقع عبء الإعلان على عاتق الجهة المختصة التي        
وعليه فإن إثبات طابع الأملاك العمومية في  ،)البلدية أو الولاية( ةـات المحليـالدولة أو الجماع

من  التي تعاين دمج الأملاك العامة وذلك )يـالوال(عقد أو تصريح من السلطة الإدارية المختصة 
  .  البلديبعد مداولة المجلس الشعبيقرار التصنيف  إصدارخلال 

  

التي خصص لها ، يلية للنفع العامضي إلى تحديد الأهداف التفدفعملية تصنيف المال تؤ       
طاعات الأموال المال وهي عملية داخلية تنظيمية تحدد القطاع الذي ينتمي إليه المال من بين ق

ة تصنيف المال  وبالتالي فعملي"إلخ....، طريق بلديطريق سريع ، طريق ولائي"العامة المختلفة 
 القطاع الذي تحدد التي ، وإنما هيل في دمج المال في نطاق العموميةتتدخ هي عملية تكميلية لا

 وذلك لتحديد النظام القانوني الذي ،ينتمي إليه المال بعد دمجه في الأموال العامة بقرار التخصيص
  . سيخضع له

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
مرجع ،لدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة ل٤٥٤,٩١رقم  التنفيذيالمرسوم  من٩٩المادة  ـ )١(

   . ٢٥٠، صكرهذمرجع سبق  ،موال العامة في القانون الجزائري الأـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية )٢(   سابق
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ليل السابق فإن عملية دمج المال الصناعي والإعلان عنه ضمن الأملاك ح للتاوطبق       
ل أحد الأشخاص العامة بسبب الصناعية يكون أولا بدخوله في نطاق الأملاك العامة بتملكه من قب

ا م، وثانيا بتخصيصه للنفع العام شريطة أن يتم انجاز التعديلات الخاصة التي تجعله متلائمشروع
تصنيف المال المعين لمجال تخصيصه الدقيق ، وذلك في ضوء قرار المخصص لهامع الأهداف 

داري بتخصيصها إهذا بصدور قرار يتم  من بين أهداف النفع العام التي خصص لها المال، و
  . )١( استفادتها من بعض قواعد الحماية المقررة للأملاك العموميةغرضوتصنيفها ب

  
          Üİ¾asÛbrÛa@k:@î—¦ßþa@˜çþ@ÚýÐäÛa@Òa‡ÈÛa@Éâb. @ @@ @

  

 الجمهور لاستعملانعلم أن التعريف التقليدي للأموال العمومية كان مبنيا على فكرة المال        
  .بصورة غير مباشرة عن طريق المرافق العامةأو ة ومباشرة، يسواء بصورة جماع

  

 الصفة العمومية على لإضفاءسي في النظرية التقليدية يكون التخصيص المحرك الرئي       
 حيث يفترض أن فعة العامةنالم مرتكز على أساس صلتخصيمعيار ا كما نشير أن الأموال،

  . الجماعيوالاستغلالالعامة مخصصة للمنفعة العامة لاك الأم
  

، كما أن ستعمال الجماعي والمشتركلا فهناك ا،على أوجه مختلفةيحتوي ستعمال الاهذا  و      
  إلا إذا كان الهدف الرئيس هو النفع العامتعتبر هذه الأملاك عامة ستعمال الفردي، ولااهناك 

إضافة إلى أن هناك أملاكا عامة ،  دون المرور بالمرافق العامةوتحقيق مصالح الجمهور والأفراد
  . ستعمال الجمهور ولا تعتبر أملاك عامة إلا بعد تهيئتهالامخصصة 

  

 ويمكن في الوقت نفسه أن يتم بإجراء ، التخصيص يتم بقرار رسمي فإن هذا الفهمبموجبو       
 دون صدور قرار رسمي بذلك ،فعلي وواقعي يشغل فيه المال فعلا لتحقيق أهداف النفع العام

ويكفي في هذا المجال مجرد ثبوت قصد ونية الإدارة بإدماج المال في نطاق العمومية حتى يكتسب 
    .تح طريق عام لمرور المشاة والسياراتالصفة العامة، مثال ذلك ف

                
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٦٥ص ذكره، مرجع سبق ،موال العامة في القانون الجزائريالأ التطور المعاصر لنظرية الحميد،الدكتور محمد فاروق عبد  ـ )١(
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   .يةـــناعـة الاصطـعموميـ اللاكـالأماج ـإدم: المبحث الثاني          
  

لأملاك ، ويقتضي ل هي نتيجة عمل الإنسان وتهيئة خاصةالاصطناعيةإن الأملاك العمومية        
 ضرورة إصدار قرار إداري بإدماجه وتخصيصه لأهداف المنفعة العامة الاصطناعيةالعمومية 

صناعية منفصل عن عملية وبهذا المعنى فإن قرار الإدماج والتخصيص للأملاك العمومية ال
  .  الخاصة للشخص العامالأملاك، فعند الاكتساب دون تخصيص يدرج المال ضمن الاكتساب

   

يطبق القاعدة السابقة حيث سمح القضاء تقليديا تخصيصها  وبالنسبة للطرق العامة لا       
 واقعية وعادية كتفأ بوضعها بصورةإجراء إداري  لإ العمومية دون الحاجةالأملاكودمجها ضمن 

  .لاستعمال الجماهيري العام ولخدمة حركة المرور العامةلولمدة طويلة 
   

 بالنسبة لطرق فالاصطفا على أساس الاصطناعيةدراج في الأملاك العمومية الإويكون        
  . خرىالأالمواصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك 

  
          @@@@@kÜİ¾aÞëþa:@ÚýßþaàÈÛa@@òîßìòîÇbäİ–üa@Ö‹İÛa@Þbª@À@I—nÛaîÐÑH.  

                           )tl’alignemen( Domaine public artificiel de la voirie        
  

 وإنما تمتد ، معاينة الحدودى الصناعية عللأملاكهادارة في تحديدها لا يقتصر دور الإ              
 تحقيق ت حسب مقتضيابالتضييق تغيير الحدود بالتوسيع أو يةإمكانلطتها في هذا المجال إلى س

ح العام، وعلى عكس ما اشرنا إليه بالنسبة للأملاك الطبيعية فإن تعيين الحدود في هذه الحالة الالص
الإدارة ، وتتمتع  للحقوقالمنشئة أو التقريري ولكنه يمتاز بالصفة الكشف على الأثر لا يقتصر

 ويطلق على تعيين ،بسلطة تقديرية واسعة في تحديد الطرق العمومية سواء لتوسيعها أو لتضيقها
  . )Alignement(الطرق العامة تعبير التصفيف 

  

يتاخمها من أملاك  بين ماوويقصد بتعيين حدود الأموال العامة تبيان الحد الفاصل بينها                
ن حدود هذه الأموال لقواعد قانونية خاصة غير مألوفة في القانون خاصة، وتخضع عملية تعيي

  .  صادر عن جهة الإدارة وحدها)قرار(الخاص، إذ يتم تعيين هذه الحدود بمجرد عمل قانوني 
 تنفرد بسلطة تعيين حدود أموالها العامة، فإنه يجب أن يلاحظ في هذا الإدارةوإذا كانت جهة 

  .)١(د تختلف من حيث القواعد والأحكام القانونية التي تنظمهاالشأن أن عملية تعيين الحدو
  

والتصفيف هو  ،)اصطفافا(كما يسمى ضبط حدود الأملاك العامة في مجال الطرق تصفيفا       
  .مواصلات وحدود الملكيات المجاورةالعمل الذي تضبط به الإدارة حد طرق ال

   
  فـــراءات التصفيـــإج ـ  أولا 

    

 والذي يتضمن )plan général d’alignement(ميز في هذا المجال بين المخطط العام للتصنيف ن       
وبين قرارات التصفية الفردية  عدة طرق تمتد في منطقة واسعة، وضع لحدود الطريق متكامل أو

)plan d’alignement individuel(تصدر لتعيين حدود الملكية الفردية المجاورة للطرق العامة  .  
   

 المتضمن وثيقة المسح العام لتحقيق )plan général d’alignement(  يخضع مشروع التصفيف العام     
 ويعين الوالي المحقق كي يتلقى ،علني ويتم الإعلان عنه بواسطة المعلقات والنشر في الصحف

      .ملاحظات الأشخاص المعنيين بعد أن يرفق مشروع التصميم العام للتصفيف بتقرير المحقق
 ـــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤٩ سبق ذكره، صة، مرجعـــاصـــة والخــة العامـــوال الدولـي أمـط فــ ـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسي)١(
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       يرسل إلى الوالي قصد المصادقة عليه، وهذا في حالة ما إذا كان تقرير المحقق مقبولا  
مع ملاحظة للتصفيف يعلق وينشر في الصحافة، ذا التصميم العام وبعد المصادقة على التقرير وك

ضبط حدود الأملاك العامة في مجال الطرق، بالإضافة إلى التصميم العام للتصفيف الذي ه يتم أن
  :يتم تعيين حدود الأملاك العمومية في مجال طرق على مرحلتين

  

عن طريق التصميم العام ويتم  :صطفاءلاالمخطط العام للتصفيف أو ا :لىلأوالمرحلة ا           
وتسمى هذه المرحلة التصفيف القانوني ولها ، التهيئة والتعمير المصادقة عليها للتصفيف أو أدوات

  . تحديدي طابع
    

 وله طابع تصريحي ويبين التصفيف الفردي أو الفعلي للطريق الموجود : المرحلة الثانية
  . محدود الطريق وحدود أملاكه اورينللمج

      

  .ن قرار التصفيفـ المترتبة مالنتائجـ  ثانيا 
 

 أراضيهم للتصفيف بكامل عقاراتهم حتى تقتني منهم ةالمعروضيحتفظ الملاك الخواص         
 وتدرج عندئذ هذه المساحات التي مسها التصفيف في ميدان ،بالتراضي أو تنزع منهم ملكيتها
بعد تبليغ قرار  ال الطرق فور إبرام عقد البيع أو التبادل أو بمجةالأملاك العمومية الطبيعية الخاص

  :)١( حسب الحالات التاليةنزع الملكية
  

إذا وجدت ملكية مجاورة خضعت : ام بإنجاز أو توسيع بعد التصفيففي حالة القي ـ أ             
ض أو المباني للتصفيف فإن البلدية في هذه الحالة تتحمل مباشرة أعباء التعويض الخاصة بالأر

  .راضي أو عن طريق نزع الملكيةالخاضعة للتصفيف سواء بالت
  

القانون في هذه الحالة خفف من أعباء التعويضات بالنسبة : في حالة عدم الاستعجال ـ ب       
  .سواء بالنسبة للأراضي المبنية أو غير المبنيةللمباني الخاضعة للتصفيف 

  

 مالك الذي مسه التصفيف أنلليمكن : غير المحاطة بجداري غير المبنية وبالنسبة للأراضـ  
يطلب بمجرد الموافقة على التصميم العام للتصفيف أو أدوات التهيئة والتعمير ونشرها مع 

 . ملاحظة أن هذه الأراضي تخضع لإرفاق الابتعاد عن الطريق أو عدم البنيان
 

الك ـط التصفيف فلا يحق للمتخضع العقارات إلى إرفاق خ: بالنسبة للأراضي المبنيةـ  
وبعد أن  ،)كالطلاء( القيام بأعمال بسيطة بالنسبة للبنايات الموجودة كالنسيج والصيانة والدعم إلا

حسب الشروط والكيفيات المنصوص بناء على طلب يقدمه المعنيون   صراحةتأذن الإدارة بذلك
كية إلى الجماعة العمومية إلا عندما تتحول المل ولالقوانين والتنظيمات المعمول بها، عليها في ا

   .  هديمه ويتم التعويض عن الأرض فقطيتحطم البناء أو الحائط نتيجة القدم أو قيام صاحبه بت
  

 إداري فحواه أن من ارتفاق هو ) الابتعادارتفاق( التصفيف ارتفاقأن هنا يمكن ملاحظته   ما      
 بل يجب أن يتركه كما هو حتى يتداعى فيهدمه ،ه  علي البناءيجوز له عقار داخل في التصفيف لا

   . وتستولي الإدارة عن جزء الداخل في التصفيف من الأرض وتدفع له تعويض عنه
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
روط إدارة الأملاك يحدد ش الذي ١٩٩١,١١,٢٣ المؤرخ في٤٥٤,٩١ من المرسوم التنفيذي رقم ١٢٦ حتى ١١٧لمزيد من التفصيل أنظر المواد  ـ )١(

   . مرجع سبق ذكره، الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
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عندما يقع التخلي عن الطريق كليا أو جزئيا إثر تغيير محور الطريق الموجود أو بعد أما        
  : ما يأتي يمكن أن تحتوي الأجزاء المتروكة بسبب التصفيف الجديد ،إنشاء طريق جديد يعوضه

  

  .ةـــامة البلديـلاك العـن الأمـل ضمـأن تظ 
   .ية الأصلية التي تملك أراضي أساسيةملاك الخاصة التابعة للجماعات العمومالأأو تعود إلى  
  .أن تباع للملاك المجاورين حين يكون بيعها مسموحا به عملا بحقهم في الشفعةأو  

  
           @Üİ¾aïãbrÛa@k:@@ßþaýÈÛa@ÚîßìàîÇbäİ–üa@ò‚þa@òô‹ IÛaîä—nÑH. 

               Domaine public artificiel( Le classement) 
 

يعتبر التصنيف عملا قانونيا أو حالة واقعية بمقتضاهما يندرج المال في صنف الأملاك               
الدولة (حيازة الشخص العام لكن هذا الإجراء لابد أن يسبقه إجراء آخر هو ، )١(العامة الاصطناعية

  . ملك المراد تصنيفهلل) المحليةت اـوالهيئ
  

، وإما بأسلوب ) كالشراء والتبادل ( القانون الخاص استعمالا بطريقة وتكون هذه الحيازة إم       
 وبعد حيازة المال يجب أن يهيأ تهيئة خاصة تتلاءم مع، )٢()نزع الملكية للمنفعة العامة(القانون العام 

  . )٣(الهدف المسطر له
  

ات المادية اللازمة لتسهيل اتخاذ الإجراء، يستلزم مقبرةك لغرض استعماله       فنزع ملكية عقار 
واقتناء عقار بالتراضي قصد جعله ملعبا، يتطلب قلع أشجاره وأحجاره إجراء أعمال عملية الدفن، 

فإذا توافرت الحيازة وشروط عب عادة، تزويد بما هو لازم للملاتسوية التربة والقيام بالبناء وال
  .  بتصنيف مال معين ضمن الأملاك العامةالإدارةالتهيئة لغرض الملك المقصود تصنيفه تقوم 

  

 وهو عمل السلطة ،) الطرقباستثناء(ن يتعلق بالأملاك العمومية الاصطناعية ذفالتصنيف إ       
  الأملاك العمومية الاصطناعيةعالعقار طاب الإدارية المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو

 لهذا الغرض حسب الطرق بامتلاك وإما ةيجب أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا للبلديبحيث 
   . وينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيئا للوظيفة المخصص لها،القانونية

   

 صطناعيةلاالأملاك العمومية ا ضمن )الأموال(لات  أو المنقوتوتصنف العقاراتدرج        
قرار يتخذه الوالي المختص ، هذا ال)٤(بموجب قرار إداري يحدد فيه الغرض المخصص له المال

   . ةــة المعنية واستشارة المصالح التقنيـديـ من البلاقتراحإقليميا بناء على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .مرجع سبق ذكره ،المعدل والمتمم من القانون المدني ٦٨٨ والمادة الوطنية، من قانون الأملاك ١ الفقرة ٣١ انظر المادة  ـ)١(
  .مرجع سبق ذكره،  من قانون الأملاك الوطنية٢فقرة  ال٣١ أنظر المادة  ـ)٢(
  .مرجع سبق ذكره ، من القانون نفسه١ الفقرة ٣٣المادة و،  ٣ الفقرة ٣١يندت انظر الما ـ)٣(
  .٩٥، صابقمرجع سة، ـــــاريــات العقـازعــ، حمدي باشا عمر، المن ـ زروقي ليلى)٤(
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 منفعة العامة تخصيصه للبانتهاءخروج الملك أو المال عن نطاق الأملاك العمومية  يتم       
معنى ذلك خروجه من ذمة الشخص وانتقاله إلى أحد أشخاص القانون الخاص، إن خروج المال 

يتم بمقتضى إجراء رفع التخصيص، والرفع هو  يعتبر إجراء أساسيعن نطاق الأملاك العمومية 
  العام أوللاستعمالزوال تخصيص المال بإجراء قانوني يصدر من قبل السلطة المختصة يقر 

وهذا بقرار بحيث يتم التخصيص بإرادة الإدارة المختصة وهي الإدارة المالكة، المرافق العامة، 
 التخصيص بالفعل والأمر في حاجة إلى بيان، أي أن بانتهاءصادر من السلطة الإدارية أو 

، عكس ذلك فإن )١( التخصيصبانتهاءخروجه من الأملاك العمومية يكون على أثر قرار إداري 
  .  التخصيص يكون بشكل ضمني فقطقرار
      

  : الاتـ ويخرج المال العام من نطاق الأملاك العمومية في ثلاث ح           

  

 حيث يصبح من عناصر الأملاك ،ي رفع التخصيص إلى تغير طبيعة المالد يؤـ أولا        
 .  التصرف فيه أو تخصيصه لهدف المنفعة العامةانتظارالخاصة في 
 . الأملاك العموميةد الصفة العمومية لحمايةـيخضع المال الذي فق لا ـ ثانيا
   . الاستعمالرخصة   أوالامتيازحب حق يمكن للإدارة س ـ ثالثا

    

  : أساسية هيأحكامبثلاثة  من صفتها العامة )الأملاك( والـالأمريد ـ فتج       
  

  .ةـعيـبيـظواهر الطـكم الـبح  ـ ١        
  

 فعل يديؤ، وذلك عندما العامة بصورة فعلية وواقعيةلمال العام الطبيعي من صفته  اد يجر      
 كانحسار مياه ،الطبيعة إلى فقد المال الطبيعي صفاته الطبيعية التي هيئته لكسب صفته العامة

 دمتخطبيعي كان يسع ي بمرتفدالبحر عن تغطية جزء من الشاطئ أو حدوث انهيار طبيعي يؤ
 الطبيعة صفته أفقدتهرية مثلا، والأصل أن يلحق المال العام الطبيعي الذي مركز لحارسة عسك

 كان إذاالعامة إلى أملاك الدولة إلا في حالة استثنائية يعود فيها المال المستبعد على مالكه الخاص 
  . )٢(في الأصل انتزعته الطبيعة من مالكه

  

رج في الأموال البحرية الطبيعية عندما سبق ذكرنا أن الملكيات المجاورة للبحر تدومما        
  .تبلغها أقوى الأمواج في السنة وفي الظروف الجوية العادية

غير أنه إذا أصبحت هذه المساحات لا تغمرها أمواج البحر بالكيفية السابقة فإنها تتحول إلى أملاك 
الخاصة للدولة، ويمكن كذلك إذا غير النهر مجراه فالمجرى القديم يلحق بالأموال ، )٣(خاصة بالدولة

تهم كل حسب قيمة الجزء الذي نزع منه خاص الذين شغل المجرى الجديد عقاراأن يقسم على الأش
    . )٤(بفعل الطبيعة

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٣ص ، مرجع سابق،ك الإدارة والأشغال العمومية ـ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملا)١(
   . ٢٧٨مرجع سبق ذكره، ص ،موال العامة في القانون الجزائريالأ، التطور المعاصر لنظرية ـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد )٢(
 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ٤٥٤,٩١من المرسوم التنفيذي رقم  ٢ فقرة ١٠١ ـ المادة )٣(

   . مرجع سبق ذكره
  . ٥ صمرجع سبق ذكره،  يتعلق بالمياه، ٢٠٠٥ غشت ٤ المؤرخ في ١٢,٠٥ من قانون رقم ٢ الفقرة٨المادةـ  )٤(
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  .لــــعـفـالم ــحكـب  ـ٢              
     

قانون الأملاك الوطنية على إمكانية إلغاء التصنيف بالفعل، لكن   القانون المدني ولاصين  لم      
 فشيئا حتى شيئا ذا الاستعمالد يستعمل الجمهور مالا معينا استعمالا مباشرا لمدة معينة، ثم يقل هق

فائدة من إضفاء صفة العمومية على المال العام مادام وجه  العدول النهائي، ففي هذه الحالة لا
مومية للمال العام كان القرار الذي منح صفة الع حتى ولو المنفعة العامة قد انتهى في الواقع العملي

  . مازال ساريا
    

 من القانون )٦٨٨(من جهة أخرى فالمال يكتسب صفة العمومية بالفعل بناء على نص المادة        
  .مومية بالوسيلة التي اكتسبها بها، وعليه فإن المنطق يقتضي بأن يفقد العأسلفناالمدني كما 

   
 بلا ريب للمصلحة العامة، لكن تزول عنه هذه  ولو مثلنا في ذلك بملعب بلدي فإنه مخصص      

عد العدول النهائي عن ممارسة الرياضة فيه وانهيار معالمه، وبناء على ذلك ينزل يلا فالصفة 
 إلى الأموال الخاصة التابعة للبلدية لتتصرف فيه طبقا أساس الملعب المنهارالعقار الذي كان يشكل 

   .)١(للقانون
  

  .رارـــقـالكم ـــحـب  ـ٣                 
  

ب أن يتساوى العمل القانوني الذي يجرد المال العام من صفة العمومية مع العمل الذي جي       
ترام توازي الأشكال، والمعتاد في احلق على ذلك قاعدة مبدأ مر، ويطالأ  أولمنحه هذه الصفة في

  . صيصهذه الحالة أن يصدر القرار بنفس الصيغ التي صدر بها قرار التخ
  

يستلزم  المال العام لصفته العمومية، فإن القضاء انا لخطورة النتائج المترتبة على فقدونظر       
رفض القضاء الرفع يحيث  ،صدور قرار صريح يرفع التخصيصلقبول هذه الواقعة ضرورة 

أن في بعض الحالات يتم رفع التخصيص بفضل المسلك الفعلي والذي  غيرالضمني للتخصيص، 
لأن المال الذي كسب صفته العمومية بفضل ، إداريمي إلى رفع التخصيص دون صدور قرار ير

  ويتحقق ذلك خاصة فيما يخص شواطئ،يفقد هذه الصفة بنفس الطريقةالعامل الطبيعي نتصور أن 
  .الأنهار

  

ذه  يتضمن إلغاء تصنيف هإداريها بقرار الاصطناعية، فيتم تجريدأما فيما يخص الأملاك        
 الوزير يتخذهبقرار  هذا الفقدان يكرس، ملاك، وهذا بسبب فقدان تخصيصها للمنفعة العامةالأ

نية ، لذا فإن تجريد الطرق الوطتشارة المصالح التقنيةبالمالية أو الوالي المختص بعد اسالمكلف 
ير الصفة بقرار بين الوزة من هذه الولائيـد الطرق ي، تجرمن صفتها يكون بمرسوم تنفيذي

ة فيلغى تصنيفها بقرار ـطرق البلديتجريد الشغال العمومية ووزير الداخلية، أما المكلف بالأ
  . )٢(ي المختص إقليمياـالوال

  

 ةـات المحليـللجماعوتجدر الإشارة إليه أنه إذا جردت مرافق الأملاك العمومية التابعة        
ماعة العمومية جة أو إلى الـالبلديات ـاعبهذه الجمملاك الخاصة الأمن صفتها العامة عادت إلى 

      . ة بدون تعويضـملاك التابعة للبلديالأ متى كان تحويلها الأصلي إلى المالكة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٥، ص٢٠٠٠، طبعةاعة والنشر والتوزيع الجزائر، دار هومة للطبامــال العـــرية المـعمر يحياوي، نظ أ. أ ـ)١(
   : أنظر ـ )٢(

Art (1) du décret n° (80.99) du 6 avril 1980 relatif a la procédure de classement et déclassement des voies de  
communications. Publié au J.O  n° (15) du 8 avril 1980 modifié et complété.   
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  .ةـديـية البلعمومـلاك الــمالات الأمـتعـسا :ثـ الثالثحـالمب           
   

مومية في إطار تخصيصها للخدمة نتفاع الأفراد بالأملاك العاكما سبق وأن ذكرنا بأن        
 فإن هناك حالات يكون الملك العام مخصصا للمنفعة العامة ،عن طريق المرافق العامةعمومية ال

 أو ،باشرة وشواطئ البحر وغيرها من المرافق المخصصة للنفع العام مكالشوارع ،مباشرة
 للتوجيه الجديد الذي تبناه قانون الأملاك واستنادا، استعمالا غير مباشر لهذه المرافق الاستعمال

 حكام التي تبناها بشأن تسييرهاللأ، وطبقا  للأملاك الوطنية إلى عامة وخاصةالوطنية في تقسيمه
الذي يعطيها  ،ن العامنستخلص أن الأملاك العمومية تخضع في إدارتها وتسييرها لقواعد القانو

  . في عدم جواز التصرف فيها أو حجزها أو تملكها بالتقادمذلك تجلى ي والاستثنائيةالحماية 

   
 من هذه الفكرة تبين لنا الأهمية البالغة للأملاك العمومية والمتمثلة في كونها مجالا انطلاقا       

 مما  السلطات سواء العمومية أو المحلية الجماعي، ودوامها في حوزةللانتفاعخصبا وميدانا واسعا 
 لأغراض متعددة، ومن بين هذه الأغراض باستعمالها ح وبالتالي السمايحفظها من التفتت والاندثار

  : للاستعماليلاحظ صورتين 

  

 الجمهوري ويتطابق هذا مع أهداف للانتفاعحيث يوضع الملك  : العامالاستعمالصورة  :الأولى      
 هو الاستعماللذي خصص من أجله الملك، ومن المزايا التي تنطوي في ظل هذا النفع العام ا

 الواردة في الاستثناءاتع مع مراعاة بعض يالممارسة الحرة وبدون مقابل ويتساوى فيها الجم
 في السير في الطرقات ستعمالمول بها، وتتمثل هذه الصورة من الا والتنظيمات المعالقوانين

  إلخ. .................ثارلآي الشواطئ البحار وملاحظة استجمام فالعامة والا
  

ستعمال بممارسته لفئة معينة من الأفراد دون وينفرد هذا الا :ستعمال الخاص الاصورة :يةنالثا      
 أو بعد ،يتم ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة المشاركة للبقية، ولا

قامة فعلية على شاطئ البحر أو إقامة محل على حافة النهج، ومن سمات هذا  بإبامتيازإتمام تعاقد 
 ما ،)١(أتاوى قابليته للإبطال بدافع المنفعة العامة أو حفظ النظام ويترتب عليه وضع الاستعمال

مثلا في منح تراخيص  ،الصدد قد توسعت الإدارة المختصة بإدارة المال العاميلاحظ في هذا 
را للفوائد المالية التي تجنيها الأشخاص ظ ن،تعمال المال العام استعمالا خاصاوعقود امتياز اس

الدولة كموارد لميزانيتها من الرسوم المالية التي تفرضها على منح هذه التراخيص أو  وأالمحلية 
اعات المحلية بصفة خاصة، وهو جمالعقود التي أصبحت تمثل جانبا هاما من موارد ميزانيات ال

 والتي أصبحت مسؤولة عن ، الأشخاص العامةتومسؤوليا يتماشى مع تطور مهام أصبحأمر 
ها ل بحيث تحصل منها على أقصى منفعة مالية ممكنة يسمح ،تشغيل أموالها العامة تشغيلا اقتصاديا

  وتساير تحقيق أهداف النفع العام، وقد أصبحت الدولةكافة صور تشغيل هذه الأموال التي تتماشىب
يمثل أحد  ، وهو ماارته لأموالهدإخاصة مسؤولة مسؤولية رجل أعمال في  المحلية والجماعات

بعادها التقليدية المتمثلة في أبعاد المصلحة العامة، فضمت إلى لجوانب التطور الهامة التي شملت أا
صلحة تحقيق مل، بعدا جديدا وهو بعد العدالة، الأمن، السكينة، الصحةظام العام بمدلولاته، حماية الن

  . )٢(دارة الماليةلإا
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣ص، سابقالمرجع ال ،ة والأشغال العمومية لأملاك الإدار ـ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة)١(
   .٣١٣، صمرجع سبق ذكره ،موال العامة في القانون الجزائريالأ، التطور المعاصر لنظرية ـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد )٢(
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            @kÜİ¾aÞëþa:@@ÞbàÈnaÚýßþaÛa@òßbÈÛa@ÕÏa‹¾a@Õí‹ @åÇ@òîßìàÈ@I@ÞbàÈnüaË@

‹’bj¾aH.     

 المباشر للأموال العامة هناك استعمال غير مباشر لهذه الأمـوال أي            الاستعمالإلى جانب          
سـتعمال  اف، )١(وط وكيفيات تقديم كل مرفق لخدماتـه  عن طريق المرافق العامة، ويحدد القانون شر      

غير مباشر يقصد به أن تخصص بعض المرافق العامة التي تعينها الدولة والجماعـات المحليـة                
ي هذا الصدد سـنلقي نظـرة عـن كيفيـة           فتقدمه من خدمات، و    ستعمال الأملاك العمومية وما   لا
  . قواعد التي يحظى بها عام وأهم الستخدام الأملاك العمومية من قبل مرفقا

  

 نتفاع بـالمرافق العامـة    لاإلى تعريف المرفق العام، وأهم قواعد ا       في هذا الصدد     ونتعرض
  .نظرا لأهمية هذه المرافق في النفع العام للجمهور

  

  ةـامـق العـرافـمـف الـريـتع  ــ 
  

 ـ أداء خدمات عامة للجمهور   هي مشروعات يقصد بها          المرافق     ذه الخـدمات  ، ولما كانت ه
روري أن تخضع هذه المرافق في إدارتها       ض فإنه من ال   ،تمس في الحقيقة الأفراد في غالب حياتهم      

  . )٢(لقدر من القواعد يضمن أن تحقق الغرض المرجو منها على أتم وجه
  

اية المرافق العامة، وذلك من خلال مـا        م ولذلك فإن المشرع يعطي أهمية بالغة للحفاظ وح             
احة في قانون المعمول به حاليا، ولتتماشى المرافق العامة مع النفع العام للجمهور نصت              أقره صر 

القوانين المعمول بها على حماية الإدارة لهذه المرافق والمتمثلة في الحمايـة المدنيـة والحمايـة                
  . الجنائية

   

   أهم قواعد الإنتفاع بالمرافق العامة وأموالها العامة ـ  
  

  أساسية تحكم سير المرافق العامـة      ر الفقه والقضاء الإداري أن هناك ثلاث قواعد       ستقالقد         
نتفاع بأموالها والمخصـصة أساسـا للخدمـة        لاأيا كانت طبيعة المرفق حتى يتمكن الجمهور من ا        

  :  هيلاثـد ثـذه القواعـ وه،العامة
  .  قاعدة دوام سير المرافق العامة بصفة منتظمة ومستمرةـ  ١        

  .  قاعدة مساواة المنفعتين أمام المرافق العامةـ ٢
  .  قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير في كل وقتـ ٣

     

   La réqle de continuité   دائمية سير المرافق العامة بصفة منتظمة ومستمرة:لىالأوالقاعدة        
  

، ومن ثـم فـإن       خدمات للجمهور  كر هو القيام بأداء   إن هدف المرافق العامة كما سلف الذ             
حجر الزواية في هذا الصدد هو قيام هذه المرافق بتأدية خدمات أساسية للأفراد يتوقف عليها إلـى             

حتياطات لتزويـد أنفـسهم بالمـاء       ايتخذون   تنظيم أحوال معيشتهم، فالأفراد مثلا لا     في  حد كبير   
   . مرفقي المياه والكهرباءعتمادا على أو إدخال الكهرباء إلى منازلهم االصالح للشرب

   
بحيث  نقطاعانتظامها في سيرها بدون     ا ولذلك فإن أول قاعدة تحكم سير المرافق العامة هو                

  . )٢( فيه الموعد والمكان المتعارف عليه لأدائهايها المرفق مسيرة فيديجد المنتفع الخدمة التي يؤ
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٨، ص ذكرهمرجع سبق، ر يحياوي، نظرية المال العام أعم. ـ أ)١(
   . ٣٥ص ،سابقالمرجع ال  النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، ـ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر،)٢(
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 )La réqle d’alité( مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة: يةالقاعدة الثان       
   

ي دم على المرفق العام أن يـؤ      تتحوبمقتضاها ي   سير المرافق العامة   التي تحكم وهي القاعدة          
مبـرر    أي لاوأي تمييز   هناك  يكون   خدماته إلى من يطلبها من الجمهور بنفس الشروط، بحيث لا         

، والـذي   تنص عليه كل الدسـاتير    المنتفعين، وهذه القاعدة مستمدة من المبدأ العام والذي          كل   بين
لابد الأفراد في الحقوق والواجبات ولا تتنافى هذه القاعدة مع وضع شروط عامة             يقضي المساواة   

نتفاع بالخدمة العامة، لأن مساواة الأفراد أمام المرافق العامة ليست          من توفرها في كل من يريد الا      
يجوز لكل فرد بدون قيد أو شرط طلب خدمات المرفق، وإنما هذه المساواة              مطلقة ومن ثم فإنه لا    

 فالممنوع فقط على الإدارة أن      ،إلا بعد توافر شروطها     المراكز القانونية لا تصبح حقا للمنتفع      ككل
تقيم تفرقة بلا مبرر كالتمييز بين المنتفعين بسبب الجنس أو اللون أوالدين أو أي سـبب أخـر لا                   

  . هدف له إلا التمييز المبرر في المعاملة
  

 مـن   ة هذه وضع شروط عامة لا بد من توافرها في كـل           ولكن لا يتنافى مع قاعدة المساوا            
يمكن أعمال فكرة المساواة     نتفاع كتحديد رسم في كل من يريد اقتضاء الخدمة، كما أنه لا           يريد الا 

ز المغـايرة بيـنهم     لك يجـو  ذبين المنتفعين إلا إذا وجدوا في نفس المراكز والظروف وبناء على            
حيها فيما يتعلق بتوزيع    اة بين سكان البلدة نفسها وسكان ضو      ، كالتمييز في المعامل   لاختلاف المكان 
في من الآخرين كما يجوز المغايرة لاختلاف الخدمات التي         لك باقتضاء رسم إضا   ذوالمياه والإنارة   

الممتـازين أو   عـضاء   أكنـصوص    إلـى ال   ستثناء على هذه القاعدة   اومع ذلك فقد يرد     ،  يطلبونها
  .)١( ويكون هذا مجانيا،).......... سكك حديدية،حافلات ( امقل العنالعاجزين من المصاريف لل

  

  ) La réqle de mutabilité( قاعدة قابلية المرافق العامة للتغيير في أي وقت: ثةالقاعدة الثال        
  

ومضمون هذه القاعدة أن السلطة العامة تستطيع أن تتدخل في أي وقت لكي تعدل من        
  . العامةسوى مراعاة المصلحة ا الحق ستعمالها لهذاالعامة دون أن يؤثر في قواعد سير المرافق 

  

 سواء كان ،ي خدمات عامة للجمهوردامة التي تؤارة تتولى إدارة وتنظيم المرافق العلإدفا       
، ونراعي في هذا التنظيم طبيعة المرفق يير بطريقة مباشرة أو غير مباشرةذلك التنظيم والتس

مهور، فإذا لوحظ أن هذا التنظيم لم يعد يتفق مع جنتفاع اليها وكيفية ادت التي يؤنوع الخدماو
أن هناك تنظيم أحسن وأفضل كان للإدارة تغيير إدارة المرفق أو  المنفعة المنتظرة من هذا المرفق

دارة المباشرة أو تختار شركات الاقتصاد بدلا من الإ المؤسسة العامة مثلا، ن طريقفتجعلها ع
ي المرفق العام دوره على ددارة المرافق العامة، المهم أن يؤإختلط إلى غير ذلك من طرق الم

تقيد هذه السلطة المطلقة سوى   ولا،لإدارة في هذه الحالة لها السلطة المطلقةلأحسن وجه و
  . المصلحة العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .٣٦مد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، مرجع سابق، صـ الدكتور مح) ١(
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  .مــومــيةاسـتعمـال الأمــلاك العطـرق   ــ 
  

  : ة يتم عن طريق استعمال الطرق التاليةـعمومية من قبل البلديـمال الأملاك الـإن استع             
  

   .ستعمال البلدي المباشرالاستغلال أو الا ـ ١        
يمكن للبلدية أن تستغل مصالحها العمومية في شكل استغلال مباشر تقيد الإيرادات والنفقات       

  انجازه قابض خزينة البلدية طبقا لقواعد   ويتولى،ةـالخاصة بالاستغلال المباشر في ميزانية البلدي
  

 العمومية التي تستغلها البلدية مباشرة ليس لها الأملاك  وعادة ما تكون ملحقات،المحاسبة العمومية
   . إلخ..............، المراكز الثقافية، المقابرالطرقات ثلـتجاري م طابع صناعي أو

  

   . الاستغلال بواسطة مصالح عمومية تتمتع بميزانية مستقلة ـ  ٢
نما إلمعنوية المستقلة وا تتمتع بالشخصية داري فهي لاأي أن هذه المصالح لها الطابع الإ         

 يرادات مثل قاعات العلاجذا قصد الموازنة بين النفقات والإوه، تتمتع فقط بالميزانية المستقلة
  . إلخ.................. الرياضيةوالمنشآت

  

  . المصلحةبامتيازالاستغلال بواسطة مؤسسات عمومية تتمتع  ـ ٣               
والاستقلال المالي   عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنويةنشآتميمكن للبلدية أن تنشئ        

 وفقا ،تكون هذه المؤسسات ذات طابع إداري أو صناعي وتجاري، لتسيير مصالحها العمومية
سند استعمال ملحقات الأملاك العمومية البلدية إلى هذه المؤسسات تللغرض الذي أنشئت من أجله و

 العمومية، وبالتالي فإن استعمال هذه المصالح للمال العام يكون  المصلحةبامتيازبصفتها تتمتع 
دفتر الشروط يحرر بين البلدية والمؤسسة  (شامل ضمن الشروط المحددة في دفاتر الشروط 

، وتتحصل المؤسسة على كل الامتيازات الممكنة من )المعنية ويصادق عليه الوالي بموجب قرار
 كما يمكن للمؤسسة مباشرة كل )........تبة على الشغلرالمت الاتاوى تج،النوا الثمار، (  المعنيةالأملاك

  . متيازلاالدعاوي أمام القضاء ضد الغير الذي يمس بملحقات الأملاك العمومية المعنية با

  
       @@@@ ïãbrÛa@ kÜİ¾a:@àÈnabÞa@@ òîßìàÈÛa@ ÚýßÿÛ@ ™b©aë@ ïÇbà§I@ÞbàÈna
‹’bj¾aH.      

  ) Utilisation collective usage commun (   ستعمال الجماعي أو المشترك للأملاك العموميةالاأ ـ          
  

يتفق والغرض الذي من نتفاعا ينتفع الجمهور بالأملاك العمومية االاستعمال أن هذا يقصد ب      
لانتفاع  أو مشتركا، أي يملك ااستعمال يكون مباشرلاأجله خصص المال العام، وبالتالي فإن هذا ا

غير أن الأفراد وهم يمارسون هذا الاستعمال  دارةلإا من لى إذنإبه كافة الأفراد دون الحاجة 
 يخضعون لبعض التوجهات التي تضعها السلطات العامة، وهذه التوجيهات تسري على الجميع

هذا   ومن ثم يعتبر،)١(كالسير في الطرقات العامةف التنظيم وليس المنع أو الحظر، وهي تستهد
في نقل البضائع بالطرق كحرية التجارة  كمظهر من مظاهر ممارسة الحريات العامة،الاستعمال 
كل فرد متى تساوت لالعبادة أماكن النهرية، وحرية القيام بالشعائر الدينية ودخول البرية أو 

 المال أن ينتفع كغيره بهذاالظروف واستوفيت الشروط، وطالما أحتفظ المال العام بصفته العامة 
، وهذا النوع من الاستعمال يقوم على ثلاثة مبادئ ط إلا تلك التي يقرها القانوندون أي قيد أو شر

   .)٢(ومجانية الاستعمال ، المساواة بينهم حرية المنتفعين، :هيأساسية 
   ـــــــــــــــــــــــــــ

ص ، ١٩٨٧طبعـة الثانيـة   ، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،، دراسة مقارنةامةكتور عبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في الأموال العدال ـ  )١(
  . ١٠ص ج،.م.، د١٩٨٩ الأموال العامة، طبعة ،ال العامة، الجزء الأولـة والأشغـ الأموال العامرات فيـ، مذككتور السيد محمد يوسف المعداويدالـ   )٢(   .٣٤
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   ينـنتفعـمـرية الــدأ حــمب أولا ـ         
  

دون   الجماعي للأملاك العامة   الاستعمالالأصل  في   هو   الانتفاعإن تمكين جميع الأفراد من             
 التي تملك في هـذه الحالـة سـوى          ،الحاجة إلى الحصول على تصريح أو إذن مسبق من الإدارة         

تصل إلى   دون أن    والانتفاع للاستعمالأجل التنظيم المتقن    سلطات البوليس أو الضبط الإداري من       
  . درجة النفع

  

 الأملاك العمومية وقت استعمال وعلى هذا الأساس فإن كل فرد تكون له الحرية المطلقة في        
 فهو يستطيع أن يسير في الطريق في أي وقت كان، كما يمكن له الذهاب إلـى الأمـاكن                   ما شاء 

ن العبـادة دون أن يعلـن        أماك إلىالعامة كالحدائق والمنتزهات في أي وقت يروق له، وأن يذهب           
   .)١(ذلك وبدون إذن سابق من أية جهة إدارية

   
 تملـك   ستعمال الجماعي مطلقة وأن السلطات الإدارية لا       يعني أن حرية الا     غير أن ذلك لا         

 أي دون الخروج عن النطاق      ،حترامهاا بل أنها خاضعة لضوابط تستمر الإدارة على         حيالها شيء 
 عامة، وعليـه    أن للإدارة حق إصدار أوامر تنظيمية      فيملاك، ويتجلى   الذي خصصت له هذه الأ    

 إذا طبقنا هدا المبدأ على حرية السير        ،شتراط رخصة قيادة أن يستعمل السيارة     ايجب على الإدارة    
الطرق العامة أو تخصيصها لشارع معين لمرور الراجلين دون السيارات، أو أن تمنع الباعـة               في  

ي إلـى سـهولة أو المحافظـة علـى          د في أماكن معينة، هذه التعليمات تؤ      المتجولون من الوقوف  
 المشترك للأملاك العمومية عكس     الاستعمال فهي ليست قيود على      ،الأملاك العمومية والنظام العام   

  . ذلك فهي تنظيمات
  

  لعماــتـسمساواة في الاـبدأ الـمثانيا ـ        
  

 ـ   العالم  دساتير عليه كل دأ تحرص   مبدأ مساواة الأفراد أمام القانون هو مب       ا ذ، ويتفرع عن ه
   .)٢(المبدأ مبدأ أخر هو أن الأفراد متساوون في استعمالهم للمال العام

  

ستعمال والمعاملة فـي ميـدان      ع جميع الرعايا بالتساوي في حق الا       في ظل هذا المبدأ يتمت          
، وتقتضي حريـة الأفـراد فـي        )٣(ستعمال الأملاك العمومية ومرافقها الموضوعة تحت تصرفهم      ا

إذ أنه مـن واجـب الإدارة       ،  ة هذا الحق  مساواتهم في ممارس  والاستعمال المشترك للأملاك العامة     
     من المرسوم التنفيـذي     ١٦٠ تحقيقه للمنتفعين وبتنظيم محكم بين جميع الفئات، ومن مضمون المادة         

 يكون فيها الأفراد على قدم المساواة دون        تعداد لبعض الأملاك العامة التي     « السالف الذكر    ٤٥٤,٩١
ت الفنية والرياضية   آستثناء أو تمييز مثال ذلك دخول المعالم والمباني والحدائق والمتاحف والمنش          ا

والتجول في الطرق والشوارع والاستحمام على شواطئ البحر ومرافق الأملاك العمومية المدنيـة             
  .» ................. )٤(مطارية والسكك الحديدية والمائيةوالبرية والجوية والبحرية والمينائية وال

  

الخاصـة لحفـظ النظـام العـام         ويشترط في هذا المبدأ امتثال التنظيمات السارية عليهـا               
 والمحافظة على الأملاك العامة، وعلى هذا النحو ومن هذه الفكرة يمكن القول أن مبدأ المساواة بين     

       ةـو يخضع لبعض القيود التي تفرضها طبائع الأشياء أو المصلحة العامـالمنتفعين ليس مطلقا فه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠ص ،مرجع سابق ،الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية ـ )١(
   .٣٦ال العامة، مرجع سابق، صد الجوهري، محاضرات في الأمودكتور عبد العزيز السيال ـ )٢(
   . مرجع سابق، ٤٥٤,٩١ من المرسوم التنفيذي رقم ١ الفقرة١٦٠المادة  ـ )٣(
  . مرجع سابق نفس المرسوم التنفيذي، من ٢الفقرة ١٦٠ ـ المادة )٤(
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ر حافلات النقل دون غيرها، فلا يجب أن يحـتج          فإذا ما خصصت الإدارة طريقا معينا لسي             
حنات ضد هذا القرار بحجة أن الإدارة فضلت فريقا من وسائل النقل على غيره فهـذا                الشاسائقو  

يعدو في حقيقته أن     ، بل مثل هذا القرار لا      يفهم منه تفضيل للمستعمل على آخر      التمايز إذ يجب لا   
 ـالجماعات المحلي  يكون قرارا تنظيميا للمرور لاستعمال مرفق من مرافق الدولة أو          ة تمليـه   ــ

   .ستثناءافي حماية الأنفس وصيانة الأمن العام لأفراد المجتمع دون الرغبة 
  

وذلك بـالنظر إلـى      ،يمكن التمييز بين فئات المنتفعين    وبما أن الإدارة تمتلك سلطة التنظيم              
 أو   طفـال لأشياء كأن تخصص بعض المنتزهـات العامـة ل        الأعتبارات خاصة تفرضها طبيعة     ا

حترام الأفـراد المتبـادل     ايضمن   ر على الفئة المثقفة فقط، وهذا ما      الدخول بعض المتاحف يقتص   
   . لاستخدامهم الأملاك العمومية

  

   معاـــ التعمالـالاسجانية ـ مدأ ـمب :ثالثا        
   

 مثلا  الاستعمالي إلى مجانية    د، والحرية تؤ  بدأ أيضا بممارسة الحريات العامة     يرتبط هذا الم        
 لان المقابل يـشكل قيـدا       ، التنزه على الشواطئ   وتجول بالطرق العامة أ   الابل   مق يءيدفع أي ش   لا

   . ةعلى الحريات العام
   

قتصادية اعلى أنها قيمة     إلى عناصر الأملاك العمومية      إلا أن التطور المعاصر الذي ينظر            
ية من وراء   قتصاداحصول على أكبر منفعة     دارة أن تستغل بأفضل السبل والشروط لل      يجب على الإ  

سـتثناءات متعـددة إلا أن      ا أدى هذا الموقف إلى الخروج علـى مبـدأ المجانيـة ب            حيث ،أموالها
  . يقرهاة تشريعيوصستثناءات تخضع لنصلاا
  

ستعمال الجمـاعي للأمـلاك الوطنيـة    يخضع الا «بقوله ٣٠,٩٠ قانون  من٦٢ المادة فحسب       
 بعـض الـرخص     ةمراعاة والمساواة والمجانية مع     العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادئ الحري     

تكـريس مجانيـة    « ٤٥٤,٩١  رقـم  من المرسوم التنفيذي١٥٩وجاء في نص المادة ، » الاستثنائية
يخـضع هـذا      مـشتركا، أن لا    اسـتعمالا  الجميع   لاستعمالالمخصصة    الأملاك العامة  استعمال

غير أن بعض مرافق الأمـلاك      ،  القانون ماعدا الحالات التي نص عليها في        ىفع أتاو دستعمال ل لاا
طات الإدارية المختصة تهيئة خاصـة فتجعـل        لالعامة داخل التجمعات السكنية يمكن أن تهيئها الس       

 إنشاء هذه الحظائر حق المجاورين فـي        مسي لا، ويجب أن    نها حظائر لوقوف السيارات بمقابل    م
  .»الدخول

  

جتماعي ا إلا مبدأ ال الجماعي للأملاك العمومية ما هو عمستلامتثالا لهذا فإن مبدأ المجانية ل     ا       
 حاليا والمبادئ هذه التي     هابوصعوبة المرحلة التي تمر     ة  ـا المحلي ـوجماعاتن دولتنا   هب تأخذ   ذيال

  . نظرنا فيها مسطرة قانونا

  

ور الحق  تعطي للجمه٤٥٤,٩١ وكذا المرسوم التنفيذي ٣٠,٩٠إن المبادئ التي جاء بها القانون           
 ستخدام المباشر والجماعي بكل حريـة     عمال الأملاك العامة التي خصصت للا     ستافي التصرف أو    

حاول ، وسوف ن  لك الاستعمال ومجانية وتساوي ولكن عند المساس بهذه الأملاك يمنع للأفراد من ذ          
ستثناءات التي سـطرها المـشرع الجزائـري فـي القـانون            التطرق أو الوقوف على بعض الا     

  . ظيمات المعمول بهاوالتن
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  . في القانونالواردة على المبادئ المنصوص عليها صراحةستثناءات الا        
  

المتضمن تحديد شروط إدارة  ٤٥٤,٩١ من المرسوم التنفيذي رقم ٤الفقرة  ١٥٥  قضت المادة      
 الاستعمالرة  على فكالأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،

 بعض ةمراعاالمشترك للأملاك العامة بحرية ومجانية، وكذا المساواة بين المنتفعين إلا أنه يجب 
هذه  بها والتنظيمات المعمول القوانين والقيود المنصوص عليها بصراحة في الاستثناءات
  :  تتمثل في وسيلتين هماالاستثناءات

  

ب دور الحماية للنظام العام، إذ يمكن للإدارة فرض قيود  دور البوليس الإداري الذي يلع ـ١      
  .  الأملاك العامة من طرف الجمهور إذ تحد من بعض حرياتهماستعمالفي 

  

 إلى جانب دور البوليس الإداري للإدارة إمكانية وضع تنظيمات بقصد حماية الأملاك  ـ٢      
  . تثناءات التي وردت في القانون المعمول بهسلاوصيانتها، ونحاول شرح وتفسير بعض ا العامة

    

    ماــــعـن الـمساس بالأمــد الـعمال عنـستلان اـحد مــال: أولا          
        

 فهذه الحرية كغيرها من ،ستعمال ليست مطلقةلاسبق أن تطرقنا إلى أن ممارسة حق ا       
 الإداري التي تملكها الإدارة في أن الحريات حدود تقيدها وهي سلطة الضبط أو سلطة البوليس

ويسمي بعض  ،L’ordre public تفرض على الأفراد قيودا تحد من حرياتهم بقصد حماية النظام العام
، لأن كل القيود التي تفرض تتم بواسطة La police legilative الفقهاء هذا النوع من البوليس التشريعي 

ن تفرد قيودا جديدة إما تنفيذا للقوانين الصادرة في هذا المشرع وفي نطاق القيود تملك الإدارة أ
 الصحةالأمن، : النظام العام بمدلولاته الثلاثة كل ذلك بقصد حماية ،مبتدئةالمجال وإما قيودا 

  . السكينة العامة
  

   La sécurité public امـــن العــالأم  ـ١       
         

 فعلى الإدارة مثلا ، نفسه وماله تحقيقا لهذا الهدفيطمئن الإنسان على  كل مابهويقصد        
اهرات والتجمعات الخطرة ظ وكذا المةلك بمنع الحركات الثوريذواجب حفظ النظام في الدولة و
 إلى ذلك تلتزم الإدارة بالمحافظة على نظام المرور وحفظ ضففي الطرق والميادين العامة، 

الكوارث العامة سواء كانت هذه الكوارث من صنع   كلدرءب وكذلك الشأن تعمل الإدارة ،الناس
   .........، أو هي من صنع الإنسان كالجرائم، والفسادوالفيضاناتالطبيعة كالزلزال والعواصف 

  

  La salubite publique الـصـحة العــامـــة  ـ٢       
  

خطار المرضية        يجب على الإدارة العمل على الحفاظ على صحة الجمهور ووقايته من الأ
بكل ما تسعه من قوة بصفتها المالكة للسلطة، وهذا يمنع انتشار الأمراض المعدية واتخاذ سائر 

  .)١(الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بمشرب الأفراد وأكلهم ومسكنهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤١ ص، مرجع سابق، الإدارة والأشغال العموميةالدكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاكـ  )١(
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  eLa tranquite publiqu  ةــعامــة الـنـيـكـالس  ـ٣       
   

، فواجب الإدارة تنظيم الحركة على الطرق ن ورائها الهدوء والسكون والراحةوالمقصود م       
 بغير ذلك مثل والساحات الكبرى والقضاء على الحركات الإزعاجية سواء كانت بقصد أو

  . المكبرات في الشوارع للباعة المتجولين
  

لك لتنظيم كيفية ذ تسمى لوائح البوليس، وةوطريقة الإدارة في هذا المجال وضع لوائح عام       
 ويكون الهدف من وراء هذا تحقيق الأغراض الثلاثة المذكورة ،امةعستعمال الأفراد للأملاك الا

العامة، فإذا ما قصد تحقيق غرض أخر نة عام الصحة العامة والسكيأعلاه المتمثلة في الأمن ال
   . نحراف بعيب الاكانت قراراتها معيبة

  

   وررــمـــة الـــهولــســمساس بـــد الـ عنالاستعمالن ـ مدـالح :ثانيا        
    

 امة وذلك قصد حماية وصيانة الأملاك العتوتنظيما السلطة في إصدار أوامر للإدارة       
 أن الإدارةرر ، وكذا تقالمزدوجة التي تتميز بسرعة المرور الوقوف في الطرق امتناعومثال ذلك 

 واحد، وأيضا تحدد الإدارة وزن السيارات التي تستعمل اتجاهالمرور في بعض الشوارع يكون في 
  .والانهيار وذلك حفاظا لها من الصدم ،طرق معينة أو تمر على تناظر معينة

  

يحدد الذي  ٣٨١,٠٧ في القانون وبالضبط في المرسوم رقمه  منصوص علين هذه الاستثناءإ       
ظيم الأمن وشرطة المرور  المتعلق بتن١٦,٠٤  رقمقانونكذا ، و)١(قواعد حركة المرور عبر الطرق

 الواردة على المبادئ ليست في الحقيقة قيودا على الاستثناءات، والملاحظ أن هذه )٢(في الطرق
 الأملاك العامة فقط، ومادامت القواعد والقيود لها صفة العمومية لاستعمالية ولكنها تنظيم الحر
ستعمال قواعد حرية المنتفعين ومجانية الاتنال من  يقصد بها طائفة أو أفراد معنين فإنها لا ولا

 تي وضعت من قبل الإدارةيجب ملاحظة أنه إذا كانت اللوائح الوتساوي المستخدمين، ولكن 
أو  ستعمال مستحيلاتجعل الا بحيث ،ستعمال للأملاك العامة بلغت حدا من التعقيدانتفاع ولتنظيم الا
 قد ن بصعوبة، في هذه الحالات تعتبر الإدارةأي يسمح الاستعمال للأملاك العامة ولكمتعذرا 

إلغاء لبا إلى القضاء طا خالفت قاعدة تخصيص الملكية للمنفعة العامة ويحق لذوي الشأن أن يلجأ
  .)٣(نتفاع بالأملاك العامة المخصصة للخدمة والمنفعة العامةمثل هذه اللوائح وتسيير الا

  

ستعمالا استعمال الأفراد للأملاك العامة اعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن        
الدولة أو محافظة يخضع إلا للقيود التي تستوجبها دواعي  جماعيا إنما هو ممارسة لحرية عامة لا

 نظامي مركز  ولهذا كان مركز المنتفعين بالأملاك العامة في هذه الحالة هو،على الأملاك العامة
  . قهم وواجباتهم من القانون مباشرة لأنهم يستمدون حقوبحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 للجمهورية جريدة رسمية ،رقـــبر الطـرور عـة المـد حركـواعـقدد ـحـي ٢٠٠٤,١١,٢٨المؤرخ في ٣٨١,٠٤ ـ مرسوم تنفيذي رقم )١(

    .  ٢٠٠٤,١٢,٢٨يـــة فــؤرخـــ م٧٦ددـعالجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
)٢(  _ Loi n° 04/16 DU 10novembre 2004 modifieront et complétant la loi n° 01/14 du 19 août 2001 relatif a l’organisation , 

la sécurité et la police de la circulation routière , J O N° 72 DU 13/11/2004     
  .٤٢ ص، مرجع سابق،ـ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية )٣(
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                     (Utilisation  privative)    الاستعمال الخاص للأملاك العموميةب ـ         
 الاستعمال خاص، وهذا استعمال المشترك للأملاك العمومية هناك الاستعمال إلى استنادا       

كما أنه إن كان يغاير بصفة عامة الخاص يقتصر بطبيعة الحال على فريق من الناس دون غيرهم، 
 أو شغل إحدى لاحتلا الخاص أو الفردي على فالاستعمال، )١(الغرض الذي من أجله خصص الملك
 شخص أو أشخاص بالذات هب ويختص ، أو شغلا مؤقتااحتلالاأجزاء أو ملحقات الأملاك العمومية 

 للأملاك العامة حالة حصول الاستعمال، ومثال هذا الانتفاعيترتب عليه حرمان بقية الأفراد من 
 العام خصصين للجلوس على جانب الطريقالمصاحب مقهى على ترخيص بوضع مقاعد المقهى 

 أي حرمان ،الجزء من الطريق بهذا الانتفاعفهذا الترخيص إنما ينطوي على حرمان الغير من 
  .  المارة من الانتفاع بهذا الجزء من الملك العام

  

 استعمالا الأملاك العمومية استعمالومن هذا المنطلق نستخلص أن هناك فرقا جوهريا بين        
 ويلجأ الفرد بها، فالأول يرتقي إلى حد الحريات العامة والانتفاع  استعمالا خاصاواستعمالهاعاما 

إلى هذا الاستعمال كلما أراد دون حاجة إلى أن يستأذن إدارة مقدما، أما الثاني فهو ليس إلا 
 على الحصول على إذن أو ترخيص من الإدارة، إلا أن هذه بها عارضا ويتوقف الانتفاع استعمالا

يعوق الانتفاع العام، ويضاف   إلا بعد التأكد من أن هذا الانتفاع الخاص لاتسمح بذلك الأخيرة لا
 الأفراد في استعمال عن يخرج لمقابل لأنه يخضع بالأملاك العامة الانتفاععلى ذلك أن الأصل في 

   .الغرض الذي أعد له
  

مان الغير من ي إلى حرد الخاص أنه يتم بمقابل لأنه يؤالاستعمال أو الانتفاعالأصل في        
العامة ذلك أن هذا  المنفعة له وهو أعد  وعلى استعمال الأملاك العمومية في غير ماالانتفاع

 من المرسوم التنفيذي رقم ١٥٦ادة موبمقتضى ال، )٢(الاستعمال يكون من وراءه كسبا لصاحبه
الخاص أحد يمارس الاستعمال  لا «صاغ فكرة الاستعمال الخاص للأملاك العامة بقوله  ٤٥٤,٩١

الخواص في قطعة من الأملاك العمومية التابعة للدولة منتزعة من الاستعمال المشترك بين 
 من المرسوم السالف الذكر يتضح لنا جليا ١٥٦المادة ستنادا لفكرة الفقرة الثانية من وا »الجمهور

   : ليـا يـا فيمـة نلاحظهـص معينـائــد وخصـواعـأن الاستعمال الخاص يخضع لق
    

  يعني أنه ينبغي دائما:أن يكون الترخيص مسبق من طرف السلطات المتخصصة ـ ١       
 قانوني خاص يعتبر رخصة تسلم لمستفيد معين وتخول صاحبها حقا بشأنه على سند الحصول

ا لمبدأ وقتية شغل الأملاك العامة شغلا خاصا، مع ملاحظة أن قمانعا يستمر حتى إلغاء العقد طب
يعرقل الانتفاع   الاختصاص بالانتفاع الخاص المطلوب لانفحص كل حالة وتثبت من أالإدارة ت

  .الأصلي وللإدارة بصورة عامة سلطة تقديرية في منح الترخيص أو عدم الموافقة على منحه
 

 بمقابل، فمن  وإنمابمعنى أنه ليس مجانيا :الإدارة مقابل الترخيص تحدده أتاوىدفع  ـ ٢       
 .  يدفع الأفراد مقابلا لهذا الاستعمال الخاص الذي يميزهم عن غيرهمأن الطبيعي

  

 أي أن الاستعمال الخاص :أن يكون الترخيص وقتي وقابل للسحب من طرف الإدارة ـ ٣       
ذو طابع مؤقت وقابل للسحب أو الإلغاء، كما يمكن للإدارة أن تمتنع عن تجديده عندما تقتضي 

 .المنفعة العامة ذلك
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
    .٣٣ ص،، مرجع سابق الأموال العامة والأشغال العامة، مذكرات في الدكتور السيد محمد يوسف المعداويـ )١(
  .٤٣ ص، مرجع سابق،ـ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية )٢(
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علاقة التي تربط الشخص المستفيد من الاستعمال الخـاص للأمـلاك           وانطلاقا من طبيعة ال             
 وبالتالي يمكن أن نـستنتج      ،بالإدارة التي تعطيه الموافقة بذلك    ستعمال الجماعي   لاالعمومية أصلا ل  

لى استعمال خاص عادي واستعمال خـاص غيـر         إالاستعمال الخاص ينقسم من حيث نوعه       بأن  
 أو )رخصة ذو طابع وحيد الطـرف ( ون في صورة ترخيص   م من حيث طبيعته أن يك     سعادي وينق 

، وأن يكون الاستعمال ذي الطابع التعاقدي أو ما يصطلح          ا يصطلح عليه برخصة الشغل المؤقت     م
  . عليه اتفاقية الشغل المؤقت

    

   هـوعـنث ـن حيـ الاستعمال مسيمـتق ـ أولا       
  

     عاديتعمال الخاص الالاس  ـ١        
  

يكتسي استعمال بعض مرافق الأملاك العمومية استعمالا خاصا طابعا عاديا إذا حافظ هذا                      
الاستعمال الخاص على غرض الأملاك العامة الأصلي، أي أن هناك ملحقات الأملاك العامة يكون              

 ـ             والمقـابر  ا  لها تخصص مقيد وغرض محدد مثال ذلك الأسواق العامة المعدة لعرض البضائع به
إذ أنـه    ،فمن طبيعة هذه الأموال أن استعمال الفرد لها يترتب عليه اختصاصه بجزء منها            العامة،  

 إلا أن هذا الاستعمال متفق مع الغرض الأصـلي          ،فيحرم غيره منه  سيشغل حيزا معينا من المال      
  . الذي من أجله خصص المال فهو اختصاص بالاستعمال العادي

  

الأملاك فإن هذا الاستعمال يقتـضي الحـصول علـى          ونظرا لطبيعة الشغل الخاص لهذه             
اوي ماعدا الحالات المنصوص عليهـا فـي القـانون          ـرخصة إدارية مسبقة ويترتب عنه دفع أت      

ابر ليس لها الطابع المؤقت ولا طـابع الـسحب          ـوتجدر الإشارة إلى أن بعض الامتيازات كالمق      
  .اللذين يرتبطان بشغل الأملاك العامة شغلا خاصا

    

   ديمال الخاص غير العاالاستع  ـ٢        
  

فحين يشغل أحد الأفراد له مقهى بمناضده ومقاعده جزء من الطريق العام المعد للسير بـه                       
 )١(فإنه يختص جزء من الطريق العام في غير ما خصص له، فهو اختصاص باستعمال غير عادي               

د على الرصيف   ـع الجرائ ـمثلا بي ع أهداف التخصيص    ـارض هذا الاستعمال م   ـن لا يتع  ـولك
ز ، ويمارس حق الاستعمال الخاص بواسطة فرد معـين يجـو          يتنافى مع وظيفة الطريق العامة    لا  

دارة حق شغل جزء من الأملاك العمومية، ينفرد باستعمالها ممـا           بمقتضى العلاقة التي تربطه بالإ    
دارة في مـنح مـثلا هـذه        لإة ا ، تم الاعتراف بسلط    استبعادها من الاستعمال الجماعي    لىإي  ديؤ

التراخيص عندما أعترف لها بحق استغلال أملاكها التي تمثل قيمـة اقتـصادية، نظـرا لكـون                 
 ـلا، دفع ا  رخيص المسبق تالاستعمال استثنائيا انه يخضع لقواعد معينة ك       وات وإمكانيـة سـحب     ات

   . م شرح هذا سابقاتالترخيص حيث 
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٤،٣٥ ص،، مرجع سابق الأموال العامة والأشغال العامة، مذكرات فييد محمد يوسف المعداويدكتور السال ـ )١(
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   طبيعتهم الاستعمال من حيثتقسي :ثانيا          
  

   . الطرف الذي يأخذ صورة ترخيص أو قرار إداري وحيد الخاصالاستعمال ـ 
   

 على أن الاستعمال الخـاص للأمـلاك        ٦٠ و ٥٩نية قضت المواد    طبقا لقانون الأملاك الوط          
 ذلك أنه يمـارس     ،التابعة للدولة ذي الطابع وحيد الطرف هو استعمال مؤقت ويكون قابلا للإلغاء           

 بعد الحصول على الترخيص من قبل السلطة التي تشرف على الأملاك المخصصة للنفـع العـام               
دفع أتاوى مقابل الرخصة المسلمة مـن طـرف الإدارة          ويترتب على المستفيد من هذا الاستعمال       

   . لصالحه
   

ومثال الاستعمال الخاص ذي الطابع وحيد الطرف الترخيص للسيارات بالوقوف في            
الأماكن المعينة من الطرف العامة، وكذلك المقاهي بوضع الكراسي والتجار أو الباعة بنصب 

 من ١٦٢ ، إضافة إلى هذا فإن المادةن الملك العامفي أجزاء م أكشاكهم أو عرض بضائعهم
، جاءت ببعض الشروط الهامة والتي هي ملزمة على الشخص السالف الذكر ٤٥٤,٩١المرسوم رقم 

  : ملاك العامة استعمالا ذي طابع وحيد الطرف إدراكها حيث نصت على أنللأالمستعمل 
  

 مؤقت وقابل الإلغاء بدافع المنفعة العامة أو الاستعمال الخاص للأملاك العامة هو استعمال«       
 الذين سلموا رخصة ذلك بسبب حفظ النظام، وتتولى ذلك السلطات الإدارية والمسؤولون المخولون

  .»الاستعمال
  

وتطرق المشرع الجزائري بعد ذلك إلى تحديد أنواع الرخص الممكن الحصول عليها وهذا        
 اللتان لهما اورخصنا لاستعمال الأملاك العامة استعمالا خاص« له  بقو٤ الفقرة ١٦٢في نص المادة 

، ويمكن تفصيل هاتين الرخصتين »رف هما رخصة الطريق ورخصة الوقوفالطابع وحيد الط
   :على النحو الأتي

                     

  )Le permis de stationnement( وفــــــوقـة الـــصـرخ ـ أ       
       
مثل رخصة الوقوف في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية لاسـتعمال شـغلا              تت         

سميا، معنى هذا أن يكون للمستفيد      ارضيتها وتسلم لمستفيد معين     خاصا دون إقامة مشتملات على أ     
بداخل الأملاك   يتضمن تثبيت أي منشأة أو أية مادة على سطح الأرض أو           تصال سطحي لا  امجرد  

 إقامة أساسات لها، مثال ذلك الترخيص للسيارات والعربـات والوقـوف فـي              العمومية بواسطة 
مواضيع معينة من الطريق العام، وللمقاهي بوضع مناضد ومقاعد على جانب الطريـق وإيجـاد               

سـبق قولـه تعتبـر       ، إضافة إلى ما   عة فيها بضائعهم في الطريق العام     لبااأكشاك منقولة يعرض    
فعة العامة أو بسبب حفظ النظام العام، وتتولى ذلك         لغاء بدافع المن  رخصة الوقوف مؤقتة وقابلة للإ    

السلطات الإدارية والمسؤولين المخولين الذين سلموا رخصة ذلك الاستعمال، وتختلـف الـسلطة             
الإدارية التي لها صلاحية منح رخصة الوقوف تماشيا مع موقع الأملاك العمومية محل الاستعمال              

 طرف الإدارة المكلفة بأمن المرور عبر مرفق الأملاك العامة المعنـي           فيتم تسليمها من     ،الخاص
وتصدر بقرار من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق الوطنية والولائية الواقعة              

فيما يخص  المختص إقليميا   ة وكذلك طرق البلدية، وتصدر بقرار من الوالي         كنيداخل التجمعات الس  
  . ئية خارج التجمعات السكنيةوالولاالطرق الوطنية 
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وفيما يخص الشروط المالية المقررة لرخصة الوقوف فإن كل رخـصة للـشغل المؤقـت                      
 الجماعـات    (طة الإدارية وتكون السل ،  )١(ملاك العمومية تستوجب دفع أتاوي    الألبعض أو جزء من     

ا أنه يمكن إلغاؤها من طرف       التي سلمت رخصة الوقوف المستفيدة من دفع الأتاوى، كم         )ةـالمحلي
 للشروط المالية ولا يمكن فـي هـذه الحالـة لـصاحب             ااستيفائهالسلطة المانحة لها، بسبب عدم      

  . الترخيص أن يطلب تعويضها
                     

  ) La permission de voirie( قـريـطــة الـصـرخ ـ ب         
        

للجميع بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة        تتمثل رخصة الطريق في الترخيص            
 كما  معين، على أرضيتها، وتسلم لفائدة مستعمل       مشتملات خاصا مع إقامة     بشغللاستعمال الجميع   

   .المشغولةتنجز عنها أشغال تغيير أساس الأملاك 
   

لسلطات التي منحـت     وتتميز هذه الرخصة بأنها مؤقتة وقابلة للإلغاء في أي وقت من قبل ا                         
 وكمثال على ذلك تعتبر محطـات البنـزين ورخـصة           ، ما تم تسليمها    حسب الرخصة أو سحبها  

الطريق كما هو الحال بالنسبة للمعدات الممتدة في جوف الأرض وكذا بالنسبة لطاولات المقـاهي               
  ...........وغيرها

     

كـان الـشغل      العمومية المختص إذا    للأشغال لولائيا كل من المدير     )٢(ويسلم هذه الرخصة         
)l’occupation  (من طريق وطني موجود داخل تراب عدة ولايـات         أجزءاي حافة الطريق الوطني     ف  

ا أو طريقـا     إذا كان الشغل في حافة طريق سـريع        ،  المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة     
إن رخصة الطريق يـسلمها رئـيس       ، ف بشغل مبرمج على الطريق البلدي    وإذا تعلق الأمر    ،  سيارا

  .ولائيابلديا أو  إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا المجلس الشعبي البلدي أو الوالي
  

 امــ لمرفقات الطريق العينلغاوالش حقوق والتزامات الإدارة إجراءات التسليم وكذا 
 : يـا يلـنلخصها فيم

   

ب اسم الطالب ولقبه وعنوانه ومكان الشغل      لطيجب أن يبين في كل      : طلب رخصة الـشغل     ـ ١        
ان نـوع الأشـغال     بيالمؤقت وهدفه ومدته، وإن كان الشغل المؤقت يستهدف انجاز أشغال وجب            

 . وتقديم تصميم لهااهبالملزم القيام 
 

مصالح التجهيـز   تختص بدراسة الطلبات : المصالح المختصة بدراسة طلبات رخصة الـشغل          ـ ٢          
  تقوم هذه المصالح بدراسة مدى إمكانية إعطاء       ، العمومية أو مصالح الري حسب الحالة      لوالأشغا

 .مضايقة الرخصة دون أن يسبب
  

الرفض المسبب رئـيس     تخذأذا تعذر منح الرخصة     إ: )الرفض(في حالة تعذر منح الرخصة        ـ ٣          
 .المجلس الشعبي البلدي أو الوالي حسب الحالة

  

يعرض رئيس المصلحة المختص الشروط الواجـب فرضـها علـى        : في حالة الإيجـاب     ـ ٤         
 . لحاصل على الرخصة ويراعي في ذلك منفعة المصلحة المسندة إليها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ           
 ـبمقتضاه   يتعلق برخصة شبكة الطرق و٢٠٠٤,١٢,٠١ المؤرخ في٣٩٢,٠٤ ـ أنظر المرسوم رقم  )١(   المـؤرخ  ٦٩,٨٣ رقـم  رسـوم ت أحكـام الم ألغي

 . ٣، ص٢٠٠٤,١٢,٠٥  المؤرخة في ٧٨ رقم  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جريدة رسمية، ١٩٨٣,١١,٢٦في
(٢). Instruction n° 790 du 25 Décembre 1993, relative a la gestion , a la préservation du domaine public de  la voirie, 
émanant des ministères de l’équipement, de la l’habitat et de l’économie , p 07. 
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 إذا لم يسبق تحديدها بالطريق التنظيمي       ، ويقدم زيادة على ذلك الاقتراحات المتعلقة بالاتاوة            
 البحرية (ويرفق بالملف تصميم موقع الشغل الملزم الأذن به، وإذا كان الشغل يهم مصالح أخرى               

  . أخذت بعين الاعتبار أراء هذه المصالح).........،الجمارك
 

يسلم الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار رخصة         : تسليم رخصة الشغل المؤقت    ـ ٥               
 ويحد هذا القرار الشروط التقنية والمالية التي تفـرض علـى            ،الشغل المؤقت حسب الاختصاص   

وترسل نسخة من القرار إلى المحاسب العمـومي المعنـي ليـستعملها كـسند              صاحب الرخصة،   
الشغل لفائدة الشخصية العمومية التي تملك مرفق الأملاك العامة المعنية          إتاوات  تقبض   (للتحصيل  

   .)فيما يخص رخص الطريق
    

أو مـن تـاريخ شـغل       ابتداء من قرار الرخصة     يبدأ حساب الإتاوات    : الإتاواتحساب   ـ ٦               
 مقدما كل سنة    الأتاوى إذا وقع ذلك قبل تاريخ القرار وتدفع هذه          ،القطعة التابعة للملك العام المعني    

 . الجديدةةالإتاوويمكن أن تراجع الشروط المالية لرخص الشغل عند انتهاء كل فترة محددة لدفع 
 

الرخصة بطلب مـن المحاسـب العمـومي        تلغى السلطة التي منحت     : إلغاء الرخصة  ـ ٧                
المكلف بالتحصيل إذا لم ينفذ الشروط المالية أو بطلب من رئيس المصلحة التقنيـة إذا لـم تنفـذ                   

 وتتوقف  التقنية، أو لم يمتثل لشروط التنظيم في ميدان الأمن والصحة والنظافة والمرور،           الشروط  
 المتعلقة بالزمن   الإتاوةصة هذه   حرخصة لكن   لغاء لصاحب ال  لإ ابتداء من يوم تبليغ ا     الإتاوةحساب  

الماضي واجبة الدفع في حين لا يخول صاحب الرخصة المنزوع منه الحق فـي المطالبـة بـأي     
امـة  ع المنفعة ال  في أي وقت بسبب   نتهاء الأجل المحدد    اقد يكون إلغاء الرخصة قبل      ، كما   تعويض

  . رخصةوفي هذه الحالة يترتب تعويض المستفيد المنزوع منه ال

   
  :  يــا يلـا فيمــنلخصهين ـاغلـوق الشـص حقـ يخأما فيما 

  

 إذا كانت الإدارة تملك سلطة تقديرية في منح رخصة الطريق أو عدمه، فإن للأفـراد                ـ ١               
 . في مقاضاتها إذا كان قرار الرفض مشوبا بعيب الاستعمال التعسفي للسلطة

 

 ـ ٢                  الذكر أن للإدارة الحق في أن تطلب من المستفيد من رخصة الطريق تغيير               لقد سبق  ـ
مواقع قنواته على نفقته بسبب أشغال ذات مصلحة عامة أو خاصة بدعم الطريق العمومي، لكن إذا        
كانت هذه الأشغال من أجل تغيير الطريق أو التجميل فإن قيام صاحب الرخصة بتغيير مواقع هذه                

 . ق في الحصول على تعويض مناسبالقنوات يخوله الح
        

يمكن لشاغل مرفقات الأملاك العامة أن يطلب التعويض إذا ألغيت رخصته قبل الأجل       
  : في الظروف التالية

  

    .  لا تمت بصلة لمصلحة المال العام الذي تم شغلهأشغال إذا كان الإلغاء بسبب أ ـ   
  .  أو تغيير محورهالإلغاء هو تجميل الطريق إذا كان غرض ـ ب  
  . إذا كانت نفقات أنابيب الماء والكهرباء والغاز والخطوط الهاتفية تستهلك خلال فترة طويلة ـج   

  

  . ة حق للشاغل المؤقت طلب التجديد إذا انقضى أجل الرخصـ 
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  )الاستعمال الخاص بعقد(  عاقديالطابع التال الخاص الذي يأخذ الاستعمـ  
           

غل مباشرة وجماعيـا مـن قبـل        كما أشرنا أن القاعدة العامة للأموال العامة يمكن أن تست                
الذي بدوره يأخذ صورة ترخيص ذي الطرف الوحيـد          الخاص   الاستعمال، وكذلك هناك    الجمهور

تابعـة للدولـة ذي الطـابع        الخاص للأملاك العمومية ال    الاستعمال، وهنا نتناول    االذي رأيناه سابق  
وفي   من جانب الإدارة   انفرادية لتراخيص عن طريق العقود الإدارية      الاستعمال، ويتم هذا    التعاقدي

  . هذه الحالة تسري أحكام العقود الإدارية
  

 التي يجب توفرها في هذه الحالة هي أن المصلحة العمومية المعنية بـالأمر              القاعدة الأولى        
  . الدولةولحساب سمباأن تأخذ بهدف تحقيق المنفعة العامة وتتصرف 

  

على أن  ٤٥٤,٩١  من المرسوم التنفيذي رقم١٧٠جاءت به المادة  برر هذه الفكرة بحسب ماتو       
أو مصالحها ة ــمرافق الأملاك العمومية، هي المرافق التي تخصص للجماعات المحلي«

  .»عملها مباشرة طبقا لغرضها العاديوتست
  

 الهيئات والمؤسسات أو المقاولات العموميـة غيـر         أيضاق  ويمكن أن تستعمل هذه المراف           
 بمهمة المصلحة العمومية أو مهمـة المنفعـة         الاضطلاعالإدارات العمومية، وما يقوم مقامها في       

ح  الدولة ولحسابها تحت سلطة شخصية عمومية، ويستوجب إذن توضـي          باسمالعامة التي تمارس    
 قسم هـذا   وين،   خاصا ذي طابع تعاقدي    استعمالاعة للدولة    الأملاك العامة التاب   استعمالالفكرة وهي   

   :ليـا يـمإلى شطرين نتناول فيها 
  

  .متياز أو صاحب استعمال الأملاك العامة من طرف مسير مصلحة عمومية اـ  ١
 .العموميةأو الهيئات ستعمال الأملاك العامة من طرف الإدارات  ا ـ ٢

  

 .متيازاأو صاحب  مسير مصلحة عموميةستعمال الأملاك العامة من طرف اـ   ١
  

 الأملاك الوطنية على أنه يستفيد مسير مصلحة عمومية أو           من القانون  ٦٥ مع المادة    اتطابق       
 وفـق غـرض     ،ملاك الوطنية المخصص لهذه المـصلحة     للأ من حق الملك التابع      امتيازصاحب  

تج وتحـصيل   ا من ن  والاستفادةواه   دون س  به انتفاعولفائدة المصلحة العمومية ويحق له       تخصيصه
  .به للتشريع المعمول ا طبقالمستعملين من الأتاوى

  

سهيل ونشير إلى أن الدولة تلجأ إلى تخصيص هذه الأملاك لمصالح عمومية، والهدف هو ت                    
 الغامض هنا من هي المصالح التي يحـق لهـا الاسـتعمال             يء، والش ممارسة غاية المنفعة العامة   

المصالح العمومية التي تستطيع الاستفادة من هذا النوع من          أهم )١( حيث حدد التنظيم   عامةملاك ال للأ
  : الاستعمالات وهي

  

  .المؤسسات العمومية المينائية من بينها الشركة الجزائرية للنقل البحري 
   .المؤسسات العمومية المكلفة بالسكك الحديدية 
  ل ذلك مبنى   ومثا ، المهنية في الأملاك العامة    ة الثقافية أالمؤسسات العمومية المسيرة للمنش    

   .رياض الفتح
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ادــــ  الصادرة عن وزارة الإقتص١٩٨٨ أكتوبر ١٠مؤرخة في  ٣١٣٨التعليمة الوزارية رقم ـ  )١(
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ن عقـد   علـى أ   ،)١(صتـن  التـي    ١٣١,٨٧  من المرسوم  ١٦٠جاءت المادة   في هذا السياق     و       
فاقية النموذجية وهـذه    لاتستعمال وشروط قيوده والحقوق المخولة له أن تكون مطابقة لأحكام ا          لاا
  .)٢(تفاقية النموذجية حددت في المرسوم التنفيذيلاا

      

 اسـتعمال  كل رخصة   صتنحيث  ب ، النموذجية يمكن تلخيص بعض الشروط المالية للاتفاقية            
 النموذجية، ونلاحظ   الاتفاقية في شأن    أتاويتخضع لدفع    ع تعاقدي  ذي طاب  والطرف أ خاصا وحيد   

 لتلك القاعدة العامة وجاء هذا في       استثناءأن المشرع الجزائري لجأ إلى منح الفرصة، أي أن هناك           
 لأن هنـاك    الاستعمالاتالسالف الذكر، بحيث يفرق بين نوعين من         ١٩٥,٨٩ من المرسوم    ٠٥المادة  

  : ولهذا نشرح هذين النوعيناويـأتع ـ بمقابل دفالواستعم مجاني استعمال
  

   üaÈnÛa@Þbààãbvïأ ـ 
  نص في مادتـه    ١٩٨٨المتعلق بقانون مالية     ١٩٨٧,١٢,٢٣ مؤرخ في  ٢٠,٨٧ رقم   ن القانون ا

 على مجانية استعمال الأملاك العامة التابعة للدولة من         )٣( في مرسوم الاتفاقية النموذجية    رالمكر ١٣٩
بل المصالح العمومية التي تهدف إلى المنفعة العامة، كمصالح توزيـع الميـاه، مـصالح النقـل                 ق

     .وغيرها

   ð‰Ûa@ÞbàÈnüaíƒÛ@É›Ï‡þa@Émðëb@ـ ب  
 حـسب مـا   ستعمالها للأملاك العامة وهذا      بدفع أتاوي مقابل ا    هناك بعض المصالح مطالبة   

      . كيفيات تغطيتها بمقتضى التنظيم الأتاوي ودولمعرفة ذلك تحدفي القانون  جاء
    

    .استعمال الأملاك العمومية من طرف الهيئات والإدارات العمومية ـ ٢    
  

       إن استعمال الأملاك العمومية من طرف الإدارات والهيئات العمومية، يتم ذلك عن طريـق              
 تمتد إلى مجمـوع     د، إلا أن أثار العق    إبرام عقد بين الإدارة المستفيدة والسلطة المالكة لهذه الأملاك        

الأفراد المنتفعين بالملك العام، وبالتالي لهم حق الانتفاع بهذا الملك ذلك أن مثل هذه الواقعة تولـد                 
آثارا قانونية بين ثلاثة أطراف، السلطة المالكة للأملاك العامة من جهة، والمتعاقد مـع الـسلطة                

  . نوجمهور المنتفعي، )الإدارات العمومية(

  

       غير أن كل طرف له دور في هذا الاستعمال، فالسلطة المالكة مثلا لها الحق فـي مراقبـة                  
الإدارة المستفيدة من الاستعمال، وإجبارها على تنفيذ كل الشروط الواردة في العقد فـي حـين أن                 

 العام أولا   الإدارة المستفيدة من هذا التخصيص، فعليها ضمان سير هذه الأملاك قصد تحقيق النفع            
ين مقابل استخدام هذه الأملاك والحق في ضمان ـرر للمنتفع ـوم المق ـإلى جانب أن لها حق الرس     

  .ربح معقول، أما جمهور المنتفعين فعليهم بالانتفاع بالخدمات التي تقدمها مرافق الأملاك العامة
  

يـة اسـتعمال الأمـلاك       السالف الذكر، حددت كيف     ١٣١,٨٧  من المرسوم    ١٦٥وطبقا للمادة          
العامة التابعة للدولة والمخصصة للإدارات العمومية، ويتم وفقا لعقد التخصيص المنصوص عليـه             

وكذا ،  ٣٠,٩٠ من قانون  ٨٦ إلى ٨٢، وهذا طبقا للمواد     ١٧٢ لاسيما المادة  ٤٥٤,٩١في المرسوم التنفيذي    
  .على المستفيدين من هذا الاستعمال

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرجع   يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها،١٩٨٧,٠٥,٢٦المؤرخ في ١٣١,٨٧ من المرسوم٠٤ الفقرة ١٦٠ ـ المادة )١(

لاك ــدي للأمـع التعاقـبال ذي الطاـة بالاستعمـة المتعلقـة النموذجيـدد الاتفاقيـيح ١٩٨٩,١٠,١٧ المؤرخ في ١٩٥,٨٩ ـ المرسوم التنفيذي رقم)٢(   سابق
   . ١١٨٣، ص١٩٨٩,١٠,١٨ مؤرخة في ٤٤دد ــــع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يدة رسميةجرة، ــــــالعمومي

 ٥٤عدد ،للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جريدة رسمية ١٩٨٨لسنة قانون مالية يتضمن  ١٩٨٧,١٢,٢٣ مؤرخ في ٢٠,٨٧القانون رقم ـ  )٣(
  . ٢١١٢، ص ١٩٨٧,١٢,٢٨مؤرخة في 
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 وهي المصالح التي يخول لهـا       الاستعمالوأكد قانون الأملاك الوطنية على المستفيدين من               
 خاصا، وهـم كـل التنظيمـات        استعمالا الأملاك العامة التابعة للدولة      استعمالالقانون الحق في    

  :داري والتي تحتوي على كل شروط التالية وكذا المؤسسات العمومية ذات طابع إالإدارية
  

 .تبي وكذا مصالح في شكل تدرج سلميتحتوي على هيكل مك 
  .وني أي قانون الإدارينتعمل طبقا لنظام قا 
  .ستقلالية المالية وتتصرف من أجل النفع العاملا تتمتع با أو الهيئات الإداراتهكل هذ 

   

خاص المال العام استعمالا خاصا بناء علـى عقـد           يمكن القول أن استعمال الأش     باختصار       
 رخصة الطريق، رخصة    ( الأملاك العامة للقرارات الإدارية      اشاغلوإداري، وفي هذه الحالة يكون      

  : في الأتي هامين نورد نموذجينالاستعمالولتوضيح هذا النوع من ، ).......الوقوف
  

   concession d’exploitation ئــلال الشواطــامتياز استغ  ـ  أولا     
          contrat d’occupation d’emplacement dans les marchés واقــعقد شغل أماكن في الأس  ـ ثانيا     
  

    concession d’exploitation des plages ئـــــشواطـــلال الــــــاز استغـــامتي ـ أولا        
  

ات والمؤسسات العامة المكلفة ـديـ يمكن للدولة أن تمنح امتياز استغلال شواطئ البحر للبل        
ذه الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاثة، سـتة، أو تـسعة       بالنشاطات السياحية، ويكون ذلك بقرار يتخ     

  :يتجسد الامتياز في عقد ينقسم إلى قسمين، )١(سنوات
  

 نصا موجزا نسبيا يتضمن المبادئ الأساسية، أما دفتـر          الاتفاقية تمثل   شروط،ية ودفتر   اتفاق       
  .الشروط فهو مفصل وتقني

  

غير أنه يلاحظ العكس في القانون الجزائري، فعوض أن تعد اتفاقية بين مـانح الامتيـاز                       
، نجد الامتياز يمـنح بقـرار       )ة أو المؤسسة المكلفة بالنشاطات السياحية     ـديـالبل( والملتزم   )الدولة(

  .الامتيازدون أن يشارك الملتزم في وضع المبادئ الأساسية لهذا 
  

 ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحرم الامتياز الخواص من حقوق الصيد، والوقـوف                     
 والـسباحة  وإصلاح الزوارق والسفن والتجول، واستخدام المساحات المؤجرة كوسيلة للمواصلات        

في هذه الأحوال يمارسون حرية عامة غير مقيدة سوى بالقيود التي يقررها القـانون والتـي                فهم  
  . تستهدف تحقيق المصلحة العامة

  

  : يـيل اـفيمنوضحها  حقوق صاحب الامتياز أو الملتزم وحقوق مانح الامتيازأما        
  

   حقوق الملتزم ـ أ        
  

 وفي أجزاء   ) سبتمبر ٣٠من أول جوان إلى غاية    ( الصيف  للملتزم أن يضع خلال فصل        ـ ١      
بينة في المخططات الملحقة بقرار منح الامتياز، الخيام، المقاعد وكل المعـدات التـي              مالشاطئ ال 

  .يراها ضرورية
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ لمزيد من التفصيل أنظر )١(

Articles (2.3 et 14/1) du cahier des charges relatif a la concession par l’état aux communes ou aux entreprise publiques chargées des 
activités de tourisme, du doit d’exploiter les plages du domaine maritime, annexé a l’arrêté interministériel du 15 décembre 1986 publié 
au journal officiel n° 13 du 25 mars1987.    
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   .  تحصيل أتاوي عن منحه لرخصة الشغل المؤقت وتأجير مقاعده وكل استعمال لمعداتهـ ٢      

   

فسخ العقد إذا قامت الإدارة بأشـغال        أو يحق للملتزم أن يطلب تخفيض مقابل الامتياز        ـ ٣      
ن الطلب  وك ي ، ولا لانتفاعهيدا  قاهرة أو برزت قوة قاهرة، بشرط تسبب هاتان الحالتان تعرضا شد          

 أو من تاريخ حـادث      مقبولا إلا إذا تم تقديمه للوالي بعد ثمانية أيام على الأكثر من انتهاء الأشغال             
  . القوة القاهرة

  

 ـ٤        أيضا زم، فيمكن للملت تسع سنوات أو،، ستكون لثلاثت لقد سبق الذكر أن مدة الامتياز  
  .ن الأوليينقل من انتهاء إحدى المدتيالأ أشهر على أن يطلب من الوالي الفسخ قبل ستة

  

   حقوق مانح حق الامتياز ـ ب          
  

يمنع عقد الامتياز من الترخيص بإقامة أكشاك في أجزاء الشاطئ الممنوع امتيازها             لا ـ ١        
  . وتحصيل الأتاوي المترتبة عن ذلك

  

 ـ ٢         م بأشغال أو بإجراءات تتعلق بحماية الملاحـة أو         يحق للسلطة مانحة الامتياز أن تقو      ـ
 طلب أي تعويض بسبب تقليص انتفاعه         بأي غرض ذي نفع عام دون أن يكون للملتزم         والشاطئ أ 

 عند الحديث   هااأوضحنلكن يمكن للملتزم أن يطلب الفسخ أو تخفيض مقابل الامتياز بالكيفية التي             
  . عن حقوقه

  

 الرمل، الحصى، الحجر أو مـاء فـي         باستخراجأن ترخص للغير     يكون للدولة كذلك     ـ ٣       
  .امتداد جزء الشاطئ الممنوح امتيازه

  

 يمكن للوالي أن يلغي عقد الامتياز في أي وقت بباعث المنفعة العامة دون أن يكـون                  ـ ٤       
  .ليايستحق ثمن الامتياز اعتبارا من انتهاء الاستغلال فع للملتزم أن يطلب تعويضا لكن لا

  

 )١٥(، وحددته المادة     للدولة في مقابل أو ثمن الامتياز       يتمثل الحق الجوهري الذي يعود     ـ ٥       
  . المختلفة التي يقبضها صاحب الامتيازالإجمالية الإيرادات من %٢٠من دفتر الشروط نفسه بنسبة 

    

   واقـــــي الأســن فــاآــل أمـــغـد شـقـع ـ ثانيا         
  

، وهو عقد يخـول حـق        السالف الذكر  ٤٥٤,٩١ من المرسوم التنفيذي   ١٦٩المادة    لقد تناولته        
وككل شغل خاص    استعمال عادي للمال العام لأن السوق بطبيعتها مخصصة لعرض السلع وبيعها،          

)occupation privative ( يترتب عن هذا العقد دفع مقابل للهيئة المسيرةالعامة للأموال  .  
  

ويتعين على الإدارة أن تمنح حق الاستعمال الخاص لكل طالب وذلك في حـدود الأمـاكن                       
وتراعي عند إعطاء الترخيص حفظ النظام، الحرص على حسن استعمال المـال العـام               المتوفرة،

 ويحق )السوق العامة(وتلغى جميع العقود عند إلغاء تخصيص المال العام     سبقية،  واحترام ترتيب الأ  
  .)١(ةـــــالآتيوق ـ بناء على ذلك أن يطلبوا الحقغليناللش

                     . ضــــــــــــالتعوي 
   . الأسبقية في منحهم أماكن جديدة 
  . همــــإمكانية اقتراح خلف ل 

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٩٢ و٩١ص، مرجع سابق، ، نظرية المال العامأعمر يحياوي.  ـ أ)١(
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، وهذه الأهداف تمثل في     اجتماعية اقتصادية   أهداف الوسائل لتحقيق    إحدىيعتبر المال العام           
ادة ، والأهداف التي تحددها القي    الاقتصادية القرارات   اتخاذ السلطة التي بيدها حق      أهدافحد ذاتها   

رئيسة يكون موقعها في  أساسية أهداف، فهناك ر موضوعة بالتسلسل حسب الأولويات صاحبة القرا 
ن تسلسل  فاوهكذا  ،  ، وأهداف أخرى مثل الصحة والتعليم     ة مثل رفع مستوى المعيشي للأفراد     المقدم
م بجميع   ولكي تستطيع هذه الأخيرة القيا     ، صاحبة القرار نفسها   قبل السلطة  يتحدد من    فالأهداهذه  

 وحسن  موارد المالية تعبئة ال الوظائف والمهام وتحقيق جميع الأهداف الموضوعة، فإنها بحاجة إلى          
   ....................،إتاوات، ، رسوم، تكون في شكل ضرائبإدارتها
       

ة ـالمحلي اتـاعـلأفراد من قبل الدولة، وجمت المقدمة لبالنظر إلى تعدد أنواع الخدما       
 سنكتفي في هذا  الرسوم والإيرادات المتحصل عليها، لهذاأنواعوبالتالي تعدد  سساتها المختلفةومؤ

   .  ، الضرائب الرسومالجزء بذكر إيراد الإتاوة
  

 محددة تفرض من قبل     ئويةنسبة م  مبلغ من المال، أو   على أنها    الإتاوةفعرف كتاب المالية           
 من المنتفعين من بعض الانجازات، التي تقوم        الاقتصاديةت  الدولة على بعض الموطنين أو الوحدا     

  . )١( الدولة، بهدف تحقق نفع عامبها
  

والكهربـاء  ، المـاء    شبكات الطرق والجسور   (  الاقتصادية ىالبنقامت الدولة بإنشاء     فإذا ما        
فـان ذلـك    اصلات العامة إلى مناطق نائية،      ويدة، أو مد خطوط النقل والم     د في مناطق ج   )اوغيره

ي إلى مكاسب ومنافع عامة، تتمثل في تعمير تلك المناطق، كمـا أن هـذه الانجـازات                 دسوف يؤ 
سوف تزيد من أسعار الأراضي والعقارات في تلك المناطق، إذا قرر أصحابها بيعها في المستقبل               

   .  الحصول عليها لو لم تقم الدولة بتلك الإنشاءاتالإمكانلم يكن في 
  

ي إلى خفض تكاليف    دة في البنية التحتية الأساسية تؤ     م ذلك فان الاستثمارات العا    إلىأضف         
 والتسويق بالنسبة لجميع الوحدات الاقتصادية المتواجدة في تلك المناطق، وهكـذا تتكـون              الإنتاج
في مثل هذه الحالة     داخلية، ومن حق الدولة      توفورا خارجية سرعان ما تتحول إلى       توفورالديها  

 الوحـدات   أصـحاب  من أصحاب الأراضي والعقارات، أو مـن         )إتاوة( على إيرادات    أن تحصل 
 ـ   الحكوميـة الاقتصادية المقامة في تلك المناطق الجديدة، التي غطتها الانجازات           افع  مقابـل المن

 على تلـك الوحـدات الاقتـصادية        إتاوةكما تفرض بعض الدول     والمكاسب التي حصلوا عليها،     
، مثل شـركات الغـاز والكهربـاء        ارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني    الموالمستخرجة والمنتفعة ب  

 الأساسية التحتية   ىالبن إقامة تدفع مرة واحدة في حالة       والإتاوة اوالمحاجر وغيره المناجم والمقاطع   
ولكنها قد تدفع سنويا في حالة المحاجر والمقاطع، وتدفع عدة مرات في السنة الواحدة فـي حالـة                  

  . ط والغازاستخراج النف
  

       ويلاحظ أن الإتاوة تشبه الضريبة، من حيث أنها تفرض بصورة إجبارية، ولكنها تختلـف              
 من  ،)الثمن(، كما إن الإتاوة تشبه السعر       ةعنها من حيث حصول الممول على منفعة مباشرة ومحدد        

، عند وجود    من حيث إن الإتاوة تدفع جبرا      حيث حصول منفعة مباشرة ومحددة، لكنها تختلف عنه       
    . رغبة للشراء

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـسياسات تعبئة الموارد وإدارة المصروفات العامةل ـ  علي محمد سعود، تخطيط المال العام الدكتوريثم صاحب عجام، ه الدكتورـ  )١(  أربـد دار الكنـدي    
     . ٨٥، الأردن، ص ٢٠٠٤
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دولة المعاصرة بصفة عامة، والجماعـات المحليـة بـصفة     للهبإن الدور الجديد المعترف            
ة خاصـة، إذ    ي حتما إلى إعادة النظر في الدور المنوط بالجباية عامة والجباية العقاري           دخاصة، يؤ 

 أداة هدفها الأول والأخير تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية          أصبحت عائدات الأموال  
ئي الأمثل هو ذلك النظام الذي صممت ضرائبه وفقا لمبدأ الضرائب           ابوالسياسية، وعليه فالنظام الج   

، أي أن المحك الحقيقي لتقييم ضريبة يقاس بمدى جدوى تلك الضريبة في تحقيق أهداف               )١(الوظيفية
  .  للمساهمة مستقبلا في تحقيق أهداف المجتمعملامتهاالمجتمع أو مدى 

  

 من معظم الخدمات التي     بالاستفادةسنوات الأخيرة    في ال  خصوصاالجماعات المحلية   وعليه ف        
 يدفعها هذا الأخير بهدف جمع أكبر عدد من العائدات ولإعطاء دعـم             وياأتتقدمها للجمهور مقابل    

ة، من هنا تأتي إلزامية دفع الأتاوى نتيجة الاستعمال للأملاك          ـة المحلي ـلتمويل التنمي ونفس جديد   
قد نـص   لو،  كحق للبلدية بصفتها مالكة ومستغلة لهذه الأملاك      العمومية من جهة، ومن جهة ثانية       

 الخاص للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الاستعماليخضع « في مادته الثالثة  ٣٠,٩٠ القانون
 حـسب   الأتـاوى  من المستعمل دفع     الاستعمالالمستعملون لرخصة إدارية مسبقة ويستوجب هذا       

     .»الشروط التي يحددها القانون
 

   الأتـــــاوىة ـعــيـبـط  ـ١      
  

لا تعتبر الأتاوى ضرائب فليس لها طابع العموم والإلزام، وإنما تترتب فقط على  ـ       
  .الذين يستعملون الأملاك العمومية استعمالا خاصا أي لها طابع التخصيص الأشخاص

  

البقاء في الأمكنة من جهة، ومن جهة لا تعتبر الأتاوى إيجارا لأنها لا تترتب عليها حق  ـ       
  .الإيجارثانية هناك فرق بين الشغل المؤقت وحق 

   
 تمثل الأتاوي قيمة حق شغل الملك العام وليس نتيجة الشغل الفعلي في حد ذاته، فالأتـاوي                ـ       

 ملزمة ولو لم يستفيد المرخص له من الرخصة الممنوحة له لكون الحيز من الملك العام قد تـرك                 
ذلك أن الأتاوي عادة يتم دفعهـا       ن  بي  فليس للبلدية أن تتصرف فيه لفائدة غيره وما        ،تحت تصرفه 

  .مسبقا
 

   ـاويعـنــاصــر الأتــــ  ـ٢          
  

  :      تمثل الأتاوي مبدئيا على عنصرين، عنصر ثابت وعنصر متغير على النحو الأتي
  

 ـ        يمة الإيجارية المترتبة علـى شـغل ملحقـات الأمـلاك     ويكون مطابق للق: العنصر الثابت أ 
العمومية شغلا خاصا وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى السنوي لتحـصيل هـذه                  

، إذن فالأتاوى تمثل عنصر ثابت متعلقـة بـشغل          )٢(ةـقانون المالي الأتاوى الثابتة المحددة بموجب     
 . الأرضية أو الأمكنة

  

 ـ       ويكون حسب الربح الناتج عن استعمال ملحــقات تــابعة للأمــلاك    : لمتغيرالعنصر ا ب 
  .     ف المواردـلال مختلـربح من خلال استغـالعمومية إذا كان مدير لل

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،١٩٨٦ طبعـة  ، الجامعية للطباعـة والنـشر والتوزيـع   ، الدارةــاديـة الاقتصـة والتنميـئب العقاريراـ، الضالدكتور حامد عبد المجيد دراز ـ   )١(

 للجمهورية الجزائرية   ، جريدة رسمية  ١٩٩٤ المتضمن قانون المالية لسنة      ١٩٩٣,١٢,٢٩ المؤرخ في  ١٨,٩٣   من المرسوم التشريعي رقم    ١١٢ـ المادة    )٢(  .١٢٣ص
   . ٣، ص١٩٩٣,١٢,٣٠ة فيــمؤرخ ٨٨ددــ عالديمقراطية الشعبية،
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     . التي تحصلها البلدية)الإيرادات( الأتاوىختلف م  ـ٣       
  

هامة لقيام ة تحتاج إلى موارد ـكشخص معنوي من أشخاص القانون العام، فإن البلدي       
ت الموارد البلدية مصادر متنوعة، فهي ترد إليها خصوصا من إيرادبالوظائف المنوطة بها، و

مة المالية، وتخصيصات الصندوق المشترك ذال والضرائب المحلية، موارد أملاك الدولة،
، وما يهمنا هنا هو الايرادات الأملاك )١(اتـومساعدات الدولة وأخيرا الإقتراض للجماعات المحلية
   : يــــوهي مصنفة كمايل

  

        الطرقاتحق إستعمال وإستغلال ي اوــأتـ   ١      

  

 ١٩٩٠,١٢,٠١ المؤرخ في    ٣٠,٩٠من القانون رقم     ٧٠ و ٦٢كورة في المادتين    ذاوة الم ـ تحدد الأت       

سـتعمال أملاكهـا    ا، لقـاء    الولايـة   و والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المستحقة للدولة البلدية      
العمومية بشكل خاص وظرفي بعد الحصول على رخصة مصلحة الطرقات من طرف أشـخاص              

  : يــ يأتاـ كم)٢(طبيعين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص
  

بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عـن        
   نسمة ٢٠,٠٠٠

   م٥٠ دج أقل  من ٢٠٠
  م١٠٠ م إلى ٥٠ دج من ٥٠٠

  م١,٠٠٠إلى ١٠٠  دج من ٥,٠٠٠
   م١,٠٠٠ دج أكثر من ١٠,٠٠٠

  
بالنسبة للبلديات التي يترواح  عدد سـكانها        

   نسمة ٥٠,٠٠٠ و٢٠,٠٠٠بين 
  

   م ٥٠ دج أقل من ٣٠٠
   م ١٠٠ م إلى ٥٠دج من  ١,٠٠٠

   م١,٠٠٠ دج أكثر من ٢٠,٠٠٠ 
  

بالنسبة للبلديات التي يترواح عـدد سـكانها        
   نسمة ١٠٠,٠٠٠ و ٥٠,٠٠٠بين 

  

   م٥٠ دج أقل من ٥٠٠
   م ١٠٠ م إلى ٥٠ دج من ٢,٠٠٠

   م  ١,٠٠٠  إلى ١٠٠دج من ١٥,٠٠٠
   م١,٠٠٠دج أكثر من ٣٠,٠٠٠

  
 و  ١٠٠,٠٠٠بالنسبة للبلديات التي يترواح     

   نسمة ٥٠٠,٠٠٠
  

   م٥٠ دج أقل من ٨٠٠
   م ١٠٠ م إلى ٥٠ دج من ٤,٠٠٠

  م ١,٠٠٠ م إلى ١٠٠ دج من ٢٠,٠٠٠
   م١,٠٠٠ دج أكثر من ٤٠,٠٠٠

  
بالنسبة للبلديات التي يفـوق عـدد سـكانها       

   نسمة ٥٠٠,٠٠٠
  

   م٥٠ دج أقل من ١,٠٠٠
   م١٠٠ م إلى ٥٠ دج من ٨,٠٠٠

   م ١,٠٠٠  إلى ١٠٠ دج من ٢٥,٠٠٠
   م     ١,٠٠٠ دج أكثر من ٥٠,٠٠٠

  

هذه الحقوق مصنفة ضمن الحقوق العقارية لكونها تؤسس على أملاك عمومية مختلفة بسبب                    
 وشـحن مـواد     عاستعمال الطريق لغرض البناء أو استغلال جزء من الرصيف لفترة مؤقتة لوض           

  . رض بعد دفع الرسم من أجل ذلك يقدم الترخيص لهذا الغ، أو إقامة حظائرتلفةمخ
 محاصيل أملاك الدولة، بإيرادات التسيير الرتبة       ٧١تصنف حسب الترتيب المحاسبي ضمن حساب       

  .من ميزانية البلدية ٧١٢٠ السابعة في المادة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٠٠٣ طبعة ،قصبة للنشر الجزائر في التسيير، دار الز والتحكم الجيدـلال العجـة، الاعتــديات الجزائريـوال البلـ أم، ـ الشريف رحماني)١(
  .إعادة تثمين أملاك الجماعات المحلية المتضمن ١٩٩٧,٠٩,٠٢  مؤرخ في٤١٩  ـ منشور وزير الداخلية رقم   .٥٢ص

    رية الديمقراطيـة الـشعبية،    جريدة رسمية للجمهورية الجزائ    ٢٠٠٥ن المالية لسنة     ، يتضمن قانو   ٢٠٠٤ ديسمبر   ٢٩ مؤرخ في    ٢١ .٠٤ـ قانون رقم     )٢(
  . ٢٠٠٤,١٢,٠٩ة فيـــؤرخـــ م٨٥ ددـع
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يؤسس الرسم بمداولة مصادق عليها يحدد من خلالها قيمة الرسم عن كـل       : تأسيس الرسم           
  . البلدي المسير لمالية البلديةالخزينة في اليوم أو الساعة ويحصل من طرف القابض  )٢م(
  

   ل الأماكن والساحات العموميةحق شغ ــ ـ٢          
     

وهي حقوق تؤسس نتيجة استغلال الساحات العامة والأماكن العموميـة لإقامـة أسـواق                      
أسبوعية، تجمعات اقتصادية، مهرجانات سياسية، ندوات فكرية فنية رياضـية، وكـل المرافـق              

  .  العمومية لأغراض مشروعة قانونا 
  

رسم بمداولة مصادق عليها من طرف الوصاية يحدد من خلالهـا            يؤسس ال  تأسيس الرسم        
قيمة الرسم عن المكان المراد إيجاره بالتحديد في اليوم أو في الشهر أو السنة بإمكـان البلديـة أن       

باشرة عن  تتحصل على عوائد هذه الحقوق بواسطة المزايدة أو أن تتكفل هي بتسيير هذه العملية م              
ه الحقوق عبر مزايدات تنظمهـا قواعـد   ذ إلا أنه غالبا ما ينظم تحديد ه،طريق الاستغلال المباشر  
  .)١(قانون الصفقات العمومية

  

، بـإيرادات    محاصـيل أمـلاك الدولـة      ٧٠ ضمن حساب      تصنف حسب الترتيب المحاسبي       
  .ةـة البلديـ من ميزاني٧١٢١الرتبة السابعة في المادة ، التسيير

  

لرسم بمداولة مصادق عليها يحدد من خلالها قيمة الرسم عن كـل            يؤسس ا : تأسيس الرسم        
   . في اليوم أو الساعة ويحصل من طرف القابض البلدي المسير لمالية البلدية)٢م(
    

    الطرق والأرصفةإستعمال  إتاوة  ـــ  ٣         
   

ت خاصة  اة لافت حقوق استعمال الطرق عبارة عن ضرائب يمكن للبلديات تحصليها لإقام          إن        
للبناء، وتتحدد التسعيرات هنا بواسطة مداولة خاصة        أو إيداع عتاد أو رخصة       الإعلام أو   بالإشهار

أن تفـرض علـى     وطبقا للقانون الساري المفعول تستطيع البلديات       للمصادقة، بالاضافة إلى ذلك     
  . عادة الترميممالكي البنايات المجاورة للطرق العمومية رسوما موجهة لإعادة بناء أو لإ

 من مجمـوع التكـاليف      %٥٠يمكن للتكاليف الواقعة على عاتق سكان هذه البلديات أن تتجاوز            ولا
 ٧١ حـساب    حسب الترتيب المحاسبي، ضـمن    هذه الاتاوة   تصنف  ،  )٢(كما ينص ذلك القانون البلدي    

  .انية البلدية من ميز٧١٢٢ محاصيل أملاك الدولة، بإيرادات التسيير الرتبة السابعة في المادة
   

يؤسس الرسم من طرف المجلس الشعبي البلدي بقرار حسب كل حالة بعد            : تأسيس الرسم        
   .ف القابض المسير لمالية البلديةاستشارة المصالح التقنية البلدية ويحصل من طر

  

   الرسم على الدفنـــ  ٤         
  

  :       يتمثل هذا الرسم على ما يلي    
 البلديات مرخصة على تحصيل رسـم عـن كـل جنـازة باسـتثناء               إن: قوق الجنازة ح         

  .الأشخاص المحتاجين
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمتضمن تنظـيم   ٢٠٠٢,٠٧,٢٤  مؤرخ في٢٥٠,٠٢  يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم ٢٠٠٣,٠٩,١١ المؤرخ في٣٠١,٠٣ ـ المرسوم الرئاسي رقم )١(

    .٢٠٠٣,٠٩,١٤  مؤرخة في٥٥ رقم  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية،ةــموميات العــالصفق
  .  ٥٣ ـ الشريف رحماني، أموال البلديات الجزائرية، الاعتلال العجز والتحكم الجيد في التسيير، مرجع سابق، ص)٢(
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ييرها وتنظيمها كما يمكنها أن تسند  بإمكان البلديات احتكار المقابر قصد تس:حقوق الدفن        
   .تسييرها إلى أحد الخواص

  

 البلدية المبلغ مصادق عليها من طرف الوصاية القيمة المستحقة مـن            تحدد: تأسيس الرسم        
ض بـصدد فـر   تكـون    كل جنازة و التي يجب أن يكون مناسبة لمصاريف النقل والدفن، حتى لا            

ف جثت الغرباء الذين توفوا فوق تـراب البلديـة وكـذا            ى وكذا تغطية مصاري   ضريبة على المو  
 محاصيل  ٧٠، تصنف حسب الترتيب المحاسبي، ضمن حساب        )١(المشردين المتواجدين على ترابها   

  . من ميزانية البلدية٧٠٥٠ ، بإيرادات التسيير الرتبة السابعة في المادةالاستغلال
  

  ةـــــــــــــــــــلاصــــخلا      
 

ر فعلا إيرادات وعوائد الأملاك من مصادر التمويل الداخلي، وتتحصل عليها الجماعات             تعتب     

المحلية من توظيفها لإمكاناتها الذاتية باستغلالها لأملاكها وتسيير ذمتها المالية، ما يمكن استنتاجه             

بكونهـا  هو إيرادات الأملاك تنطوي من حيث تتعلق الأولى بتنوعها الكبير، بينما تتعلـق الثانيـة       

متجددة فالأولى تنتج عن استغلال أو استعمال الجماعات المحليـة لأملاكهـا بنفـسها باعتبارهـا                

أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام أو تحصيل حقوق مقابل استغلالها من قبل الخواص، حقوق              

طـع  الطريق، حقوق الوقوف، حقوق احتلال الأماكن في المعارض، أو بيع المحاصيل الزراعية ق            

الخشب وغيره، أما الثانية فهي إيرادات ناتجة عن تأجير الأملاك أو العقارات سواء ذات الطـابع                

  . السكني أو المهني أو التجاري وغيرها بكيفية تمكنها من تحقيق أكبر مرودية ممكنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  * Instruction interministérielle C1&C2 sur l’opération financière du commun. Ministère de l’intérieur Ministère des 

Finances.1971 . 
 . أملاك الجماعات المحليةالمتعلقة بتثمين وتسيير ١٩٩٠,٠٩,١٥  مؤرخة في٤٥٥مذكرة وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم ـ 
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         Ý—ÐÛa sÛbrÛa: màÈnaë@îßþa@Þb–b©a@Úýí‡ÜjÛa@òò.  
  

إذ         ننظر إلى الأملاك بوجه عام طبقا للنظرية السائدة حاليا، على أنها تمثل ملكية الاستغلال
، من قانون اثنانكما نصت على ذلك المادة الثالثة الفقرة  ،ي وظيفة إمتلاكية وماليةدأنها تؤ

وتخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في  ١٩٨٩دستورفهي مضمونة من قبل  ملاك الوطنية،الأ
القانون المدني، وتسمح لصاحبها بحق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من 

  . )١(أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها
   

  أولخيمدا من أجل تقديم أساساالأملاك تكون موجهة  على هذا التعريف، فان هذه واستنادا       
الموجهة في مجملها من   نظرية الأملاك العموميةخدمات لصالح الإدارة، وهو مفهوم لا يساير

  للإدارةعام، فالأموال الخاصة إذن ترتبط بوظيفة خاصة أجل تحقيق المصلحة العامة أو النفع ال
لم   الحاكمة لها، ماةالأساسي الخاصة يمثل القاعدة كما أن جواز التصرف في هذه الأملاك أي

يحرم التصرف فيها بنص تشريعي صريح، وهو ما يمثل عكس المبدأ العام السائد في نظرية 
جراءات شكلية وقانونية لإالأملاك العمومية، ورغم هذا فإن التصرف في هذه الأملاك يخضع 

  . دية الخاصةتميزه عن التصرف العادي الممارس في الأملاك الفر
  

ممارسة كامل السلطات التي يمنحها القانون ة الحق في ـستنادا لما تقدم فإن للبلدياو       
للشخص على الشئ وعلى ممتلكاتها العقارية الخاصة، من ذلك الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 

ملا مشروعا من حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف، غير أن هذا التصرف لايمكن اعتباره ع
 المطبقة الإجراءاتإلا إذا ثم في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية التي تجيز ذلك، وحسب 

ة أثناء التصرف ممتلكاتها ـات المحليـتبعا لطبيعة الأملاك، حيث أن أهداف الدولة والجماع
د تحقيق الخاصة، تختلف عن ذلك التي تسعى إليها الأفراد في تصرفاتهم، فبينما يقصد الأفرا

ة على العكس من ذلك تسعى من أجل تحقيق ـات المحليـاعـفإن الجم غايات ومصالح شخصية
  . يجوز لها التصرف في ذلك مجانالا المصلحة العامة و

  

 في  ككلفالأموال الخاصة تمثل جانبا كبيرا من نشاط الإدارة، وعليها يتوقف نمو المجتمع       
 التي تدرها للخزينة، وتمكين المذاخيللك من خلال ذ، وافيةقوالث ،ةالاجتماعي، الاقتصاديةالمجالات 

  العقارةكالاستثمار وترقيمختلف المتعاملين من تلبية حاجياتهم قصد أداء مهامهم ونشاطاتهم 
 للفئات الاجتماعي بالجانب والاضطلاعيفة المرفق العام، ظومتابعة الأعمال المتعلقة بالقيام بو

بالسكن خاصة لصالح بعض الموظفين من أجل الأداء الحسن لمسؤولياتهم المحرومة، والتكفل 
  .وتوفير الخدمات الضرورية، والسماح بممارسة التجارة كذلك

  

سيير العقلاني  إلا إذا روعيت طرق التالفعالغير أن هذه الأموال لن تلعب هذا الدور       
   العموميةة م المفعول والأداء الجيد للخدوذلك من خلال مراعاة النصوص السارية ،والإدارة الرشيدة

    

إضافة إلى أحكام التسيير والتصرف المنصبة على هذه موضوع دراستنا في هذا الفصل        
وتقسيم العقارات  الأملاك، المتمثلة في عمليات التخصيص وإلغاء التخصيص، البيع والتأجير

ن قواعد الإدارة والتسيير تتضمن أيضا بين الجماعات المحلية والخواص، فإالمشاعة ملكيتها 
  ح ـــالوسائل والإجراءات التي تلجأ إليها في اقتناء العقارات التي تحتاج إليها في تسيير المصال

  
    ـــــــــــــــــــــــــــ

 مرجع سبق ذكره، الملك العام ـصصة  من تأميم الملك الخاص إلى خو ـهاـات تسويتـي ومقترحـار الفلاحـ ـ الأستاذ عجة الجيلالي، أزمة العق)١(
  .٢٤٢ص
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، إلى جانب قواعد الجرد والرقابة، التي المؤسسات العمومية التابعة لها وتحقيق أهداف النفع العام
    .اقرها المشرع الجزائري قصد المحافظة على هذه الممتلكات من سوء التسيير وسوء التقييم

  

  .ةــــة للملكيــ ناقليرـالات غــ استعم:المبحث الأول         
    

بوظائفها المختلفة في ذمة الصالح من أجل ضمان سيرها الحسن وحتى يتسنى لها القيام        
 البشرية الإمكانياتالمؤسسات العمومية تحتاج حتما إلى كم هائل من العام، فإن المصالح و

لك ضروريا وممكنا في أن ة أن توفر لها متى كان ذـة البلديـات المحليـوعلى الجماع ،والمادية
، وعليه فإن أهم محضواحد حتى يكون التصرف في هذه الممتلكات العقارية مشروعا وفي إطار 

  : هيالواردة على الأملاك و  غير ناقلة للملكيةالتصرفات
  

@           Þëüa@kÜİ¾a:îÜàÇ@î—ƒnÛa@pb˜ÌÛgë@Lî—ƒnÛa@õb˜.  
 ) Affectation( صـالتخصي  اتـعملي  ـ  ١      
  

 أو الولاية التخصيص هو عقد يتم بموجبه وضع عقار تابع للأملاك الوطنية الخاصة للدولة       
 من قانون ٨٢ تحت تصرف مصلحة عمومية قصد أداء مهمتها، وهو ما أوضحته المادة أو البلدية،

مة تخدم يعني التخصيص استعمال ملك عقاري أو منقول في مه « حيث تنصالوطنية أملاك 
الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة 
الإقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما وقصد 

طة استعمال ، والتخصيص بهذا المعنى يمثل جوهر سل»ا من أداء المهمة المستندة إليهاتمكينه
الأملاك الوطنية والتي هي نتائج الاعتراف للأشخاص العامة بحق ملكية أملاكها الوطنية، وهو 
نوع من الاستعمال الذي يرتبط أساسا بعمومية المال، حيث يستهدف التخصيص دائما تحقيق مهام 

موال عن مرتبطة بالنفع العام والمصالح العامة، وهو ما يميز السلطة في استعمال هذه الأ
، والتي تستهدف أساسا تحقيق نفعه الخاص أو مصالحه الخاصة استعمالات المالك الفردي لأملاكه

  . )١(بالدرجة الأولى
  

  L’affectation peut être définitive ou provisoire مؤقتا يمكن أن يكون التخصيص نهائيا أو  ـ١       
  

  أنه قد سلم بعد إلغاء تخصيصه م تخصيصه بعد، أويكون نهائيا عندما يتعلق بعقار لم يت       
كما لم تحدد في إجراء إصداره مدة زمنية محددة لإنهائه، بحيث تستمر آثاره سارية طالما بقيت 
مهام النفع العام التي خصص لها المال قائمة، وطالما بقي مفيدا ونافعا في إنجاز هذه المهام، أما 

 وهي المدة التي تقدر ، تحدد مدته في إجراء إصدارهالتخصيص المؤقت فهو التخصيص الذي
الإدارة فيه حيث يفقد المال المخصص أهميته في إنجاز النفع العام المخصص لها، وطبقا لنص 

، فإن مدة التخصيص المؤقت يجب أن لا يتجاوز خمسة سنوات  من قانون أملاك الوطنية٨٥المادة 
 المدة يصبح نهائيا وفي الحالة العكس فإن العقار يرد ابتداء من تاريخ معاينته، فإذا انقضت هذه

  .  التي كان تابعا لها قبل التخصيصللأملاك الأصلية
  

  يمكن أن يكون التخصيص مجانا أو بمقابل مالي ـ ٢       
    

       يكون التخصيص مبدئيا مجانا غير أنه قد يكون بمقابل مالي، عندما تكون المصلحة 
   ٨٦ ادةـص متمتعة بالاستقلال المالي أو بميزانية ملحقة، وهو ما توضحه المالمستفيدة من التخصي

   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٢٩ ـ الدكتور محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص)١(
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يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية بأحد الأملاك « قانون الأملاك الوطنية التي تنص من 
الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من أجل احتياجات مصالحها الخاصة كما يكون 
التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض أملاكها لمصلحة تابعة للولاية، البلدية، في إطار 

ات جديدة إلى الجماعات  مية التي تنشأ من منح صلاحياللاتمركز ومن أجل إيواء المصالح العمو
حتياجات المصالح الإدارية للبلدية التي اوعليه فالتخصيص المجاني يكون من أجل  ،"الإقليمية"

  .»ستقلال الماليلاتتمتع با
  

 المالي أو من بلدية بالاستقلالأما التخصيص بالمقابل فيكون في حالة كون المؤسسة تتمتع        
 ويساوي التعويض في حالة التخصيص بالمقابل ،ميزانية ملحقةب  تتمتع جماعة عمومية أخرىإلى

  المؤقت   في حالة التخصيصيةرالإيجا القيمة التجارية في حالة التخصيص النهائي، والقيمة
وص صيخضع التخصيص الأملاك العقارية للبلدية لمداولات تعتمد وفق الأشكال والشروط المن

  . لتشريع والتنظيم الجاري بهما العملعليها في ا
  

   المصالح المستفيدة من التخصيص ـ ٣       
  

ة ولصالح الهيئات ـماعات المحليـالج يمنح إلا للمصالح التابعة للدولة أو التخصيص لا         
والقيام بالوظائف   توفر لها لأداء مهامهانالعمومية ذات الطابع الإداري، والتي يجب عليها أ

يمكنها  أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، فإنه لا، لمنوطة بهاا
 تتوفر على الشخصية المعنوية اقتصادية من إجراءات التخصيص ذلك لأنها مؤسسات الاستفادة

يمكن أن  غير أنه ، إطار الخاصلأي والبيع والتأجير الاستئجاروهي مؤهلة للقيام بعمليات الشراء 
توضع الممتلكات التابعة للأملاك الخاصة تحت تصرف الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي 

  مرافق عمومية أوباعتبارها ، على المهمة التي تمارسهااعتماداوالتجاري ومراكز البحث والتنمية 
تعمال من حق الملكية، أو عن طريق التخصيص لحق اسفعة عامة إما عن طريق التزويد ذات من

يتعلق إلا بالوسائل  ويتم التزويد مجانا ولا، )١(الأملاك المقدمة لها من الدولة أو الجماعات المحلية
  . الضرورية للتسيير الجدي للهيئات المذكورة

  

  . بإصدارهت إصدار التخصيص والسلطة المختصة إجراءا 
  

    في عملية التخصيص، نميز والشكليات القانونية والإدارية المتبعةتإطار الإجراءافي        
 أما الثاني فيتعلق ، يتعلق الأول بالتخصيص الصريحةبين نوعين من الإجراءات الشكلي

  . يـص الضمنـبالتخصي
  

  الصريحالتخصيص  ـ لاأو        
  

 يعتبر التخصيص إجراءا إداريا يصدر في صورة قرار إداري، يجب لسلامته مراعاة       
حيحة للقرارات الإدارية من حيث الشكل والغاية والسبب والمحل لصالقانونية ام الأحكا

تبدأ عملية التخصيص عموما بطلب مسبب يقدمه ممثل المصلحة أو المؤسسة ، حيث والاختصاص
 تتولى دراسته ثم تحوله هذه الأخيرة ضمن ملف خاص إلىية بالأمر إلى المصالح المختصة، المعن

 هذا القرار يتم  أساسلمختصة إقليميا إصدار القرار أخير، وعلىالهيئات الوصية المكلفة بالمادة ا
التسليم الفعلي للعقار إلى المصلحة المستفيدة من التخصيص وتبعا لهذا يمكننا حصر الشكليات 

    : القانونية والإدارية المتبعة في هذا الإجراء في عنصرين اثنين هما
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

  .ة،مرجع سبق ذكرهــلاك الوطنيـون الأمـن قانــ المتضم١٩٩٠بر ــح ديسمـ المؤرخ في فات٣٠,٩٠م ـون رقـانـ من الق١٠٦ ـ المادة )١(
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 يتوجب على المصلحة أو الهيئة الراغبة في التخصيص إذا :طلب التخصيص ودراسته  ـ١      
 المذكور آنفا  ٤٥٤,٩١ مسوالمر من ٤ الفقرة ٢ طبقا لنص المادة ،حها الحق في ذلككان التشريع يمن

تبعا لكون هذه ، إقليميامختص المكلفة بالمالية أو الوالي  تبعث بطلب معلل إلى الوزارةأن 
 استنادا  الهيئة المختصة دراسة هذا الطلب تتولى، وطني أو محلياختصاص كان االمصلحة إذ

يعرف بملف التخصيص   مابهذا الطلب، وهو" إجباريا" الضرورية التي ترفق الإثباتعلى الوثائق 
  :ويتكون من الوثائق التالية

  .طلب  معلل للتخصيص 
  . الأرضيةاختيارنسخة من محضر  
  .مشروع قرار التخصيص 
 .رأي المصلحة الحائزة المعنية 
 .نسخة من محضر التحقيق، تتضمن الوضعية القانونية للعقار المرغوب فيه 
  . تقييم الممتلكات نسخة من تقارير  
 . مخطط الأراضي  تتضمن مختلف المعلوماتétat de consistanceام حالة قو 

  

 الاعتبار بعين الأخذ، مع اللازمةتتم دراسة ملف التخصيص بعد القيام بالتحقيقات الميدانية        
 إلى هبعد دراستكل المعلومات المتعلقة بالعقار المراد تخصيصه، وتحول الإدارة المختصة الملف 

  .ي مرفوقا برأي أو إقتراح الإدارةة بالمالية أو الوالالوزارة المكلف
    

يصدر قرار التخصيص من السلطة الإدارية  :إصدار قرار التخصيص وتسليم العقار  ـ٢       
 ٨٤المادتيننفا، وعملا بأحكام آالمشار إليه  ٤٥٤,٩١من المرسوم ٣ المختصة بذلك طبقا لنص المادة

 بناء على ذلك يتحدد اختصاص السلطة العامة ،قتاؤنهائي أو مو فإنه يتم التخصيص .أ. من ق٨٥و
  :يلي في إطار هذه العملية كما

  

، يكون تخصيصها بقرار )ةـة أو الولايـالبلدي(تخصص العقارات التابعة للهيئات المحلية        
 سواء من الوالي، بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يتخذ مداولة لهذا الغرض

كان التخصيص من هيئة محلية لهيئة محلية أخرى، أو لصالح مصلحة تابعة للدولة حتى ولو كانت 
  .  ذات اختصاص وطني

    

ى اقتراح        كما تخصص العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة بقرار الوالي، بناء عل
  للدولة على مستوى الإقليميإذا كان المستفيد مصلحة إدارية تابعةمصلحة الأملاك الوطنية، 

بقرار من وزير  ،)......، مديرية التربية، مديرية الضرائب، مديرية الأشغال العموميةةمديرية الصح(
المالية بناء على اقتراح مصلحة أملاك الدولة، إذا كان المستفيد من التخصيص وزارة أو مؤسسة 

  . وطنية ذات طابع إداري أو محلي
    

المعين، إلى مصلحة أو الهيئة  قرار التخصيص يتم التسليم الفعلي للعقاربعد صدور        
 المستفيدة من هذا التخصيص عن طريق محضر يحرر حضوريا بين ممثل هذه المصلحة، وممثل

، من أجل تسوية قرار إلى الهيئة المختصة إقليميا توجه نسخة من المصلحة صاحبة العقار
 وتعديلها في إطار سجل القوام وسجل الجرد العقاري، كما توجه الوضعية القانونية للعقار المعني

  . نسخة إلى المصلحة المستفيدة من أجل الإثبات
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   التخصيص الضمني :ثانيا           

      

   تنتج عملية التخصيص ضمنيا ودون أية إجراءات شكلية لفائدة مصلحة أو مؤسسة عمومية     
ذه المصلحة أو المؤسسة تخصيص قد أكتسب أو أنشئ من قبل هما، إذا كان العقار موضوع ال

السالف الذكر على أن تخصص أية عمارة أنشأتها  ٤٥٤,٩١ من المرسوم ٥وحسب المادة العمومية، 
     وتلقائيا بمجرد تسليم العمارة المصلحةمصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لفائدة 

  

لنهائي للإدارة المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح يبلغ محضر التسليم ا       
 كذلك تقتني الهيئات والسلطات المختصة في هذا الميدان ،بضبط السجلات الوصفية للأملاك

المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ويتم  العقارات التي تحتاج إليها
لحة أو المؤسسة العمومية ضمنيا ودون أي إجراء آخر بمجرد تخصيص هذه العقارات للمص

 تكتسبة أو المبنية من المصالح والمؤسسام غير أنه تجدر الإشارة أيضا أن العقارات ال،قتنائهاا
   . ابعة للدولة أو الجماعات المحلية حسب الحالةالعمومية تبقى ملكيتها ت

  

  Désaffectation صــالتخصي اءــات إلغـ عملي ـ  ٢
  

إذا تبين  حالة ماي    يلزم القانون المصلحة أو المؤسسة العمومية المستفيدة من التخصيص، ف    
يفيد نهائيا هذه الهيئة في  لها أن العقار الذي يحوزه بموجب عقد التخصيص أو تزويد، قد أصبح لا

ء الدولة أو لى صاحبة العقار سواإسنوات على الأقل أن تسلمه  غير مستعمل مدة ثلاث عملها
حيث يتم وضعه من جديد تحت  ،)إلغاء التخصيص(ة، ويترتب على ذلك ـات المحليـالجماع
، إذا لم تقدم أية مصلحة طلبا في  بيعهملاك العمومية أوالأ من أجل ضمه وتصنيفه في هاتصرف

ا تابعا  ملكإما  عقد يثبتبأنه « ، وقد عرف قانون الأملاك الوطنيةي ذلكتخصيصه أو تبدي نيتها ف
 أو المؤسسة التي كان قد خصص يفيد نهائيا عمل الوزارة قد أصبح لا للأملاك الوطنية الخاصة

، وقد ينجم إلغاء التخصيص أيضا عن عدم استعمال الملك المخصص للمهمة التي كان قد لها
   . »خصص لها لمدة طويلة

  

  : هماأتنين أساسا في عنصرين  تتمثلإلغاء التخصيص فهي ط  عن شرواأم       
   . فقدان العقار للفائدة التي خصص لها من أجل السير الحسن للمصلحة المخصص لها العقارـ ١  
  . التسيير المخولة للمصلحة المخصص لها العقارنتهاء مهام النفع العام أو ا ـ ٢  
  

    تخصيصات الشكلية المتبعة في عملية الالإجراء 
  

يصدر قرار إلغاء التخصيص عن الهيئة المخول لها : صإصدار قرار إلغاء التخصي ـ ١      
قانون سلطة إصدار إلغاء التخصيص وفق الشروط والإجراءات التي تحدها النصوص القانونية 

ويجب أن يشمل لاك الوطنية،  من قانون الأم٨٤والتنظيمية الخاصة بهذا المجال طبقا لأحكام المادة 
  :يةقرار إلغاء التخصيص على الوثائق التال

 . قرار إلغاء التخصيص للعقار المعني صادر عن السلطة المؤهلة في ذلكـ 
 .  تعريف وافي للعقار الملغى تخصيصهـ 
  . التوجيه الجديد للعقار الملغى تخصيصهـ 
 . الدولة أو )، البلديةالولاية( كيفية تسليم هذا العقار إلى الإدارة صاحبة الملك ـ 
 .  روط المالية إن وجدت كذلك يمكن أن يوضح القرار الشـ 
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 من قانون أملاك ٨٨ طبقا لأحكام المادة :تسليم العقار ملغى تخصيصه وآثاره  ـ٢       
 يجب تسليم الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بعد إلغاء تخصيصها للإدارة هة، فإنـالوطني

عملية على أية حال بناء على نة الالمكلفة بالأملاك أو الجماعات المحلية المالكة لها وتتم معاي
يخضع تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك التابعة للأملاك الوطنية  حضوريمحضر 

ة إلغاء التخصيص لمداولات وقرارات تعتمد وفق الأشكال المنصوص ـالبلدي وأة ـالخاصة للولاي
  . عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

  

 أساسا في عودة العقار ثانية إلى تتمثل، فهي لآثار المترتبة عن عملية التخصيص ا أما عن      
الإدارة المعنية وهذه الأخيرة ملزمة مباشرة بعد تسليمها للعقار الملغى تخصيصه، بإعطاء التوجيه 

أو  المناسب له في إطار التنظيم المعمول به كإعادة تخصيصه أو ضمه إلى الأملاك العمومية
ية خدمة في تسيير لأفاعليته قتراح التنازل عنه إذ تبين لها عدم ا، كما يمكنها أيضا تأجيره

  . المصالح العمومية
   

                   brÛa@kÜİ¾aïã:ÈÛa@áîÔm@ÔŠbí‡ÜjÛa@µi@òÇb“¾a@pa©a@ë@ò™aì.   

  

 ـالبلد( تتكفل إدارة الجماعات المحلية      في إطار المهام المنوطة بها            بمتابعـة وتـسيير    ،  )ةـي
للجماعـات  جة الحقوق التـي خولهـا القـانون         يالأملاك العقارية المشاعة بينها وبين الخواص نت      

 تعني إذا تعدد المالكون في الشئ الواحد بدون أن تحدد حـصص كـل               فالملكية المشاعة الإقليمية،  
 أو مشتاع أو شريك فـي       واحد منهم يقال للملك أنه شائع، ويقال لكل واحد منهم مالك في الشيوع            

إذا ملك اثنان  أو أكثر شيء وكانت حـصة           :")٢( من القانون المدني   ٧١٣كما عرفتها المادة    ،  )١(الملك
 من القـانون    ٧١٨ وقد خول المشرع في المادة       " فهم شركاء على الشيوع    ةزرفمنهم فيه غير م   كل  

فظ المال المشاع ولو كان بغيـر       المدني للمالك المشتاع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لح           
  .موافقة باقي الشركاء

  

   مــروط التقسيـــش  ـ١       
  

 من المرسوم التنفيذي رقـم      ٤٤و ٣٩والمواد    )٣( من قانون الأملاك الوطنية    ٩٨و ٩٧فطبقا للمواد         
 المعدل والمتمم  ٤٥٤,٩١

يتم إلا   اص لا ت المحلية والخو  ا، فإن تقسيم العقارات المشاعة بين الجماع      )٤(
  . نيةيؤثر على البنية المعمارية للعقارات المب يطرح مشكلا ولا كان لا في حالة ما

خراج الحصة التي تعود إليها في الملك       ف تقسيم العقارات المشاعة إلى إ     ، يهد يكن من الأمر   فمهما
 من التقـسيم    أما الحصص الأخرى المتبقية    في الملكية الفردية على نصيبها،       المشاع وتثبيت حقها  

  .  )الخواص(خرينفهي تظل ملكا مشاعا بين الملاك الآ
  

   مــات التقسيــآيفي  ـ ٢      
   

مصالح أمـلاك الجماعـات المحليـة        على   ذكورة آنفا، وجب    كما وردت شروط التقسيم الم         
  : يـالشروع في إجراءات التقسيم المبينة فيما يل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٦، ص٢٠٠٣ة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، طبعة ـة الخاصــة العقاريـحمدي باشا عمر، حماية الملكي ـ )١(
  . سبق ذكره من القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع ٧١٣المادة أكثر أنظر  للتفصيل  ـ)٢(
  .طنية، مرجع سبق ذكره من قانون الأملاك الو٩٨ و٩٧أنظر المواد   أكثرللتفصيل ـ )٣(
  .  ، مرجع سبق ذكره٤٥٤,٩١  وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم٤٤ و ٣٩أنظر المواد   أكثرللتفصيل ـ )٤(
ة بـين الدولـة     ــارات المشاع ـم العق ــتقسي،  ةـاليـادرة عن وزارة الم   ـ الص ١٩٩٩,٠٧,١٩ة في ـ  مؤرخ  ٠٠٣٦٥٤م  ـة رق ـذكرة وزاري ـ م ـ )٥(

   . ٠٢ة، مديرية العمليات الأملاك العقارية والعقارية، صــلاك الوطنيــة للأمــة العامــالمديريرة المــاليــة، وزاواص، ـــوالخ
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حيث ،  في حالة الاختلافوإما عن طريق القضاء، أن التقسيم يمكن إجرائه إما بصفة ودية       
، إما إلى الوالي أو لب التقسيملخواص الحق في تقديم طيجب التنبيه إلى أن المالكين في الشيوع ا

إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد القيام بالعملية بالتراضي، وإما مباشرة إلى الجهة القضائية 
  .المختصة نوعيا وإقليميا طبقا لأحكام القانون المدني

  .ائيء إلى التقسيم القضوينما يستوجب على المصالح المحلية الشروع في التقسيم الودي قبل اللجب
  

  )في حالة التراضي (ةــــة الوديـالقسم  ـ أ         
  

مال الشائع بالطريقـة التـي       ال ايقتسمو أن   اجتماعهم أنعقد يستطيع الشركاء في الشيوع إذا            
 بناء على طلب الهيئـة      ،الأملاكدارة  إ  أو بتعيين  لك بتعيين خبير يتولى هذه المهمة     ، ويتم ذ  يرونها

  أو المحليـة   تعيين الحصص في إطار المساعدة التي تقدمها للإدارات العمومية        خل ل دالمعنية أن تت  
 من  )١١١(  وذلك طبقا للمادة   ،ةـيدة والبل ـ الولاي الدولة ملاكأوهذا دفاعا عن     ،بصفتها خبير للدولة  

 وعليـه فإنهـا تقـوم بتقيـيم         ،السالف الذكر  ٤٥٤,٩١ من المرسوم  ١٨٦والمادة  ،  )١(ةـون البلدي ـقان
إضافة معدل فـارق القيمـة      وكذا   ،واصـة والخ ـاعات المحلي ـمالمطابقة لحقوق الج  الحصص  

عا بين الملاك   يزيد على الحصص المكونة ملكا مشا      ، وإبقاء ما  قتضى الأمر البعض الحصص إذا    
  . وعـرين في الشيـالآخ

  

  ي بـالطرق الإداريـة    وبعد إتمام هذه العملية يبلغ الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلـد                           
، الذين يمكنهم الاعتـراض كتابيـا علـى النتيجـة           ملية إلى كل مالك شريك في الشيوع      نتيجة الع 

  . المتوصل إليها في خلال شهرين
  

طراف عتراض الأ ا، تحرر محضر توزيع الحصص مع مراعاة        وعند انتهاء أجل الشهرين          
 بالمصادقة والإمضاء من طرف كل الشركاء في        ، وتتوج هذه العملية   الأخرى المالكة على الشيوع   

لمتعلقة بالتـسجيل    ويتم إخضاعه للإجراءات القانونية ا     ،الشيوع وتكرس العملية بعقد إداري للقسمة     
، أما في حالة عدم الموافقة على محضر توزيع الحصص المصادق عليه، فيجـب              والشهر العقاري 

  . ائيـد طلب التقسيم القضـي قصء إلى القاضؤعلى المصالح المحلية المعنية اللج
  

    )في حالة الإختلاف(  القسمة القضائية ب ـ       
  

قتسام المال الشائع بينهم فعلى من يريد الخروج مـن          اختلف الشركاء في الشيوع على      اإذا         
 نوعيـا   المختـصة  القضائية على باقي الشركاء أمام الجهات القـضائية           أن يرفع الدعوة   ،الشيوع

خبيرا أو أكثر لتقسيم المال الشائع وتجـري عمليـة          في هذا الصدد    تعين المحكمة   حيث  ،  ٢(ليمياوإق
ما بإعطاء كـل الـشريك       وثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حك       ،)٣(قتراعلاالقسمة بطريقة ا  

 التسجيل والإشـهار    ، يخضع تقرير الخبرة والحكم القضائي المتعلق بالقسمة لإجراء        نصيبه المقرر 
  . قـ طرف الموثمن
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٩٧، صمرجع سبق ذكرهة، ــــق بالبلديــــ يتعل١٩٩٠ أفريل ٧ مؤرخ في ٠٨,٩٠ من قانون رقم ١١١ـ المادة ) ١(
  . ٠٤ صمرجع سبق ذكره، ، تقسيــم العقـارات المشاعــة بين الدولة والخـــواص ١٩٩٩,٠٧,١٩   مؤرخة في٠٠٣٦٥٤ مذكرة وزارية رقم  ـ)٢(
ذي ـي الـص الفرنسـوهو خطأ، على عكس الن) تراعــة الاقـري بطريقـتج(  دنيـ من القانون الم٧٢٧ادةـرع في المـمل المشـاستع ـ )٣(

     le partage a lieu par voie de tirage au sortــهورد بـــا فــاء صحيحــج
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   غير قابلة للتقسيمإذا آانت العقارات المشاعة  ـج         
  

أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة العقار المراد قسمته            حالت القسمة عينا    ستاإذا         
ة لفائدة المالكين معها على الشيوع، بعد إجراء تقييم من طـرف            ـيتم التنازل عن حصة البلدي    فإنه  

، وبعـد الحـصول علـى       محلي ال السوق العقاري للأسعار  يكون مطابقا   بحيث  المصالح المختصة   
الـوالي أو الـوزارة     ( الترخيص المسبق من طرف المجلس الشعبي البلدي والهيئـات الوصـية          

 لالفائدة شخص معين مقابل تحصيل ثمـن       فالتنازل هنا معناه تحويل ملكية عقار معين        ،  )المختصة
ي بالتالي نكون أمـام      المحل يقل على القيمة التجارية للملك المعني المعمول به في السوق العقاري          

، يتم  ة لأي سبب كان   ــ شراء الحصة البلدي   وفي حالة رفض الملاك على الشيوع     ،  تنازل رضائي 
 لأحكـام   ا طبق ،عتماد على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد على المنافسة        لابيع العقار الشائع با   

يقابل حصة كـل     تقها دفع ما   من القانون المدني، حيث تحصل الثمن كله ويقع على عا          ٧١٨المادة  
  . مالك في الشيوع ويكون التنازل هنا بطريق التنافس

   

ة في معالجتها لهذا النوع من الأموال ــيمكن استنتاجه في الأخير هو أن الإدارة المحلي  ما      
رة فإنه يجب على المسؤولين المحليين أن يتعاملوا معها بالطرق الودية تجنبا لأي عمل من شأنه إثا

النزاع بين الشركاء في الشيوع ويبقى اللجوء إلى الجهات القضائية أمرا واجبا إذا استدعت 
  . لاءـــــيستب أو إـها من أي تلاعـ حفاظا عليالضرورة ذلك

  

          brÛa@kÜİ¾asÛ:nÛa@udaLüßînÛaë@LŒb“îÛb¾a@Âë‹ò .      
  

 التي اقرها القانون على العقارات الخاصة التابعـة للدولـة أو            في إطار عمليات التصرف          
، فإنه يمكن لهذه الأخيرة أن تـؤجر هـذه الأمـلاك لفائـدة              )البلدية أو الولاية  (الجماعات المحلية   
ن أالخاصة ويشترط لهذا التأجير     و  عتبارية العامة أ  لا، أو الأشخاص ا   )الأفراد( الأشخاص الطبيعية 

شكال وكذا الكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيميـة الخاصـة           يتم وفقا للشروط والأ   
   .)١(ةـــــلاك البلديـــبأم

  

القانون المـدني   مبرمة على هذه العقارات كمبدأ عام، لقواعد        العقود  الخضع عقود الإيجار    ت       
 بمقتضى الملكية   اصواعد إلا فيما يرد بشأنه حكم خ      المنظمة لعقود الإيجار، ولا يخرج عن هذه الق       

 ـ   ننا سوف نحاول دراسة هذه العملية      فإ ومن هذا المنظور   ،٢(العامة الأول  يين ضمن محورين أساس
  . فيتعلق بالتأجير الذي يخضع لنصوص قانونية خاصة ، أما الثانيةبأحكام العامة للتأجير

  

  يرـــة للتأجـــام العامــكالأحـ   أولا         
  

لمدني الجزائري الإيجار على أنه عقد يتم بين المستأجر والمؤجر، ويخضع            يعرف القانون ا        
 هذا العقد من أجل سلامته وصحته إلى قيود وشروط، تتمثل بوجه عـام فـي مجمـل الحقـوق                  

  . من المؤجر والمستأجر على السواءكل عاتق والوجبات المترتبة لصالح أو على 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  مرجع سبق ذكره،مـــدل والمتمـدني المعـ من القانون الم٥١٣ إلى ٤٦٧المواد من فصيل أكثر أنظر للت   ـ)١(
  .  المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم١٩٧٥,٠٩,٢٦ المؤرخ في ٥٩,٧٥ من الأمر ٢١٤ إلى ١٦٩   ـ المواد من 

  . ٠٤ إلى ٠٢ المواد من ٥٩,٧٥  يعدل ويتمم الأمر٢٠٠٥,٠٢,٠٦ المؤرخ في ٠٢,٠٥   ـ القانون رقم 
   . ٥٨,٧٥ يعدل ويتمم الأمر ٢٠٠٧,٠٥,١٣ المؤرخ في ٠٥,٠٧   ـ القانون رقم 

 مـن المرسـوم     ٢١وذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المـادة         ـة على نم  ـن المصادق ـ يتضم ١٩٩٤,٠٣,١٩ مؤرخ في    ٦٩,٩٤مرسوم تنفيذي      ـ  
  .  ٠٣,٩٣ي ـالتشريع

  . يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار١٩٩٨ جانفي ٢٧   ـ قرار مؤرخ في 
  .٣٣٨ص  مرجع سابق، ،الدكتور محمد فاروق عبد الحميد ، التطور المعاصر لنظرية الموال العامة في القانون الجزائري ـ )٢(
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، إلـى    عندما تكون طرفا في عقد الإيجار      ةـات المحلي ـ       وينطبق هذا التعريف على الجماع    
لتأجير ينقـسم إلـى     ، وا  نص عليها القانون في هذا المجال      القيود والخصائص الأخرى التي   جانب  

 إلـى الإجـراءات والكيفيـات       ، هذا بالإضافة  تأجير بالتراضي، وتأجير عن طريق المزاد العلني      
  . وكذا الشروط المالية المتعلقة بهذه العمليةالخاصة

  

الاستعمال لعقار معين ولمدة معينة مقابل دفـع مبلـغ                 وبالتالي فإن الإيجار هو الانتفاع أو       
  : ارـــار، ونستطيع أن نميز بين ثلاثة أنواع من الإيجــمالي من طرف المنتفع لمالك العق

  

    بالتراضيالإيجار  ـ ١         
  

يجارية العينية مـن خـلال      لإيجب أن يناسب ثمن التأجير بالتراضي للأملاك قيمة العقار ا                
مع مراعاة الاستعمال الذي يخصص لهذا العقار والأعباء المفروضة علـى          ،المحليالسوق  ار  أسع

ويضم ،  يخضع هذا النوع من الإيجار لأحكام القانون المدني والتجاري،قتضى الأمراالمستأجر إن  
هذا النوع من العقارات والمحلات المؤجرة لفائدة المؤسسات والهيئـات العموميـة ذات الطـابع               

  .داري أو التجاري والجمعيات والمنظماتالإ
  

   الإيجار بالمزاد العلنيـ  ٢         
  

 والتجاري  يتم الإيجار عن طريق المزاد العلني فيما يتعلق بالمحلات ذات الاستعمال المهني                 
شهار بالنشر فـي الجرائـد       عن طريق الإ   علان عن المزايدة ومكان إجراؤها    لإأو الحرفي، ويتم ا   

علان سنويا تحديد طبيعة العقار المـراد تـأجيره         لإصقات في الأماكن العمومية، ويتضمن ا     والمل
ح يجار والمقتر لإ ل يبتدائلإلى تحديد السعر ا   إومكان وجوده وكل المعلومات المتصلة به، بالإضافة        

  . ةــلاك البلديـأم دارة المكلفة بتسييرلإمن طرف ا
  

 عليه المـزاد، بتقـديم أفـضل        رسىدة المزايد الأخير الذي     دارة عقد الإيجار لفائ   لإتحرر ا        
 ـ حـسب الن    وهـذا  ...........واشيـوق للم ـراء س ـدي أو ك  ـح بل ـراء مسب ـمثل ك  ،عرض وذج م

  .)٠١أنظر الملحق رقم ( ،الشروط الخاص بهذه العمليةدفتر المعين في 
  

ي بعد أخـذ رأي     ـالوالدي أو   ـي البل ـس الشعب ـس المجل ـ       ويكون التأجير من طرف رئي    
ي، ونرجح أن يكون التأجير في غير مجال السكنات بالمزاد العلني           ــي المعن ـلس الشعب ــالمج

السالف الذكر، ومما يؤيد هذا القياس هو أن         ٤٥٤,٩١ من المرسوم التنفيذي رقم      ٢٠قياسا على المادة    
 لصالح المحتاجين خاصة في مجال       من قانون البلدية تقوم بأية مبادرة      ٨٩ة، وفقا للمادة    ــلديـالب

  . يـزاد العلنـنات بالمـير السكــالسكن، وهو ما لايمكن أن يتحقق إذا كان تأج
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   ٠١:الملحق رقم
   عن إعلان عن مزايدة نموذج                                 

    
    

  إعلان عن مزايدة  
  

بمقر المجلس الشعبي ......لى الساعة ع.......يحاط الجمهور بأنه سيشرع يوم      
أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي وبحضور عضوين من أعضاء ....... البلدي لبلدية

سبوعية الواقعة لاالمجلس الشعبي البلدي للمزايدة المتعلقة بكراء السوق ا
 حدد السعر الافتتاحي........إلى.........من للفترة الممتدة.......ببلدية.......بـ

  ........................للمزاد بـ 
  

      فعلى الراغبين المشاركة في المزاد إيداع ملفات الترشح لدى مكتب الممتلكات 
البلدية، وترسل العروض في ظرفين مغلقين على أن يحمل الظرف الخارجي مزايدة 

جل أقصاه يفتح في أ لاـ ...........بلدية..........ـكراء السوق الأسبوعية الواقعة ب
  .  يوم من تاريخ نشر الإعلان في اليوميات الوطنية٢٠
  

س الشعبي البلدي ويمكن فحصه كل يوم من ل بكتابة المجحدفتر الشروط مطرو      
  ).٥٠٠،٠٠(مقابل دفع مبلغ ... ......ماعدا .......إلى الساعة. .......الساعة 

  
  ............في.......... حرر بـ                                                   

  
    رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                      

    والختمالإمضاء                                                               
  
  
  

                            
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ٢٠٠٦ شهر نوفمبرخلال يوميةائد جرعدة  في رهنشثم  ،اتــــالممتلكلاك وــ الأمةـــ مصلح،ةـــة قالمــــ بلدي:النموذج مصدر *   
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   الإداريالإيجار ـ  ٣          
  

ارات المستعملة كـسكنات          هذا النوع من الإيجار له الطابع الاجتماعي، ويتعلق أساسا بالعق          
قواعد التي تضبط إيجار المساكن التابعة للدولة       ويخضع هذا الإيجار لأحكام     حيث   ،من قبل الأفراد  

 التي تطبق على المحلات ذات      الإيجار نسب   تحيين ةالمتضمنم  يسا،وكذا المر )١(والجماعات المحلية 
    . )٢(المحلية والمؤسسات التابعة لهاالاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات 

                                                                                                                                                

  . ازـــق الامتيــحامة لــام العـــحكالأ ـ  ثانيا           
  

امتياز حق الاسـتعمال، امتيـاز حـق        : ن هذا الإطار ثلاثة أنواع من الامتياز      ويدخل ضم        
  .  الترقية العقاريةوالسكن، والامتياز في إطار الاستثمار أ

 

   امتياز حق الاستعمال  ـ١      
ل مد يد   ـة، على سبي  ـة أو المحلي  ــة العام ـوهو عقد لمدة محدودة بمقتضاه تساهم السلط                 

ة في تعزيز نشاطات الجمعيات والهيئات ذات الطابع الاجتماعي المحلي، وذلك من خلال             المساعد
وضع منقولات أو عقارات مجانا تحت تصرفها قصد تسهيل أداء مهامها الرامية إلى حماية فئات               
المحرومة والمعوزة، بناء على ذلك يتحدد طرفا الامتياز في السلطة مانحة الامتيـاز والمـستفيد               

  .ل الأتيبالتفصي
   

 ـ  إما الوزير الذي تخضع لـه      : وتتمثل في إحدى السلطات التالية     :السلطة مانحة الامتياز     ـ
الإدارة أو المؤسسة العامة المستفيدة من التخصيص، وإما الوالي عندما يكون الملك محل الامتياز              

 .)٣(ةــعود للبلديتابعا للولاية، وإما رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما إذا كان الملك ي
 

وهو كل جمعية أو هيئة تختص بتحقيق المنفعة العامة من خلال ترقية وحماية             : المستفيد ـ  
ذ المستفيد أحد الأشكال ـمثلا المعوقين والمحرومين وإدماجهم المهني والاجتماعي، ومهما يكن يتخ       

ن اجتماعي، ويستفيد على    جمعية ذات طابع اجتماعي، أو تعاضديه اجتماعية، أو هيئة ضما         : التالية
 : از بما يليـذا الامتيـار هـوص في إطـوجه الخص

  

 .ض التي تتضمنها اتفاقية الامتيازاستعمال الملك محل الامتياز في الأغرا 
 

تحقيق بعض الأشغال الكفيلة يجعل العين محل الامتياز صالحة للنشاطات التي من أجلها              
 .شترطا في هذه الاتفاقيةأبرمت اتفاقية الامتياز، إذا كان ذلك م

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ت لدولة والجماعاوالمحلات التي تملكها االمساكن  المطبق على الإيجاريحدد القواعد التي تضبط  ١٩٨٩,٠٦,٢٠المؤرخ في ٩٨,٨٩ـ المرسوم التنفيذي )١(

  .  ٦٩ ص١٩٨٩,٠٦,٢٨ة فيـمؤرخ ٢٦دد ـللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عجريدة رسمية ، المحلية
 التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن الإيجار المتضمن تحيين نسب ١٩٩٦ يناير١٥ المؤرخ في ٣٥,٩٦ـ المرسوم التنفيذي رقم  )٢(

 مؤرخة في ٤ عدد ،ئرية الديمقراطية الشعبيةجريدة رسمية للجمهورية الجزاا، اعات المحلية والمؤسسات التابعة لهـالتي تملكها الدولة والجم
١٩٩٦,٠٢,٢٠.  

 التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في الإيجار المتضمن تحيين نسب ١٩٩٦جوان ٠٥ المؤرخ في ٢١٠,٩٦المرسوم التنفيذي رقم     ـ
  .ااعات المحلية والمؤسسات التابعة لهـالسكن التي تملكها الدولة والجم

 التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في الإيجار المتضمن تحيين نسب ١٩٩٧ مارس٠٩ المؤرخ في ٦٠,٦٧رسوم التنفيذي رقم الم ـ   
  .ااعات المحلية والمؤسسات التابعة لهـالسكن التي تملكها الدولة والجم

 التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في الإيجار نسب  المتضمن تحيين١٩٩٧ نوفمبر ٠٣المؤرخ في ٤٠٩,٩٧المرسوم التنفيذي رقم  ـ   
  .ااعات المحلية والمؤسسات التابعة لهـالسكن التي تملكها الدولة والجم

ي  التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي فالإيجار المتضمن تحيين نسب ١٩٩٨ جويلية ٢٨ المؤرخ في ٢٣٧,٩٨المرسوم التنفيذي رقم  ـ   
  .ااعات المحلية والمؤسسات التابعة لهـالسكن التي تملكها الدولة والجم

(٣) -Article ٧/١ du décret exécutif n° ١٥٦-٩٣ du ٠٧ juillet ١٩٩٣ relatif a la concession d’un droit d’usage de biens relevant 
du domaine national aux associations a caractère social     
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ماء، (لالتزام على نفقته بمصاريف الصيانة وكل المصاريف التي تترتب عن الاستعمال            ا 
، إلا أن في بعض الحالات يجب على السلطة المانحة الامتياز أن تعوض            )......كهرباء، غاز، هاتف،  

 .  المستفيد عن مصاريف التي أنفقها وهذا حسب الاتفاقية
  

   تياز السكني حق الامباستعمالالتأجير  ـ   ٢      
  

ستعمال لاة أن تضع تحت تصرف أعوانها محلات ل       ـها المحلي ـة وجماعات ـطيع الدول ت تس      
اع، وتعتبر هذه العملية عبارة عـن       ـفنتلاالتابعة لها أو التي تحوزها بمقتضى حق ا        السكني سواء 

  .منح سكن خاضع لقواعد القانون الإداري
  

 ـ         از السكني لإيجار بحق الامتي   ويعرف هذا ا        ع اب، ويشكل حقا مؤقتا في الانتفـاع بمـسكن ت
 ينص القانون على أنه لا  وض، و ـدون ع ـوض أو ب  ـ، ويكون بموجب سند بع    ةـالبلديلاك  ـلأم

 الخاصـة يجوز لعمال الإدارات العمومية أن يشغلوا بحكم وظيفتهم مسكنا في عمارة من الأملاك              
التنظيميـة  متياز السكن، وفقا للـشروط      استفادة من   لابأي صفة كانت إلا إذا كان لهم حق ا         البلدية

، قصد  رفقوهذا تبعا لدرجة النفع والفائدة التي يقدمها للم       ،   )١(المساكنهذه   كيفيات شغل    ت حدد تيال
لـضرورة الخدمـة    : يتخذ هذا الامتياز إحدى الصورتين    الأداء الحسن والفعال للخدمة العمومية و     

  .الملحة أو لصالح منفعة الخدمة
  

  :  ضرورة الخدمة الملحة ـ ١         
  : يمنح المسكن للضرورة الملحة في حالتين        
  

  اوهي الحالة التي تتطلب أن يكون الموظف حاضرا في مكان عمله ليلا ونهار :الحالة الأولى      
زاولة مما يقتضي أن يسكن في البناية حيث يمارس وظيفته أو في بناية مرتبطة بها، وإلا تعذر م

  .نشاطاته بصفة عادية
  

  des sujétions particulièresوهي حالة الموظف الذي يتحمل مسؤولية ذات تبعات خاصة  :الحالة الثانية      

  .تتطلب منه حضورا دائما دون أن يكون ضروريا أن يسكن في مقر عمله
  

، أما )٢(عن طريق التنظيم      وتحدد قائمة المناصب والوظائف التي لها الحق في هذا الامتياز 
عن الشروط المالية فإذا كانت المساكن الممنوحة في إطار ضرورة الخدمة الملحة غير مملوكة 

 فإن المبالغ الإيجار الرئيسي المحدد طبقا للتنظيم المعمول به، تكون على عاتق ،للهيئة المعينة
   .ا للتنازل عنها لفائدة شاغليهالهيئة صاحبة العمل كما أن هذه المساكن تعتبر أيضا غير قابلة

  

  
  

       
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
١ـ    Décret exécutif n° 89-10 du 07 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logement par nécessité absolue de 

service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements j.o n°06 du 08.02.1989  . 
على سبيل الحصر منهم، ( المتضمن قائمة المستفيدين من الامتياز في إطار الضرورة الملحة للخدمة ١٩٨٩ماي  ١٧ ـ قرار وزاري مشترك مؤرخ في )٢(

  . ١٩٨٩ماي٢٤ مؤرخة في ٢١لـ ج ج د ش، عددجريدة رسمية ) ة طويلةالمدير العام للحماية المدنية، المدير العام للجمارك،المراقب المالي، الإمام، والقائم
أدرار، : ـ علاوة على ذلك، فإن السلطة العامة قد مددت امتياز السكن للضرورة الملحة للخدمة فئة من الموظفين الذين يزاولون وظائفهم في ولايات  

 للجمهورية جريدة رسمية ١٩٩٥ يناير١٢ المؤرخ في ٢٨-٩٥وم التنفيذي رقم  من المرس٠٨للتفصيل أكثر أنظر المادة  تمنراست، تندوف، وإليزي،
  .    ١٩٩٥ يناير٢٩ مؤرخة في ٠٤ عددالجزائرية 

 ١٢ـ كما يستفيدون زيادة على امتياز السكن، من امتياز تبعي يتمثل في الأثاث المنزلي المنصوص عليه في القرار الوزير المنتدب للميزانية المؤرخ في   
  .١٦ ص١٩٩٥ يناير٢٩ مؤرخة في ٠٤ عدد للجمهورية الجزائرية، جريدة رسمية١٩٩٥ريناي
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   المساكن الموجهة لصالح الخدمة ـ  ٢       
  

      يمنح امتياز السكن في إطار منفعة الخدمة عندما يمكن المسكن الأداء الأحـسن للخدمـة أو                
 ١٧ الوزاري المشترك المـؤرخ فـي   يشجع تزويد مناطق معينة بكفاءات إضافية، وقد حدد القرار   

  . المذكور آنفا قائمة المستخدمين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا الامتيار١٩٨٩ماي
  

 بقرار يعده رئيس ،يثبت الامتياز سواء في إطار الضرورة الملحة للخدمة أو منفعة الخدمة       
 أو مدير ،ذا كان إذا كان تابعا للولايةي إــالوال  أو،ةـالمجلس الشعبي البلدي إذا كان تابعا للبلدي

  .ولة إذا كان المسكن تابعا للدولةأملاك الد
  

 في حالة منفعة الخدمة، ويدفعه المستفيد )مقابل الإيجار(ي ـل مالـيكون الامتياز بمقاب      
ل يجار بلإبالضرورة الملحة للخدمة، فلا يدفع المستفيد بدل ا لصاحب العمل، أما إذا تعلق الأمر

  .تتحمله الهيئة المستخدمة
  

الممنوحة على المساكن تعتبر مؤقتة وقابلة للفسخ في أي الامتياز فإن حقوق مهما يكن،       
قتصرة على الفترة التي يمارس فيها المستفيد من المنصب أو ـحددة أو مـدتها مـوقت، وتكون م

  :ينتهي حق الامتياز على كل حال فيالوظيفة التي تثبت ذلك، و
  

 .نتهاء مدة شغل المنصب من طرف العون احالة  
 .صيص أو بيع المساكنخحالة إعادة الت  
ي أجل وفي حالة رفع حق الامتياز يتوجب على الشاغلين للمساكن أن يخلوا الأماكن ف  

  ضده غرامات مالية بصفة تلقائيةثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ قرار إلغاء الامتياز، وإلا طبقت
دارة أن تقيم دعوى الاسترجاع أو اللجوء إلى التنفيذ التلقائي، إذا توفرت شروطه كما يمكن للإ

 .القانونية
  

   .آيفيات إجراء التأجير والشروط المالية  ـ ثالثا       
  

 أو استعماله ودفع قيمته عن كل عقار، مهما كان وجه الإيجاريلزم القانون بإبرام عقد        
المؤسسات والهيئات التابعة لها، ويحتل هذا الجماعات المحلية أو أو  الدولة موقعه تملكه سواء

  . العقار أو يستغله كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص لا يعتبر مالكا له

  

 ٩٨,٨٩ه، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم ـ وكيفيات دفعالإيجاروقد تم تحديد مبلغ        
  : من أحكام هذا المرسوم العقارات التاليةتثنيتساوقد  ،السالف الذكر ١٩٨٩,٠٢,٢٠المؤرخ في 

  

 .ذات الوجهة السياحية أو التي تنطوي على فائدة خاصة بالنشاط السياحي 
 . والقنصليةالدبلوماسية للممثلياتالمخصصة  
 .المصنفة كمباني تاريخية 
 .الاقتضاءالخاضعة لأحكام خاصة عند  
   .الاقتصاديةية تحوزها المؤسسات العموم وأالتي تملكها  

  
  : يــو الآتــفي هذا الإطار يمكننا تحديد الإيجار الرئيسي والتكاليف على النح       
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    مبلغ الإيجار الرئيسي ـ 
 بالنسبة للعقارات السكنية  ـ١ 

  : العلاقة التالية الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال السكني على أساس الإيجار        يحسب مبلغ 

      

  ر. عXح . مXم . طXم . مXم .ا.ق= س .ر.ا
  

  .مبلغ الايجار الرئيسي للعقارات ذات الاستعمالات السكنية: س.ر.ا 
 الوزير السكن، تحدد بقرارات وزارية مشتركة بين القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع والتي:م.ا.ق 

  .غ قابلة للمراجعة كل سنتينوزير الداخلية، وتكون هذه المبال ،التجارة زيروالمالية،  وزير
 .مساحة المسكن :  م.م 
معامل (طقة المنطقة والمنطقة الفرعية التي يقع فيها التجمع السكني الموجود فيه المسكن أو المن  :م.ط 

 )التهيئة العمرانية
 .)معامل الموقع(موقع الحي الذي يوجد فيه المسكن :  ح.م 
                                                     .تويها المسكن التي يحوالرفهعناصر أسباب الراحة :  ر.ع 

     

أما فيما يخص التكاليف الايجارية فهي تتكون من النفقات التي يتحملها المستأجر وتغطي     
 . مبلغ الأشغال والخدمات اللازمة لبقاء الأجزاء المشتركة في حالة صلاحية السكن

  

  . والمهنيأ الحرفي ذات الاستعمال التجاري،بة للعقارات بالنس  ـ٢ 
أي التي يمارس فيها ،       يحسب مبلغ الإيجار الرئيسي للمحلات ذات الاستعمال غير السكني 

  :  المهني والحرفي على أساس العلاقة التاليةاري،نشاط التج
              

   نXح . مXم . طXم . مXم .ا.ق= م .ر.ا
 

 .قيمة الإيجارية الرئيسية للعقارات ذات الاستعمال غير السكنيال: م.ر.ا 
 .القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع :م.ا.ق 
 .مساحة المحل : م.م 
 ).معامل التهيئة العمرانية(المنطقة والمنطقة الفرعية  :م.ط 
 ).معامل الموقع(موقع الحي الذي يوجد فيه المحل  : ح.م 
 ).معامل النشاط(رس في المحلنوع النشاط المما : م.ن 
       

 الأماكن دفع كفالة يساوي مبلغها قيمة ثلاثة أشهر من مبلغ احتلالهيتعين على المستأجر قبل        
 بعد خصم مبلغ ترميم ما الإيجار مدة انتهاء الكفالة إلى المستأجر عند هوترد هذ الرئيسي، الإيجار

 من هذا وتستثنيالأخرى المحتملة إن لزم الأمر، يكون قد تسبب هو في تلفه، أو المستحقات 
  .الإداري ذات الطابع ةوالمؤسسات العمومي الإداريةالضمان الهيئات 

  

، ويبلغ الكراء اتفاقية أو الإيجار في عقد الإيجاريصرح مبلغ   لأحكام هذا المرسوم،اوتطبيق       
  .ل مسجل التي تحصل عن طريق إرساالإيجاركل مستأجر بمراجعة مبالغ 

  

 وتسيير ة مع ملاحظة أن تعيين العناصر المكونة للتكاليف المتعلقة بالملكية المشترك      
  .   الوزير المكلف بالسكن قبلالعمارات الخارجية وكيفيات حسابها وتحصيلها من
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  . ةــة للملكيـالات ناقلـ استعم:المبحث الثاني        

إليها على أساس أنها تؤدي وظيفة إمتلاكية ومالية وبالتالي فإن  رلات الأملاك ننظاستعما       إن  
 والموجهة فـي    الإدارة أو خدمات لصالح     لخيمداساسا من أجل تقديم     أهذه الأملاك تكون موجهة     

مجملها من أجل تحقيق المصلحة العامة أو النفع العام، فجواز التصرف فيها يمثل القاعدة الأساسية               
حرم التصرف فيها بنص تشريعي صريح، فرغم هذا فـإن هـذه التـصرفات              لم ي  الحاكمة لها ما  

   . ةـــة وقانونيـراءات شكليـع لإجـة، تخضــل الملكيـنقالخاضعة ل
  
           Þëþa@kÜİ¾a: Ýî—znÛa@paõa‹ugë@ÜÈÛa@†a¾bi@ÉîjÛa .   

 وتمتد إجراءات   ،بالمزاد العلني مبدئيا تباع العقارات والمنقولات التابعة للجماعات المحلية                  
فلن تتـولى   البيع بالمزاد العلني عن طريق الوكالة المحلية للتسيير العقاري التابعة لتلك الجماعة،             

لـك فـان قـانون التوجيـه        ذ وفضلا عن    ،الجماعات المحلية مهام تسيير ممتلكاتها بصفة مباشرة      
تها العقاريـة الموجـودة أو التـي تعتـزم           بإنشاء هيئة عمومية بغية تسيير ممتلكا      العقاري يلزمها 

مـن   ٢من الفقـرة     ٧٣اكتسابها طبقا لدفتر الشروط، غير أنه يمكن للجماعات المحلية طبقا للمادة            
ع الأراضي لصالح الأشخاص العامة وبهذه الصفة فإنهم مؤهلون         يقانون التوجيه العقاري، القيام بب    

 والتنظيم العقاري أو باستبدالها بأراضي أخـرى        للتصرف مباشرة دون الاستعانة بوكالات التسيير     
من أجل انجاز منشآت عمومية، ويظل بطبيعة الحال كل عقد تنازل تقـوم بـه البلديـة لـصالح                   

مؤسسة عموميـة ذات  فالوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري هي      الخواص باطلا وعديم الأثر،   
ة البلدية أو المجالس الشعبية الولائية بصفة       طابع صناعي وتجاري تنشأ من طرف المجالس الشعبي       

   .)١(انفرادية أو مشتركة فيما بينها
  

     فيقوم الوالي المخـتص إقليميـا     إن عملية البيع بالمزاد العلني تتبع بتوافر شروط القانونية،                 
 العلنـي    قرار الترخيص بيع بـالمزاد     ، باتخاذ ) الملك المراد بيعه   اختصاصهأي الذي يوجد بدائرة     (

 يوما  ٢٠ل الهيئة، ويتبع صدور القرار نشر في الصحافة الوطنية مدة           و من قبل مسؤ   باقتراحوهذا  
قبل إجراء عملية البيع، مع وضع دفتر يحدد كافة الشروط القانونية لعملية البيـع وخاصـة منهـا     

  . ساس القيمة التجاريةأالسعر الأدنى للبدء في عملية البيع وهذا على 
  

ي الأخير تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في أماكن العمومية ولاسـيما مقـار المجلـس                       ف
لبلدي والدائرة والولاية المعنية، يمكن توضيح لعملية بيع بالمزاد العلني لقطـع أرضـية              الشعبي ا 

    . صالحة للبناء بالمثال الملحق التالي
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٠٠ ديـسمبر    ٢٢ المؤرخ فـي     ٤٠٥,٩٠ل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم       د، يع ٢٠٠٣ نوفمبر سنة    ٥ مؤرخ في    ٤٠٨,٠٣نفيذي رقم   مرسوم ت  ـ )١(

دد ــعللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   الذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، جريدة رسمية               
  . ١٥،١٤،١٣  ، ص٢٠٠٣,١١,٠٩ة في ـؤرخــ م٦٨
 ـ  انون التوجيه العقاري  ـق ق ـات تطبي ـ المتضمن كيفي  ١٩٩١,٠٢,١٧مؤرخ في    ١١٦,٩ منشور رقم    ـ   املات العقاريـة فـي المجـال    ، فيما يخص المع

  . وزارة الداخلية، مديرية التنمية المحلية الحضري، الصادرة عن
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  ولاية قالمة

  الوكالة العقارية قالمة
  الوكالة المحلية مابين البلديات للتسيير والتنظيم العقاريين الحضرين قالمة

  العروض لأعلى إعلان عن بيع لقطع أرضية صالحة للبناء بالمزاد العلني عن طريق تعهدات مختومة
  

مابين البلديات للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين بقالمة إعلانـا         تطرح الوكالة المحلية    
 قطعة ٨٥عن بيع قطع أرضية صالحة للبناء بالمزاد العلني عن طريق تعهدات مختومة لـ 

 وتنقسم إلى صنفين المبينـة      ،٠٣واقعة ببلدية بلخير التحصيص الترقوي بلخير رقم        مهيأة  
  :حسب الجدول التالي

  
  ملاحظات   السعر الافتتاحي   ) ٢م(المساحة العدد الصنف 

  قطع ذات واجهتين   دج  ٣٠٠٠،٠٠  ٢٧٧،٧٥ إلى ١٦٥،١٢من   ٢٦  ٠١
  قطع ذات واجهة واحدة   دج  ٢٥٠٠،٠٠  ٢٢٩،٥٠ إلى ١٧٠،١٢من   ٥٩  ٠٢

   
  :شروط البيع  
 خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ صـدور         )١٥(ـ  وض ب رعالـ حددت مدة استلام      ١ 

  .علان في الصحافة الوطنيةلإهذا ا
 ـ يودع العرض أو يرسل إلى المديرية العامة للوكالة العقارية بقالمـة الكائنـة بـنهج     ٢

بيـع بـالمزاد " خميستي قالمة في ظرف مجهول ومختوم يحمل الزامـا العبـارة التاليـة            
  "  لايفتح٠٣تحصيص بلخير رقم 

   . ب الترتيبختيار القطع لأعلى عارض حساولوية في لأ تعطى اـ ٣
  .  ـ لايمكن للعارض الاستفادة لأكثر من قطعة واحدة٤
 )١٥(تتجاوز   ـ يدفع المبلغ كاملا للحساب البنكي الجاري للوكالة العقارية خلال مدة لا            ٥

، لمزيد مـن المعلومـات اتـصلوا بالوكالـة           يوما ابتداء من تاريخ الاستفادة     خمسة عشرة 
   . ٠٣٧,٢٣,٣١,٦٣: العقارية فرع قلعة بوصبع الهاتف

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١١٠٧٢ العدد ٢٠٠٣ نوفمبر ١١جريدة النصر اليومية ليوم الثلاثاء : الإعلان مصدر
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@         @ïãbrÛa@kÜİ¾a:@îjÛašaÛbi@ÉîÐî×ë@ïî—znÛa@òÝ.  
  

التي تقـوم بهـا الجماعـات       وصوص عليها في القوانين     إضافة إلى البيوع الرضائية المن              
، فإن المشرع الجزائري قد أقر أيضا تنـازلات رضـائية           ممتلكاتها العقارية الخاصة  المحلية على   

هذا النوع من البيع قبل صـدور       أخرى على هذه الممتلكات وضمنها في نصوص قانونية خاصة          
 لقوانين خاصة وأسعار البيع وكيفياتـه محـددة          التنازل يخضع هذا ، حيث   التوجيه العقاري القانون  

  :طار هيلإالبيوع السارية في هذا اإداريا وأهم 
   

إن تسوية وضعية الأراضي التي كانـت       : )١(التنازل في إطار تسوية البناءات الفوضوية      
فراد حيث تدمج أراضي الملك التي كانت محل صفقات غيـر           الأمحل معاملات غير قانونية بين      

 الأرض  اختـصاصها  يوجد في دائرة     يدية الت لين أناس أحياء ضمن الأملاك الخاصة للب      قانونية ب 
 ويكون على المستفيد من الصفقة أن يرجع على المالك الأصلي ويعد هذا الـدمج جـزءا                  المعنية

للمستفيد بالدرجة الأولى، إذ ليس هناك ضمان لتعويضه وكذا للمالك الأصلي الذي تنتزع ملكيتـه               
 التي الجبائية القاعدة أساس يحسب على %٥٠ ذا طابع استثنائي للخزينة العمومية يقدر        ويدفع رسما 

تطلع عليها إدارة التسجيل أو تقدرها في حالة نقص القيمة المـصرح بهـا وهـذا دون المـساس               
 . بالأعباء الجبائية المترتبة على نقل الملكية

  

 الأرض حيازة فعلية، وعليه إذا كـان        )شاغل ال (وهذا وتتم تسوية الأراضي لفائدة من يحوز             
المستفيد من المعاملة لا يتوفر فيه شروط الحيازة سقط حقه في التسوية، فتقوم البلديـة بالتنـازل                 

، وهذا بدفع مقابل على شريطة أن يلتزم        عة الأرض التي كانت معنية بالدمج     لصالحه عن ملكية قط   
ة للبناء الذي يكون قد شيده فـوق الأرض أو بالنـسبة             قواعد التعمير والبناء سواء بالنسب     باحترام

    . للبناء الذي يعتزم تشييده
   

 هي كل الأراضي    :)٢(الاحتياطات العقارية  التنازل في إطار تسوية الاحتياطات العقارية      
الداخلة في محيط البلدية سواء كانت تابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو للأفراد، كما يجب على                

وتشير المادة الخامسة من قانون الاحتياطات      يد مناطقها العمرانية في مخطط عمراني،       دة تح البلدي
العقارية إلى الأراضي التي تدمج ضمن الاحتياطات العقاريـة إذا كانـت واقعـة فـي المنطقـة                  
العمرانية، ويتم التنازل عن هذه الأراضي لمصالح البلديات بدينار الرمزي وتحول الملكيـة إلـى               

 طنينها أو تبيعهـا للمـوا    ت، سواء تجزئ   ومؤسساتها ية التي بدورها تخصصها للمشاريع القائمة     البلد
ود الملكية لفائدة المستفيدين حيث أعطى القانون الحق للبلديات لتسوية هذه الوضـعيات             قوتسليم ع 

علـى تـصفية    العمل   وعليه فالمطلوب من رؤساء المجالس الشعبية البلدية         ٨٦ضمن أحكام المادة    
الاحتياطات العقارية وذلك بجمع كل الوثائق المنصوص عليها في المادة المذكورة وتحويل قطـع              

      . الأراضي الشئ الذي يمكنها بدورها من تسليم عقود الملكية لفائدة المواطنين
  

 وهي العقارات المخصـصة للبيـع       التنازل عن العقارات لفائدة المستأجرين الخواص      
ع لنظام الملكية المشتركة، إضافة للعقارات ذات الاسـتعمال المهنـي أو            للشقة أو المحل، الخاض   

المتضمن التنازل عن أملاك الدولـة والجماعـات         ٠١,٨١التجاري أو الحرفي، عملا بأحكام قانون       
   . )٣(المحلية المعدل والمتمم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .ضمن تسوية البناءات الفوضويةالمت ١٩٨٥,١١,١٢ المؤرخ في ٠١,٨٥الأمر رقم  ـ )١(
  . مرجع سبق ذكره، يتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، ١٩٧٤ فيفري ٢٠  الصادر في ٢٦,٧٤ ـ الأمر رقم )٢(
ني أو المهنـي أو      الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاسـتعمال الـسك             ١٩٨١,٠٥,١٦ المؤرخ في    ٩٧,٨١المرسوم رقم   ـ   )٣(

  . التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية
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 أنجزت في إطار إعادة     تيالتنازل عن السكنات التي تكون مراكز تجمع السكان أو تلك ال           
 . )١(البناء

ية وغير المبنية لفائـدة المتعـاملين العمـوميين أو الخـواص           التنازل عن العقارات المبن    
جرداء المتوفرة والمعترف بضرورتها لإنجاز مـشاريع  الوالتعاونيات العقارية وكذا عن الأراضي      

 لاسـيما   ،القانون التوجيه العقاري  إستثمارية التي تقوم بها المقيمون وغير المقيمون عملا بإحكام          
  . ١٩٩٢المالية لسنة  المتضمن قانون ١٦١المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
زة ـن المنجـان و المساكـع السكـز تجمـات عن مراكـــديـة إلى البلـازل الدولـن تنـ،يتضم١٩٦٧,٠٩,٢٧المؤرخ في١٨٨,٦٧ ـ الأمر رقم)١(
   . ذكرالمرجع سابق وارث، ــات الكـ أو عمليلـل المتواصـات العمـاء وورشـادة البنـعنوان لإعـب
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          @sÛbrÛa@kÜİ¾a:@îÜàÇjnÛa@pb›íbÔ¾a@ëc@Þ†bÔnÛaë@òØ¾a@â†bk.   

ية يمكن توضيح إجراءاتها ك       تعتبر عمليات التبادل والتقادم المكسب من التصرفات الناقلة للمل
  : يلا على النحو الأتيلأكثر عمقا وتح

  

    ةـــادل أو المقايضــات التبـليعم  ـ ١

 من ٤١٣حسب ما أورده المشرع الجزائري لعملية التبادل أو المقايضة في المضمون المادة         
القانون المدني التي تنص على اعتباره عقد يلتزم به طرفين متعاقدين على أن ينقل كل واحد منهما 

  .نقود سواء كانت عقارا أو منقولاإلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير ال
 عملية مزدوجة تتضمن بين طياتها وفي نفس الوقت عملية نيعد هذا النوع من التبادلات عبارة ع

يء الذي لذي قدمه، ومشتريا للشابيع وعملية شراء، حيث يعتبر كل من المتبادلين بائعا للشيء 
  .تسلمه

  

ماعات المحلية أو الدولة طرفا فيها إلى أحكام  تخضع عمليات التبادل هذه التي تكون الج      
لبلدية أو ا( ويكون طلب التبادل من الجماعة المحلية ،)١(التنظيمية والتشريعية المتعلقة بهذا المجال

  .  أو من مالك العقار المتبادل معه)الولاية

  

   حالة طلب بمبادرة من مالك خاص. أ       
  

المجلس الشعبي البلدي مصحوبا بمستندات الملكية        يرسل طلب التبادل إلى رئيس 
وبالمقترحات الخاصة بالعقار موضوع المبادلة، ثم يتم تعيين خبير قصد تقييم العقارين موضوع 
المبادلة، أو استشارة إدارة أملاك الدولة المختصة محليا بصفتها خبيرة بدراسة الملف وإعداد 

لاقتضاء فارق القيمة بين العقارين موضوع التبادل، ويتم ، ويحدد في التقرير عند ا)٢(تقرير تقييم
السلطة الوصية على هذه على مداولات المجلس الشعبي البلدي ومصادقة بناء قبول التبادل 

  : مع ملاحظة بأن قرار المبادلة يتضمن العناصر التاليةالمداولات 
  

  . وصف الأملاك العقارية موضوع المبادلة وقيمة كل منهاـ 
بمعنى إذا ( فارق القيمة الذي يترتب على أحد الطرفين المتبادلين للطرف الآخر،  معدلـ 

 تخول هذه العملية ية تفوق قيمة الملك المقابلد البلتبين من التبادل أن قيمة الملك الذي تعرضه
ية الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المتبادل، وإذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه دالبل
ن هذه العملية تخول طرف المتبادل الحق في إ، فضى التبادل تفوق قيمة الذي تعرضهية بمقتدبلال

  .)أخذ فارق القيمة الذي تدفعه من ميزانياتها المحلية
  .الأجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل من خلاله ـ 
تبادل يجب الأجل لتصفية الرهون المحصلة التي تتقل العقار، بمعنى إن العقار موضوع ال ـ 

 ٣٣أن ينتقل إلى الشخص العام بدون أن يكون مثقلا بأي تسجيل رهني، وهو ما نصت عليه المادة 
يثبت ، أن بادل عقارا مثقلا بتسجيلات رهنيةيجب على من يت (( ٤٥٤,٩١من المرسوم التنفيذي رقم

قبل تحرير عقد ............، خلال الأشهر الثلاثة التالية للإشعارإبطال هذه التسجيلات وشطبها
 .))التبادل

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
  . ، مرجع سبق ذكره٤٥٤,٩١ من المرسوم التشريعي٣٨ إلى غاية ٣٠ والمواد ٣٠,٩٠ من قانون ٩٦ إلى ٩٢ ـ المواد من )١(
 التالية الهيئة المكلفة بالتقييم، موضوع التقييم، الإطار القانوني التي تجري  ـ تقرير التقييم هو وثيقة وصفية تقييميه للوحدة العقارية يشمل على المحاور)٢(

  .  فيه العملية، الطبيعة القانونية وأصل الملكية، الموقع والحدود، مواصفات ومكونات العقار بالتفصيل، تحديد القيمة التجارية طبقا لمعطيات السوق العقاري
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قود التبادل، فتكون تبعا لشكل العقد الذي يمكن عصة في تحرير أما فيما يتعلق بالجهة المخت       
  . أن يأخذ الشكل الإداري أو الشكل التوثيقي طبق للشروط التي يحددها أطراف العقد

، فتحرير عقد التبادل يعهد به إلى الموثق الب الحالات يأخذ الشكل التوثيقيفإنه في غ ،ومهما يكن
ويحرر حسب الأشكال والشروط  ية وتحت نفقاته الخاصة،يختاره الطرف المتبادل مع البلد

رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته مسؤولا عن أملاك عمول به ويمثل عند تحرير العقد الم
  البلدية، ويخضع عقد التبادل إلى جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والشهر العقاري

  .  حيث يتم إعطاءه التخصيص النهائي لهخاصة ذلك تلقائيا ضمن أملاكها الويثبت بعد

  

   حالة طلب التبادل بمباشرة من البلدية. ب                
  

في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي اقتراح عملية المبادلة على المالك        
ادلة  موضوع عملية المبالمعني وإذا أعطى هذا المالك الموافقة، يتم تعيين خبير قصد تقييم العقارين

يتم قبول التبادل بمداولات تعتمد وفق الأشكال والشروط وتحديد فارق القيمة بينهما، حيث 
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، ويخضع التبادل بعقد توثيقي طبقا 

  .للشروط التي يحددها العقد
  

حاز منقولا   من«أنه والمكمل السالف الذكر  مدني المعدلالقانون ال من ٨٢٧نصت المادة             
أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالك له أو خاص به صار ذلك ملكا إذا 

وبالتالي فإن أملاك البلدية الخاصة يمكن اكتسابها ، )١(» سنة بدون انقطاع١٥استمرت حيازته له مدة 
 البلدية كما لاحظنا سابقااستثناء الأملاك العامة  ب المكسب ة والتقادممن طرف الخواص بالحياز

  :وفي هذا الإطار سوف نتطرق إلى ما يلي
  

   .بـــادم المكســرة والتقـهـ الشدـعق  ـ  ٢ 
  

الذي يسن إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد  ٣٥٢,٨٣م المرسوم رقم كا       تطبيقا للأح
 الرأي حول داءبإ الاعتراف بالملكية، فإن الموثق يطلب من البلدية المعنية الشهرة المتضمن

الوضعية القانونية للعقار محل إعداد عقد الشهرة وخاصة التحقيق في ما إذا كان هذا العقار يدخل 
كل المعلومات اللازمة عن ضمن أملاك البلدية أو لا وهذا بواسطة ملفا تتلقاه البلدية ويشمل على 

 الملكية وموقعها ومشتملاتها ومساحتها وكذلك الرسوم والتكاليف المترتبة عليها مع تعيين طبيعة
  :ذوي الحقوق والمستفيدين إضافة على ذلك أن يقدم الوثائق التالية

  

  .طلب الموثق ـ ١ 
 ممضي من طرف شاهدين ومصادق عليه     سنة١٥تصريح شرفي من المعني بالحيازة لمدة  ـ ٢ 

  .في البلدية
  . شهادة ميلاد طلب الشهرةـ ٣ 
مخطط الكتلة  المساحة،اف العقار، الموقع، الحدود،  تقرير الخبير العقاري يتضمن أوصـ ٤  

 ....................مخطط الموقع، المراجع المسحية
  

، تم ل خاص بعقود الشهرة تحت رقم معينبعد استلام الملف من الموثق يتم تسجيله في سج 
مصالح التقنية البلدية قصد إجراء التحقيق اللازم، ويتم ذلك في أجل أقصاه لى الإيحول الملف 

  للموثـقأربعة أشهر من تاريخ تسليم الملف من الموثق، وأخيرا يحرر رد حول الموضوع يرسل
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بشأن الموافقة أو المعارضة على إعداد عقد الشهرة وهذا استنادا على كون العقار لا يدخل ضمن 
  .ةـــلاك البلديــة لاسيما أمالأملاك الوطني

  

 فقط على الأشخاص الذين يحوزون على ةعلما أن هذه الطريقة التوثيقية لعقود الشهرة موقف       
عقارات خاصة في تراب البلديات التي لم تخضع لإجراءات المسح العام للأراضي بشرط أن 

متنازع عليها وعلانية وليست  تكون هذه الحيازة منذ سنة على الأقل مستمرة وغير منقطعة ولا
 . )١( سنة١٥مشبوهة بلس لمدة أكثر من 

 

 ٠٢,٠٧قد ألغي بموجب قانون رقم  ٣٥٢,٨٣رقم يلاحظ بهذه المناسبة أن المرسوم  ما         
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق 

سريان الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القانون في الجريدة ، إلا أنه استثني )٢(عقاري
  .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

ن محتوى هذا القانون أنه يهدف إلى تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم إ       
قط على كل عقار لم يخضع لعمليات سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، هذا الإجراء يتم ف

مهما كانت طبيعته، حيث يشمل هذا  ٧٤,٧٥مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 
الإجراء العقارات التي يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول 

بق أحكام هذا القانون على تط ، والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية ولا١٩٦١مارس سنة 
  .  الأملاك العقارية الوطنية بما فيها أراضي عرش سابقا والأملاك الوقفية

       

يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة فردية كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة على        
جاز إن و بصفة جماعية في إطار، أأو يحوز سند ملكيةعقار سواء بنفسه أو بواسطة شخص أخر 

يتخذه الوالي بمبادرة منه، أو رئيس   سواء بقرار،حضرية ، ريفية أوأو تهيئة عقاريةبناء  جبرام
 من مسؤول مصالح ل أخذ رأي كد يتضمن فتح تحقيق عقاري بع،المجلس الشعبي البلدي المختص

ي لاشهار ، ويخضع التحقيق العقار والتعمير، أو المصالح الفلاحيةمسؤول البناء الحفظ العقاري، أو
  . واسع

  

الإجرائية المتعلقة و النصوص التنظيمية هأن تتبعلابد خير أن هذا القانون الأيبقى في        
التي جمعت أو أعدت أثناء بالتحقيق العقاري وإشهار نتائجه وكذا كيفيات ترتيب وحفظ الوثائق 

  .  الجهات القضائية المختصةأمامعاوي ، وكيفية رفع دلاعتراضات المثارة أثناء التحقيقاو ،التحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  الذي يسن إجراء إثباث التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة ١٩٨٣ ماي٢١ مؤرخ في ٣٥٢,٨٣ الصادر تحت رقم  ـ للتفصيل أكثر أنظر مرسوم)١(

  .       ١٤٧٣، ص١٩٨٣,٠٥,٢٤ مؤرخة في ٢١يمقراطية الشعبية، عدد جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الد.المتضمن الاعتراف بالملكية
 ، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق ٢٠٠٧ فيراير سنة ٢٧ مؤرخ في ٠٢,٠٧ ـ قانون رقم )٢(

  .  م٢٠٠٧,٠٢,٨ مؤرخة في ١٥عقاري، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم 
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 ـازةيــــهـادة الـحش  ـ ٣                      

  شهادة الحيازة عبارة عن سند حيازي يمكن أن يطلبه شخص يمارس في أراضي الملكية      
مفهوم يمكن كل شخص حسب ، السالف الذكر  من قانون التوجيه العقاري٣٩لمادة لالخاصة فطبقا 

 ي يمارس في أراض،المعدل والمتمم ١٩٧٥ سبتمبر٢٦المؤرخ في  ٥٨,٧٥ من الأمر رقم ٨٢٣المادة 
وهادئة  غير منقطعة،و مستمرة، )حيازةوالأصح ( كية الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكيةالمل

وهي تخضع  ،)الحيازة شهادة( هة، أن يحصل على سند حيازي يسمى ولا تشوبها شب،وعلنية
 يتم فيها إعداد سجل مسح وذلك في المناطق التي لمشهار العقاري، لإكليات التسجيل والش

   إعدادها وتسليمهاالأراضي، ونحاول التطرق للطبيعة القانونية لشهادة الحيازة من خلال شروط 
  .وأثار تسليمها

  

 ا ـــروط تسليمهــــش 
 

 موضوعية ة من الشروط يمكن تصنيفها إلى قسمين، شروطل ينص المشرع على سلس       
  .وأخرى شكلية

  

       @@còîÇìšì¾a@Âë‹“Ûa :وهي الشروط المتعلقة بكل من العقار وحيازته:  
  

  : كون الأرض محل طلب شهادة الحيازةيجب أن ت: الشروط الخاصة بالعقار  ـ١ .أ     
  

 .الأملاك الوطنية، أي أنها غير تابعة للأملاك الوطنية وفقا لقانون )خاص(أرض ملك  
بلدية لم يتم مسح من  تقع بإقليم بلدية أو جزء  يثبت ملكيتها)ولو عرفي( بدون سندأرض  

 فلا يعقل طلب شهادة الحيازة من لأراضي فيها، وهذا بديهي إذ أن المسح يعد أداة تصفية نهائية
  . بعده

  

وص عليها وفقا للشروط المذكورة في القواعد العامة والمنص: الشروط الخاصة بالحيازة  ـ٢. أ     
  :تكون الحيازةوجيه العقاري تال وقانون )١(جراءات المدنيةلإفي القانون  المدني، وكذا قانون ا

  

  . مستمرة أو غير منقطعة)حيازة أصح(ملكية  
 .هادئة وعلانية لا تشوبها شبهة 

  

       @@lòîÜØ“Ûa@Âë‹“Ûa :ونقصد بها الامتثال واحترام الإجراءات التالية:  
  

   : همانيميز المشرع الجزائري بين إجرائيي: إجراء الشروع في عملية تسليم شهادة الحيازة  ـ١.ب     
  

يقوم المترشح للحيازة بتقديم عريضة كتابية، يضمنها جميع البيانات : الإجراء الفردي :أولا     
  ينالحائز مساحته، وضعيته، هوية الحائز أو المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، قوامه،

  وعند اللزوم يبين كل الحقوق والأعباء التي قد يكون محملا بهما مع تعيين هوية المستفيدين منها
  :هذا ويرفق العريضة المذكورة أعلاه بملف يتكون من الوثائق التالية

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ائي ــالقضاد ـم بالاجتهـدعـه ومــ تعديلات ـ انونـل للقـص الكامـالن ـ دنيةـراءات المـون الإجـ من قان٤١٩، إلى غاية ٤١٤ـ المواد من  )١(

  .٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٥ص ،رــــــزائــــجـــ ال٢٠٠٢يـــرتــــعة بـ، طبطبعة ثانية منقحة ومكملة
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، يتضمن التصريح تعيين )١(٢٥٣,٩١ تصريح شرفي، يعد وفق النموذج الملحق بالمرسوم  ـ١       
 يثبتا أن الحيازة الممارسة من أثنين العريضة، توقيع شاهدين )أصحاب(حب العقار، هوية صا

 شهادة، هي بحسن نية، مدة الحيازة، وكذا عند اللزوم هوية أصحاب الحق إذ )طالبين(طرف طالب 
 . الحيازةانتقالتم هناك 

  

  . شهادات الحالة المدنية لأصحاب العريضة ـ٢  
 .ية ووضعيتها مخطط يبين حدود القطعة المعن ـ٣  
  

  . إذا اقتضى الأمر كل وثيقة أو سند يراه أصحاب العريضة قد يخدم وضعيتهم كحائزين
  

يخص هذا الإجراء برامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة : إجراء الجماعي :ثانيا      
الشروع في صدار قرار بإالعامة أو برامج إعادة التجمع العقاري فيقوم الوالي المختص إقليميا 

  سؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث أو إعادة التجميع الجماعي بناءا على طلب السلطة المالإجراء
يداعه بدار البلدية التي يوجد فوق إعلى أن يحدد القرار المجال الترابي المعني بالعملية، ويتم 

  لمدة شهرين ومية، وينشر مستخلص منه في البلدية والساحات العمميها العقارات المعنيةإقلي
ويتضمن   يوما١٥إضافة لنشره بإحدى الجرائد الوطنية أو الجهوية، بمعدل أربع نشرات تجدد كل 

 والجهوية لكي يقوم من ةالقرار لزوما المدة المقدرة بشهرين من تاريخ أو نشر في الصحافة الوطني
  .ها مسبقاالشروط التي ذكرنالحيازة وهذا ووفق يهمه الأمر بتقديم طلبه الفردي لاستخراج شهادة ا

  

 هو كون الأخير هو أداة للتهيئة ) والجماعيلفرديا (نالإجرائيييميز  وهذا ولعلى ما       
   . )٢(العقارية، في حين أن الأول هو وسيلة للتملك في المستقبل

  

ازة هي من إن إعداد وتسليم الحي:  المتضمنة دراسة طلب شهادة الحيازةةالإداريالمرحلة  ـ ٢.ب     
دارية من أجل الإ المرحلةأي  (اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده، هذا ويتم التحقيق

  :يلي  حسب ما)تسليم الشهادة
  

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا يرقمه : فتح سجل خاص :أولا     
ريخ إيداع العرائض والتسلسل الزمني ، يسجل فيه تايه رئيس المحكمة المختصة إقليمياويوقع عل

  .  السالف الذكر٢٥٣,٩١ لتقديمها طبقا لأحكام المادة الثانية من نص المرسوم
  

  : يتبع التحقيق المراحل التالية: التحقيق في الحيازة :ثانيا     
  

ي مطلوب إشهاد حيازته ليس ملكا خاصا يقوم رئيس المجلس الشعبال التحقيق من أن العقار  ـ١   
، بنشر مستخلص من العريضة عن ية لتاريخ إيداع ملف طلب الشهادة يوما الموال١٥البلدي، خلال 

 وطنية عن طريق إعلان يلصق بمقر البلدية والساحات العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة
  .نفقة صاحب طلب الشهادة

  
                       

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٩ادة ــــوجب المـة بمـحدثـا، المــهـادة وتسليمـداد شهـات إعـدد كيفيـ يح١٩٩١ يوليو٢٧ مؤرخ في ٢٥٤,٩١م تنفيذي رقم  ـ مرسو)١(
م ـ رقة،ـمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيج لل جريدة رسمية،اريــه العقــن التوجيـ والمتضم١٩٩,١١,١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠من القانون رقم 

  .١٣٦٥ص، ١٩٩١,٠٧,٣١ة فيــــــــمؤرخ ٣٦
  .٦١صمرجع سابق، ة، ـــة وتحليليـة وصفيـاري، دراســــه العقــري للتوجيـــي الجزائـونـانـام القـالأستاذ سماعين شامة، النظ ـ )٢(
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 من نفس ١١ وعند اللزوم النشر في الصحافة المدة المحددة وفقا للمادة علان الملصقيبين الإ       
ي يجوز أثناءها تقديم الاعتراضات على إعداد شهادة الحيازة المطلوبة، وعليه يكون والتالمرسوم 

لكل شخص لديه حقوق ويريد أن يستظهر بها على العقار محل طلب الشهادة أن يقدم كتابيا 
  .عن طريق الصحافة ٠٨اعتراضه وملاحظاته من تاريخ نشر البلاغ المنصوص عليه في المادة 

  

 بحياته ليس ملكا من الأملاك الوطنية، إذ يمكن الإشهادن أن العقار المطلوب  التحقق م ـ٢     
  :تصور عدة فرضيات لهذه المرحلة من التحقيق

  

رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول على تسيير أملاكها الوطنية التابعة للبلدية، وعليه  
 . محضةداخليةعملية التحقق من أن العقار المعني ليس ملك للبلدية عملية 

  

ية أن يقوم د، يجب على رئيس البلالولاية بالنسبة للأملاك الوطنية التابعة لكل من الدولة 
 إيداع طلب استخراج شهادة الحيازة، بإخطار رئيس مصلحة الأملاك  يوما من تاريخ١٥في مدة 

 بإطلاع رئيس البلدية مسؤوليته الشخصيةبويكون إلزاما على هذا الأخير وتحت طائلة قيام 
 .بالوضعية المطلوبة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ إخطاره بذلك

  

 من طرف ملاك خواص أو ذوي )الحائزين( هذا وفي حالة الاحتجاج على صفة الحائزـ ٣     
لتقاضي لدى امصالح الأملاك الوطنية، يتولى رئيس البلدية بدعوة الأطراف المعنية إلى  حقوق أو

  .فصل في النزاع للتصةالجهة القضائية المخ
  

عتراض، يلزم رئيس البلدية بإعداد محضر خلال ثمانية أيام التي ا أما إذا لم يقدم أي  ـ٤    
تعقبت انقضاء هذه الآجال، يعاين فيه غياب الاعتراض، ويقوم بدون تأجيل بإعداد الشهادة 

  .والشهر العقاريجيل سالمطلوبة وفق النموذج الملحق بالمرسوم على أن يسلمها بعد إجراءات الت
   

     أثار تسليم شهادة الحيازة 
  

يغير من الوضعية القانونية  تعد شهادة الحيازة سند غير قابل للتصرف فيه وتسليمه لا      
  : للعقار

  : ذلك أنــــد بــونقص:   أ ـ شهادة اسمية غير قابلة للتصرف فيها   
  

عتبار، فتسلم الشهادة اشخص الطالب محل يعني ذلك أن : شهادة الحيازة شهادة اسمية  ـ١    
 فوفاة الحاصل عليها أو أحد الحاصلين عليها يؤدي ،)سواء كان منفردا أو جماعة(شخصيا لطالبها 

لم يقوم الخلف العام في الحالة الأولى وكل من  حتما إلى انقضائها بعد سنة واحدة من الوفاة، ما
 تسليم شهادة حيازة جديدة بأسمائهم، وعليه يكون الخلف العام والخاص في الحالة الثانية بطلب

يتعلق بعريضة  حترام الشروط الإجرائية المذكورة أعلاه، خاصة منها ماالزوما على الخلف 
  .الطلب وتكوين الملف وتضمينه وثيقة الفريضة بالنسبة للخلف العام

  

يجوز للحاصل على  لاونقصد بالتصرف البيع، أي أنه : شهادة غير قابلة للتصرف فيها ـ ٢    
 يعدو أن يكون الشهادة أن يقوم بالتنازل عليها سواء كان ذلك بمقابل أو عن طريق التبرع، فهو لا

   .سوى حائزا لا غير
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  .ب ـ شهادة لا تغير في الوضعية القانونية للعقار      
  

حاصل على شهادة حق لليعدا منع نقل الملكية للغير بمقابل أو عن طريق التبرع،    فيما     
  لم يقرر القضاء المختص غير ذلك الحيازة أن يتصرف في العقار تصرف الملك الحقيقي ما

 جراءات المدنيةالإ، وكذا قانون ص عليها في كل من القانون المدنيالمنصوفإضافة إلى القواعد 
  : فإن المشرع الجزائري خص المستفيد من شهادة الحيازة ببعض الحقوق نذكر منها

  

صحيح من الدرجة الأولى لفائدة هيئات توقيع رهن عقاري  رهن العقار، يمكن للحائز ـ ١    
 ٤٤قا للمادة هذا وفالممنوحة له للبناء أو الاستثمار في العقار، والقرض كضمان للقروض متوسطة 

ك  من القانون المدني يجب أن يكون الراهن مال٨٨٤، علما أنه حسب المادة من التوجيه العقاري
  . )١( معاملة المالك هنا أيضا يعاملحائزلللعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه، فا

  

للعقار، وانطلاقا من   من أجل التصفية النهائية للوضعية القانونيةلاحتجاج بالتقادم المكسب ا ـ٢    
ستند على التاريخ المذكور في شهادة الحيازة والذي يثبت بداية ممارسة الحيازة يمكن للمستفيد أن ي

  . هذا التاريخ من أجل طلب استخراج عقد الشهرة
  

 يجوز للحائز أن يستند على شهادة الحيازة من أجل طلب رخصة بناء، تجزئة أو شهادة  ـ٣    
خال ضمن هذا السياق شهادة د وعليه نرى أنه يمكن إ،من شهادات التعمير بالمفهوم الواسع لها
  .المشرعالهدم رغم عدم ذكرها صراحة من قبل 

  

، شريطة أن يكون العقار قابلا لب القسمة للخروج من حالة الشيوع يجوز للحائز أن يط ـ٤    
  .للتجزئة أو للتقسيم، وكذا تسليم إما رخصة التجزئة أو ترخيص التقسيم حسب الحالة المعروضة

  

  .   العقاريالشهر التسجيل و هذا وتسليم شهادة الحيازة خاضع إجراءات ـ٥    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨١ صالمرجع السابق،ارية، ــــــات العقــ، المنازعزروقي ليلى، حمدي باشا عمر ـ )١(



 تسيير واستعمال الأملاك الخاصة البلدية                                                            ثالفصل الثال

 117

                                                                                            :    الملحق
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ............................ولاية
  ............................بلدية

                          
      شهادة الحيازة

  
  )  المتضمن التوجيه العقاري١٩٩١ نوفمبر سنة ١٨رخ في  المؤ٢٥,٩٠تطبيقا للقانون رقم ( 

  .........................................................من سجل العقود لسنة........................................رقم 
  .........................إن رئيس المجلس الشعبي البلدية

 والمتضمن القانون ١٩٧٥ سبتمبر سنة ٢٦ الموافق ١٣٩٥ رمضان عام ٢٠خ في  المؤر٥٨,٧٥ـ بمقتضى الأمر رقم 
  . المدني، المعدل والمتمم

 والمتضمن إعداد مسح ١٩٧٥ نوفمبر سنة ١٢ الموافق ١٣٩٥ ذي القعدة عام ٨ المؤرخ في ٧٤,٧٥ـ وبمقتضى الأمر 
  . الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

 والمتضمن ١٩٩٠ نوفمبر سنة ١٨ الموافق ١٤١١المؤرخ في أول جمادي الأول عام  ٢٥,٩٠تضى القانون رقم قـ وبم
  . التوجيه العقاري

، المتضمن قانون ١٩٩٠ الموافق أول ديسمبر سنة١٤١١ جمادي الأول عام ١٤ المؤرخ في ٣٠,٩٠ـ وبمقتضى القانون رقم 
  . الأملاك الوطنية

 الذي يسن ١٩٨٣ مايو سنة ٢١ الموافق ١٤٠٣ شعبان عام ٨  المؤرخ في٣٥٢,٨٣ رقم المؤرخ مـ وبمقتضى المرسو
  . عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكيةإثبات التقادم المكسب، وإجراء إ

 يحدد كيفيات إعداد شهادة وتسليمها، المحدثة بموجب ١٩٩١ يوليو٢٧ مؤرخ في ٢٥٤,٩١تنفيذي رقم المرسوم ال وبمقتضى ـ
  . والمتضمن التوجيه العقاري١٩٩,١١,١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠م  من القانون رق٣٩المادة 

  .....................وبمقتضى محضر إثبات غياب الإعتراض على إعداد شهادة الحيازة، المحرر من طرفنا نحن بتاريخـ 
  .قار المرفق بنسخة من هذه الشهادةـ وبمقتضى مخطط الع

  

  : ليـــــــرر ما يـــــيق
  

حق، لا في العمود الأول من الجدول ال)أو المذكورين( المذكور)أو للأشخاص(يعترف بصفة الحيازة للشخص : المادة الأولى
  .عمود الثاني من الجدول نفسه حسب النسب المذكورة في العمود الثالثلا في المذكور للعقار

  

  .تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار لا : ٢المادة 
  ......................................................في...........................................................حرر بـ

  ............................................................................:..........................................مكتب
  ................................................في الجزء.....................................................سجل بتاريخ 

  ......................................................الرقم..........................................................الصفحة
  ..............................................................................................................مفتش التسجيل

  ...........................................................................................................المحافظة العقارية
  ................................................................................................................نشر بتاريخ 

  ......................................................................................................................الرقم 
  ...........................................................................................................المحافظ العقاري

  
  النسب      تعيين العقار       تعيين الأشخاص       

  
  
  
  
  

    

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .المةــــــــــــدية قــــبل: المصدر النموذج* 
  



 تسيير واستعمال الأملاك الخاصة البلدية                                                            ثالفصل الثال

 118

 .للبلديةالخاصة التابعة  نقولةالمالأملاك  تسيير :المبحث الثالث           

ا المسندة إليها، فإن الجماعات المحلية تتـوفر        همن أجل تسيير شؤونها وتأدية مختلف مهام             
 المنقولة التي تخضع بوجه عام بتسييرها واستعمالها إلى نصوص          الأملاك خاصة منها    أملاكعلى  

  .تشريعية وتنظيمية مختلفة
  

 إطار تقسيمه للأشياء والأموال، فإن القانون المدني الجزائري لم يقدم           وفي هذا السياق، وفي          
تعريفا واضحا ومحددا لماهية الأملاك المنقولة بل إكتفى فقط بتعريف العقارات، ونص على أنـه               

   . كل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول
  

ا أن تكون منقولة بطبيعتها     مإأما القانون المدني الفرنسي فإنه يعرف الأموال المنقولة بأنها                 
ن القانون، فالأموال المنقولة بطبيعتها فإنها تتمثـل فـي مجمـل الأجـسام           يأو تكون بناء على تعي    

 سواء كانت تتحرك بنفسها كالحيوانات مثلا أو التـي          والأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر،       
  .)١(اء الجامدةلآليات والأشي من محلها إلا بقوة أجنبية مثل ايمكن نقلها

  

      لقـانون المـدني الفرنـسي كمـا يلـي          القانون فقد جاء تعريفها في ا      ينيبتعأما المنقولات          
 والدعاوي التي تكون موضوعها مبالغ مستحقة أو أمتعة منقولـة والحـصص فـي               الالتزامات «

جزائري في قانون   مشرع ال الشركات المالية أو التجارية أو الصناعية، وهو التقسيم الذي أعتمده ال          
  »، حيث ميز بين المنقولات المادية والمنقولات غير الماديةالأملاك الوطنية

  

ن الأملاك الخاصة التابعة للبلدية تشمل      إ من قانون الأملاك الوطنية، ف     ٢٠وطبقا لنص المادة           
  :  على المنقولات التاليةاإضافة إلى الممتلكات العقارية المذكورة سابق

  

 . ةـا الخاصـزته بأموالهـدية أو أنجـالأملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البل 
 . الهيبات والوصايا التي تقدم للبلدية تقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها القانون 
 اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة حصص مساهمتها في           تيالحقوق والقيم المنقولة ال    

    . س المؤسسات العمومية ودعمهاتأسي
  

 من نفس القانون فإن أملاك الوطنية الخاصة التابعة للولايـة خـصوصا             ١٩حسب المادة   و       
  : على ما يليالمنقولات 

  

 .ةــــا الخاصـة بأموالهـه الولايـاد الذي تقتنيـولة والعتـالأمتعة المنق 
 .القانون الأشكال والشروط التي ينص عليها الهيبات والوصايا التي تقدم للولاية تقبلها حسب 
الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهماتها              

  .      في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي
                                                                                                                                                                                                                

ستعمال مختلف اكتساب هذه المنقولات با من هذا، تسعى الجماعات المحلية في انطلاقا       
 ، كذلك سواء كانت بمقابل مالي أو مجاناة سواء كانت عادية أو استثنائيةالوسائل القانونية المقرر

يوهب لها من قبل مالكيه، وفي هذا فهي تكسب المال عن طريق شراءه، وقد يوصي بالمال أو 
تكتسبه أيضا بموجب حقها في  ، كما المال كأحد أفراد القانون الخاصالمجال تتعامل مع مالك

  ا ـا واستعمالهـلتتابع ظروف تسييره ،الشفعة والمعمول بها في هذا المجاللاستيلاء أو السيادة كا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . انـروت لبنـــرية، بيــة العصــورات المكتبـلا، منشــــا وعمــــة علمــة الأصليــوق العينيــة والحقـكيـ زهدى يكن، المل) ١(
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يمكن أن تكون هذه المنقولات محل تأجير  ة عليها، كمافظوتحرص على حمايتها أو المحا
ندثر لأي سبب من ت لأشخاص طبيعيين أو معنويين وفقا للقانون، وعندما تنعدم فائدتها العملية أو

 بمنقولات أخرى، وتصفي الممتلكات التي ات المحلية بتجديد هذه المنقولاتالأسباب تقوم الجماع
ستعمال بالتنازل عنها، وفقا للإجراءات والشروط والكيفيات المنصوص عليها في لامستها عملية ا

  . القانون
  

          Þëüa@kÜİ¾a:@Ôä¾aí†b¾a@püìò@@Ia@ÜÈÛa@†a¾bi@ÉîjÛa@L@udnÛa@L@˜î—ƒnÛHNNNNN  
  

 خاصة من عقارات ومنقولات  تمتلك الجماعات المحلية بموجب القانون أملاك وطنية      
والقانون يلتزم هذه الجماعات بالسهر على مراقبة استعمال وإدارة المنقولات، حيت يخول لها 

 )١(فقا للنصوص القانونية والتنظيمية واستعمالهاغي القانون حق التصرف فيها ومباشرة بيعها إذا أل
  : وأهم التصرفات الواردة عليها هي

  

   صـــيــــــصــخـــالت  ـ١        
وجميع الأعتدة التابعة لأملاك الجماعات المحلية المنقولة وتسيير والأشياء        يتم استعمال 

لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تكون  الخاصة من قبل المصلحة المخصصة لها، و)ةــالبلدي(
ستعمال، يتم التخصيص للمنقولات لامحل تبادل، ويجب بيعها إذا أصبحت غير صالحة نهائيا ل

  .ن خلال التسجيل في سجلات الجردقتنائها ويتم إثبات ذلك مابمجرد 
       

نقولة لا تخضع ويلاحظ من خلال هذه الأحكام أن عملية التخصيص في مجال الأملاك الم       
، وكذا الشكليات المعمول بها في مجال الأملاك العقارية وهذا شيء )٢(لذات القواعد والإجراءات

  . ي الذي يخضع لهـام القانونـذا النظـي بالنظر إلى كل نوع من هذه الممتلكات وكعطبي
          

   يرـــــــــــأجـــــتـــال ـ ٢        
 ةلديوم بتأجير الأملاك المنقولة التابعة لها، وتتولى المصالح التقنية البيمكن للبلدية أن تق       

ويتم التأجير وفقا للقيمة الايجارية الحقيقية للأملاك المنقولة  ،وحدها بتحديد الشروط المالية
  ولات مصادق عليها قانونا، ويثبت التأجير في اتفاقية تعدها البلدية تحددابناء على مد المؤجرة

  . ةـــة البلديــعائدات الايجار لميزاني، وتدفع شروط التقنية والمالية للايجارالفيها 
  

  الوضع تحت التصرف  ـ٣       
 لايمكن وضع الأملاك المنقولة التابعة للأملاك البلدية الخاصة سواء كانت مخصصة أو       

ت ولو مؤقتا إلا  لم تخصص لها هذه المنقولا،غير مخصصة تحت تصرف مصلحة تابعة للبلدية
 المنقولة الأملاكمن طرف المجلس الشعبي البلدي، وبعد الموافقة المسبقة للمجلس يثبت وضع 

التابعة للأملاك البلدية تحت تصرف مصلحة غير مخصص لها في محضر يحرره رئيس المجلس 
يكون أن   التقنية المالية للوضع تحت التصرف، ويمكنطالشعبي البلدي أو ممثله تحدد فيه الشرو

  .ة الماليةـع بالاستقلاليـدة تتمتـالوضع تحت التصرف للمنقولات بمقابل إذا كانت الهيئة المستفي
  

  
  
  
  

           ـــــــــــــــــــــــــــ
   .للجماعات المحليةالتابعة المتعلق بالأملاك المنقولة  ١٩٨٧,٠٤,٠٢  المؤرخ  في٦٩٨منشور وزارة الداخلية رقم  ـ )١(
الأملاك المنقولة التي لا يمكن إرجاعها إلى مديرية أملاك           –بيــع المنقـــولات    ـ ١٩٨٨,٠٢,١٥يـ مؤرخ ف  ١٠١١منشور وزير المالية رقم     ـ   )٢(

  . الدولة عن طريق التخصيص 
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   الـــــاء الاستعمـــإلغ  ـ٤       
  

ملاك الأا أن حيازة هذه        يلغي استعمال الأملاك المنقولة إذا قررت المصلحة المخصصة له
وأسباب إلغاء ستعمالها، إلغاء ا ويتعين إثر ذلك ، مفيدة في سد حاجات عملهارأصبحت غي

  : يــا يلـالاستعمال بوجه عام تتمثل فيم

  

 .ةــدة طويلـال لمـالقدم الناتج عن الاستعم 
 . يـــاد التقنـــة العتــدان صلاحيـفق 
تاد الذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان عن اء عن استعمال الاثات والعـالاستغن 

 . هـــ من أجليمكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنلإلم يعد في او ،الحاجة أو يكونان جديدين
  

ويتخذ المسؤول عن المصلحة لها قرار إلغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحيته        
 ن مباشرة بتسيير الوسائل الماديةعوان المعنييقتراح الموظفين أو الأاختصاصاته بناء على او

طار التسيير السليم، كما يجب ان يستوحي من إحوال في لأويجب أن يتخذ هذا القرار في جميع ا
  .الحرص على صيانة الأموال العمومية

  

لجنة يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو من ينوبه  ويتشكل على مستوى البلدية       
لح المكلفة بتسيير الوسائل المادية والمصلحة اممثل عن مص( لمصالح المختصةوممثلي ا

  .  قصد اتخاذ قرار إلغاء الاستعمال ويثبت ذلك بعد المعاينة في محضر)المخصصة لها العتاد
  

  عنيــــمزاد الــــع بالـالبي  ـ٥       
  

في إطار سياسة ضمان وصيانة  تدخل عمليات بيع الممتلكات المنقولة التابعة للبلدية،       
وحماية هذه الممتلكات من احتمال تعرضها للتلف أو السرقة، وهي عملية ترمي إلى تطهير 

 الإقليمية، وذلك بتصفية الأشياء والأعتدة التي مستها عملية إلغاء الاستعمال هذا الحظائرمختلف 
تهانة بها، بالرغم من أن غالبية  ومن ناحية أخرى فهي تقدم للبلدية مبالغ لايمكن الاس،من ناحية

 وعليه يمكن ،شياء المسلمة بهدف بيعها ليست في حالة جيدة أو أنها قد تجاوزت مدة الاستهلاكلأا
للبلدية أن تقوم مباشرة بهذه العملية أو يمكنها أن تطلب مساعدة إدارة أملاك الدولة في عملية 

  . )١( أو محافظي البيع بالمزاد العلنيالبيع، أو بمساعدة أعوان التنفيذ المحاكم المختصة
           

   يــــع بالتراضـــالبي  ـ٦
    

 البلدية لإدارةبالرغم أن المزاد يشكل القاعدة العامة في مجال بيع المنقولات، إلا أنه يمكن        
  طنيأن تلجأ استثناءا إلى التنازلات الرضائية، لاعتبارات تتعلق بالأمن العمومي أو الدفاع الو

، أو عن طريق تقديم تعهد من قبل المشتري نص المعمول به للاي للخواص طبقلتراضويتم البيع با
تعلق الأمر بأشياء يعندما  دارة، كما يلجأ إلى هذه العملية غالبالإيحرر وفقا للنموذج الذي تحدده ا

ملية البيع عن طريق ، وكذلك عندما لا تتم ع)......مواد قابلة للتلف، أسلحة صيد( لها ميزة خاصة
  .على المقترح على السعر الأدنى المحددلأالعرض ا المزاد بعد إعادتها عدة مرات دون أن يصل

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .يــــزاد العلنـالمتعلق ببيع الأملاك المنقولة بالم  ١٩٩٨,٠٣,٠٤ المؤرخ في٠١المنشور الوزاري المشترك رقم  ـ )١(
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          @kÜİ¾aïãbrÛa:@Ôä¾aË@püì¾a@í†bò@@I@ÉîjÛa@L@‹¨a@înÛaHNNNNNNN.  
  

، والتي )Fond de commerce(يقصد بالمنقولات غير المادية المنقولات ذات الطابع المعنوي        
مهني تشمل على المحلات التجارية المخصصة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو ال

الأملاك الوطنية، حيث يمكن  من قانون ١١٦،١٠٣،١٠٢ وقد تطرقت للمنقولات غير المادية المواد
  : التصرف  في المنقولات غير المادية كما يلي

  

   )رــــتسييـير الـــتأج(حر ــتسيير الـــال  ـ١       
  

 اتفاق يتنازل بواسطتهما يقصد بالتسيير الحر أو تأجير التسيير المحل التجاري كل عقد أو       
 المالك أو المستغل للمحل التجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته

تفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل اعقد أو  « من القانون التجاري بأنه ٢٣٠وعرفته المادة 
 تقوم البلدية ،» على عهدتهللمحل التجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله

  .انوناقو الحرفية، وفق دفتر شروط وكذا القيود المقررة أبالتسيير الحر للمحلات التجارية 
  

أن تؤجر محلاتها التجارية للغير قصد استمرار  وبمعنى أخر أن الجماعات المحلية يمكنها       
 يكون للمؤجر صفة التاجر أو ، أنط الواجب توفراها في المؤجرومن الشرو نشاط هذه المحال،

الحرفي وأن يكون قد مارس التجارة أو النشاط الحرفي لمدة خمس سنوات أو مارس أعمال مسير 
 وعلاوة عن ذلك استغل المتجر الخاص محل التسيير مدة ،أو مدير تجاري أو تقني لنفس المدة

أن المستأجر يتحول إلى ، )١(عنهويترتب ويخضع عقد تأجير التسيير لإجراءات التسجيل سنتين، 
 وعليه فهو ، التجار، فيسجل في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجاريةتبالتزاماتاجر ويلتزم 

، لأن يسأل إلا في حدود أمواله الشخصية خاضع لنظام الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه، لكنه لا
ت اموال الدولة والجماعأا أن لتزامات المستأجر طبقا للقواعد العامة كماالمؤجر غير مسؤول عن 

  . )٢(المحلية غير قابلة للحجز
  

ين المعمول بها لاسيما القانون ض التسيير الحر في إطار القوانتحدد البلدية مبلغ تعوي       
 ملاك الدولة إن اقتضى الأمر بصفتها كخبير عقاري لدى الدولةأدارة إالتجاري بعد استشارة 

  . ةـــــة البلديــويدفع هذا التعويض لميزاني
    

   ـــعــــــــــالـبـــي  ـ٢        
  

 يسمح للبلدية أن تتنازل على أساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة       
حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المحلات التجارية أو الحرفية أو المهنية 

  .  طبقا للقانون والتنظيمات المعول بهاالتابعة لأملاكها الخاصة
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
ة ـرفة الوطنيـ، الغقــالموثة ـــة، مجلــونيـانـاره القـ وآثرـيير الحـد التسـة لعقـوانب العمليـالأستاذ معاصمي محمد، الج ـ )١(

  . ١٧،١٦،١٥، ص٢٠٠١ـــــر  أكتوببرـسبتمشهري  ،٣دد ــين، العــللموثق
  . ١٤٦ صمرجع سبق ذكره،ة، ــــليـحـمــات الـــماعـجـدولة والـعة للــابــاصة التـوال الخــأعمر عمر، الوجيز في الأم. أ ـ )٢(
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        brÛa@kÜİ¾asÛ: @î—znÛa@Ö‹jba@Ý¾aë@ïÛbï.  
        

 رارالوالي في شكل ق  الوصية،الهيئةيتم المزاد طبقا لدفتر الشروط العامة ويوافق عليه        
 المتعلقة بالعروض المختومة والمزايدات والحالة التي والإجراءات الكيفياتدقة ويبين هذا الدفتر ب

يعد دفتر الشروط العامة مرجعا لكل إذ فيها بسبب نقص العروض أو إنعدمها، يمكن إجراء المزاد 
انات والمعلومات الضرورية على جميع البيمنقولة، وهو يحتوي البيوعات المتعلقة بالممتلكات ال

  . والخاصة بتنفيذ عملية البيع، وكذا الشروط الخاصة بكل عملية
  

ا، وذلك حتى يكون مؤهلا بصفة قانونية وشرعية ـويشترط أن يكون المكلف بالبيع محلف       
ذكر، التي تنص السالف ال ٤٥٤,٩١ من المرسوم ٥٩نصت عليه المادة  إجراء هذه العملية وهو مافي 

محلفون الذين على أنه لا يقوم بالبيوع المذكورة في المادة السابقة إلا أعوان المؤهلون وال «
يحررون محاضر بذلك، حيث يتولى المكلف بالبيع في هذا المجال مهام جد حساسة قبل وأثناء 

 بالانضباط حتى وحتى بعد عملية البيع بالمزاد، وعليه فيجب أن يكون محل ثقة وأن يتميز سلوكه
  .» يتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه

  

  إجراءات البيع، سواء كانت عن طريق المزايدة أو على سبيل التراضيانتهاء مباشرة بعد       
تبدأ عملية تجميع المبالغ والحقوق والرسوم المترتبة على ذلك، حيث يقوم الأشخاص أو المؤسسات 

م، حيث يتضمن التسديد تسديد المبالغ والرسوم المستحقة على عاتقهالمستفيدة من عمليات التنازل ب
  .بوجه عام مبلغ المبيعات مضاف إليه قيمة الرسوم المختلفة

  

 للوفاء بمبلغ الأشياء ة أما فيما يخص ثمن المبيعات ينص التنظيم على عدة طرق عديد      
د فور إنتهاء ييل، ويتم التسدك أو بالالمباعة، وذلك حسب شكل البيع جزافا كان أو بالوحدة بالوزن

إذا سمحت الظروف بذلك أو في مكتب المصلحة البيع، إذا تعذر  عملية المزاد إما في عين المكان
  . سبابلأاالدفع في المكان بسبب من 

  

ويكون التسديد إما نقدا أو بواسطة حوالة بريدية، كما أجاز المشرع أيضا قبول الصكوك         
لعامة المستفيدة من عملية البيع لها من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، الخاصة أو االتي تقدم 

ة، وتجنب كافة المشاكل والصعوبات المحتمل ـة المحليـومن أجل حماية حقوق وأموال الجماع
كوك بدون رصيد أو صكوك مزورة، فإنه يتعين على المكلف بالبيع أن صنشوءها من إجراء تقديم 

بت هويته تثوثيقة المعني الصك إلى المكلف بالبيع مرفقا بيدا، حيث يتقدم الشخص يتفحص ج
، ويجب على المحاسب أن يعجل في البيضاء أو غير المؤرخة  وتلغى الصكوكوعنوانه الكامل

ستلامها إلى المكلفين بالتحصيل، أما إذا كان ا  المقدمة إليه على الأكثر يوما بعدكتسليم الصكو
  . واجب الوفاء في الجزائر وجب تقديمه للوفاء في مهلة ثمانية أيامالصك صادر و

  

يستطيع المستفيد من المزاد أن يقوم بسحب الأشياء أو المنقولات المباعة، إلا بعد تقديم  لا       
ف بالتحصيل بعد تأكده من لوصل السحب يسلم هذا الأخير إلى المشتري من قبل المحاسب المك

  . لغ المستحق من الثمن الرئيسي والرسم الجزافيالدفع الفعلي للمب
  

شياء المعنية والتي أصبحت في أيام لسحب الأ) ٠٨(للمشتري أجل أقصاه ثمانية ويمنح        
رخصة السحب، كما حدد التنظيم في هذا المجال  ملكيته، ابتداء من تاريخ تسليم الوصل أو

الة عدم سحبهم للأشياء المباعة في الأجال العقوبات المالية التي تسلط على المزايدين في ح
   .  المحددة
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           Ý—ÐÛa Éia‹ÛaZ ÇaìÓíb¼@‡ßþa@òîÜa@Úýò.     
         

في الفصول السابقة دور الجماعات المحلية في إدارة أموالها العامة كما سبق وأن رأينا        
والخاصة سواء من جانبها القانوني أو في الميدان المالي، وأهم عناصرها في تسيير وتحديد الشروط 

وبالتالي فإن رغبة الإدارة في الحفاظ على أملاكها أستدعى منها ، المالية وكذا كيفية تحصيل عائداتها
هذه القواعد تشكل وسيلة ، أن تشدد الحراسة عليها بقواعد خاصة لحمايتها وضبط صيغ الاستعمال

                                          . لمواجهة كل خطر يواجه هذه الأملاك
  

 الوطنية بحماية قوية شملت عناصر الأملاك )الأموال(خص المشرع الجزائري الأملاك        
بصورة مطلقة وبغض النظر على نوعياتها أي العامة والخاصة، تستفيد من قواعد حماية الاستثنائية 

  .ختلفةوهو الأمر الذي يمثل أقوى الحجج على تشكيل هذه الأملاك لقطاع يضم نوعياتها الفرعية الم
  

 من يةهالفقفالتشريع الجديد المتعلق بالأملاك يعتمد على مبدأ قانوني هام يستمد أصوله        
كية ذات لعتبار أنها ما حيث ينظر إلى الأملاك الخاصة على ،النظرية التقليدية للملكية العمومية

ة للإدارة وهي بذلك  أي أنها تكون دائما مرتبطة بالنشاطات الخاص،همتلاكية ومالية بحثإوظيفة 
                   .تحمل نفس طبيعة الممتلكات التابعة للأفراد

  

فإنه قد أصبح طبيعيا أن تكون هذه الحماية مستبعدة وبشكل صريح من مجال تطبيق القانون        
العام عليها، وهي الحماية المستمدة من القانون المدني المتمثلة في عدم جواز التصرف والحجز 

ذلك على الأملاك العمومية فقط والسبب في ذلك أن المال المخصص قتصار التملك، حيث تم وا
لى تحقيق النفع العام، كما أن بدون هذه الحماية التشريعية للمال العام تتعرض إللمنفعة العامة يهدف 

   .  المرافق العامة للتعطل وتضعف قدراتها على أداء الخدمات العامة
  

ن القانون قد أقر للأملاك الخاصة أشكال أخرى من الحماية التي إوازاة مع هذا فولكن بالم       
 العمومية، حيث تجد هذه الحماية مصادرها التشريعية وآلياتها ةتدخل في نطاقها أيضا الأملاك الوطني

في العديد من النصوص القانونية المتفرقة التي تنظم عمليات استعمال الأملاك الوطنية الخاصة 
يفية تسييرها، وكذا شروط التصرف فيها بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها بشكل أفضل وك

عها إلى قواعد من الحماية ضيجيز التصرف في هذه الأملاك لكنه يخخرى فإن التشريع أوبعبارة 
ترتكز بشكل أساسي في آلياتها العملية على كل من نظامي الجرد والمراقبة، وهي ما يمكن تسميتها 

حماية الإدارية، كما يشترط التشريع كضمان هنا التصرف وشرعيته أن يتم وفق الأحكام القانونية بال
المنصوص عليها في هذا المجال، سواء تلك المقررة في القانون الأملاك الوطنية أو تلك المتضمنة 

  . في نصوص تشريعية أخرى وهي ما يمكن تسميته بالحماية المدنية
 
 
 
  
  
  

         
  
  
  
  
    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٤٢ محمد فاروق عبد الحميد،  التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صكتوردال ـ )١(
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   .ةـلاك المحليـة للأمـاية الإداريـ الحم:المبحث الأول                     
           

وتستهدف حماية أموالها بها، ية في مجموعة من الإجراءات تلتزم الإدارة تتبلور هذه الحما      
سواء ضد تصرفات الإدارة المحلية نفسها أو ضد تصرفات الأشخاص، وتتمثل هذه الحماية بشكل 
خاص في الإجراءات الرقابة التي يفرضها القانون على عمليات التسيير والاستعمال والتصرف 

، ولضمان فعالية هذه الإيرادات فإن المشرع يؤكد على ضرورة إعداد جرد المتعلقة بهذه الممتلكات
 على مختلف أنواعها، وعلى هذا الأساس سنتناول شرح فكرة الحماية الإدارية على تللممتلكاعام 

  :  ضوء العناصر التالية
  

           Þëþa@kÜİ¾a:òîäßþa@òíbà¨aë@òíbÓìÛa@LòibÓ‹Ûa@L†‹§a@.  
  

           @c@@دليــــات الجـــــرعم.  
  

في ظل هذه التحولات الجديدة للجماعات المحلية أدخلت في ممتلكاتها مجموعات كبيرة من        
  . الأملاك، إضافة إلى الهياكل العديدة المنجزة في إطار البرامج التنمية المحلية

 على ٢٥ إلى ٢١ و ٨في مواده ولتمكين متابعة دقيقة لهذه الممتلكات نص القانون الأملاك الوطنية 
إعداد جرد عام للأملاك تتمثل في تسجيل وصفي وتقييمي التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة 

على مختلف أنواعها  للأملاك والممتلكات وهياكلها والجماعات المحلية، حيث يتعين إعداد جرد عام
والحرص على استعمالها وفقا تها حماي وهذا من أجلحسب الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 

  . للأهداف المسطرة لها
  

شارة إلى أن المشرع الجزائري كان قد نص في السابق على إلزامية هذا الجرد الإوتجدر       
، حيث يؤكد ٣٢ إلى ٢٨سيما مواده   لا١٩٧٢وإعداده في أكثر من مرة بداية من قانون المالية لسنة 

عام للأموال الثابتة للمؤسسات والجماعات المحلية، وثم تأكيد ذلك أيضا على ضرورة إعداد الجرد ال
  . من خلال قانون الأملاك الوطنية السالف الذكر

  

    أما عن الإجراءات المتبعة في عملية جرد الأملاك العقارية، فهي منظمة بأحكام المرسوم   
  : نطلاقا مما يأتياعات المحلية على أنه يتم إعداد جرد أملاك الجما ٤٥٥,٩١رقم  )١(التنفيذي

   
جرد الأملاك المخصصة للمنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية ذات  ـ      

  . الطابع الإداري
ة المخصصة أو الممنوحة للمؤسسات والهيئات ـة أو البلديـجرد الأملاك التابعة للولاي ـ      

  . اريالعمومية المسيرة على الشكل التج
جرد الأملاك والمرافق التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية وغيرها من تصنيفات الملكية  ـ      

  . العمومية فيما يخص الأملاك والمرافق المعنية التي تدرج في الجرد المذكور في فقرات هذه المادة
  

عام لجميع العقارات المعنية يتم إن التطبيق الفعلي لهذه الممتلكات يستوجب ميدانيا القيام بجرد       
على أساس إعداد بطاقة تعريفية للعقار، حدد نموذجها وكيفيات إعدادها بموجب القرار الصادر عن 
وزير المنتدب للميزانية، وعليه تتضمن البطاقة التعريفية لكل عقار على المعلومات المفصلة طبقا 

  .  للملحق على النحو التالي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٠ المتعلق بجرد الأملاك الوطنية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد ١٩٩١,١١,٢٣ المؤرخ في ٤٥٥,٩١ ـ مرسوم تنفيذي رقم )١(
 . ١٩٩١,٢٣,١١ة في ــؤرخــــم
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يتعين بعد إتمام عمليات إعداد البطاقات التعريفية للعقارات المعنية بهذا الإجراء، يتم جمع هذه        
يـة البطاقات من طرف المسؤولين المعنيين حسب كل هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، وحسب كل ولا

وبلديـة حيث ترسل فيما بعد إلى المصالح المختصة في وزارة المالية المكلفة بمعالجة هذه 
المعلومات وضبط إعداد الجدول العام للأملاك الوطنية، علما أن مصلحة إدارة أملاك الدولة في 

اء من الولاية عندما تخص بطاقة التعريف عقارات تابعة للولاية أو البلدية ترسل النسخة البيض
البطاقة المستلمة من أصل ثلاثة نسخ من اللون الأبيض والأخضر والبنفسجي لكل عقار تحوزه إلى 
الجماعة الإقليمية المالكة، كما يتعين على الولاية والبلدية، عندما تخص بطاقة التعريف العقارات 

  . بالولايةالتابعة للدولة إرسال النسخة من البطاقة المستلمة إلى إدارة أملاك الدولة 
  

  .ةـــابــراءات الرقـــــ إجب          
   

تنصب إجراءات هذه الرقابة بشكل أساسي على المحاسبات والفهارس والجداول وسجلات        
، حيث يفترض في هذه المؤسسات أن تبين التسجيل الأمين لحركات )١(القوام وسجلات الجرد

 دقيقة وصحيحة أوضاع الأملاك ومحتواها الحقيقي الممتلكات وينبغي أن يعكس هذا التدوين بصفة
 أو القضائية والعقوبات المنصوص عليها في الإداريةقصد تفادي الملاحقات ، وملكيتها أو تخصيصها

  . القوانين والتنظيمات المعمول بها
  

جماعات        كذلك وكتأكيد على مراقبة استعمال الأملاك العامة عموما، والأملاك الخاصة التابعة لل
 من قانون ١٣٢المحلية بشكل خاص وتقدير مدى اقتصادية تشغيلها واستعمالها، فقد نصت المادة 

الأملاك الوطنية على إخضاع رقابة الميزانية والتصفية الإدارية للحسابات المتعلقة بعائدات الأملاك 
  . للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال المالية العمومية

  

 )إلخ.....المنشآت ،البنايات راضي،الأ( النوع من الأملاك حسب طبيعتها  ضمن هذاوعليه تندرج
قيد هذه الأملاك في تويجب أن ) إلخ........التجهيزات الصناعية واللوحات الفنية (وحسب مصدرها 

 الملحق » أو المتنازل عنهاالأملاك والقيم التابعةسجل مكونات «  سجل خاص بجرد الأملاك يدعى
٢٩ )Sommier de Consistance()مر بالصرف وكذلك لآ، يتم مسكه على السواء من طرف ا٢

المحاسب، ويوضح هذا الجرد وصف وقيمة البنايات، كما يوضح أيضا أوجه تخصيصها بالإضافة 
ملك تم بيعه، مدرسة  (إلى تقييد التعديلات ومختلف الحركات التي تطرأ عليها خلال السنة 

  ).............جديدة
  

عين على البلدية أو الولاية أن تلتزم بتقييد كل الأملاك المنتجة وغير منتجة المداخيل في توي
السجل الخاص بجرد الأملاك وذلك قصد تمكين السلطات المركزية من تقييم مدى مردودية هذه 

    . الأملاك بالنسبة للميزانيات المحلية
  
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ 
  .اتــــتر المحتويـــرد و دفـل الجـك سجــمس المتضمــــن ٣١ ١٩٨٨,١٠٣١  مؤرخ في٠١ر وزير الداخلية رقم منشوـ  ) ١(

٢- Instruction interministérielle C1, sur l’opération financer du commun ministere de l’interier , ministere des finance, 1971.     
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  . نيــــةمــأيــــة الأمقــايـــة والحالوج ـ    
  

وتتمثل هذه الحماية في ، )١(تناول هذا الجانب النص المتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها
جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها باستعمال القوة عند 

ل السلاح ضد الأخطار كيف ما كان نوعها لا سيما الأعمال العدوانية والتخريب الاقتضاء، بما في ذلك استعما
والتحطيم، تتضمن تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع بالنسبة على كل مؤسسة تابعة للدولة أو الهيئات المحلية ويكون 

لة بمواجهتها تحت مسؤولية هذا بإعداد نظام أمن داخلي يشمل تقييم الأخطار والتهديدات وتوفير الوسائل الكفي
    .المسؤول المباشر

  
    ïãbrÛa@kÜİ¾a :ò—‚Š@æë‡i@µÜËb“Ûa@åß@òíbà¨aë@Þaìßþa@òãbî—i@âanÛüa.  
  

 :ستعمال الأملاك العمومية استعمالا خاصا في صورتين همااتشمل التعديات التي يلجأ إليها الأفراد إلى 
ات الإدارية، والاستيلاء على الملك العام بالوضع اليد بنية التملك شغل الأملاك العمومية بدون رخصة من السلط

  :    وفي هذا الصدد نتطرق إلى هاتين الصورتين
  

 @@c رخصةالأملاك العمومية بدونشغل .  
  

يعتبر شغل الأملاك العمومية التي قد يلجأ إليها دون الحصول على رخصة مسبقة من 
وع، ولابد من تسويته عن طريق مواجهته بالإجراءات السلطات المختصة في ذلك أمر غير مشر

 تكفل حماية الملك ضد هذا الخطر الذي ينجم مراجعة نوعية هذا الاستعمال، والذي يكفل الخاصة
التأكيد من عدم تعارضه مع تخصيص الملك أو إمكانية تعرضه للخطر، وفي هذا الصدد تملك الإدارة 

ن شغله دون ترخيص، ويستند بعض هذه الوسائل إلى القواعد العديد من وسائل حماية الملك العام م
  :خر على النظام القانوني للملكية وسوف نبلور كل هذا فيما يليلآالعامة، والبعض ا

  

üëc : توجه الإدارة هذا النوع من الشغل الغير المشروع لأملاك العامة عن طريق تطبيق
لعامة، والتي تشمل شغلها دون ترخيص الذي صورها ائية  المتعلقة بحماية الأملاك اجنالمخالفات ال

 كفي غالبية الأحوال يقتضي ذلك تملك الإدارة تحريك الدعوة الجنائية ضد الشخص المسيء بالأملا
ويبقى الحكم بيد القاضي الجنائي في إمكانية الحكم بعقوبة المخالفة من ناحية، وبطرد المخالف من 

  . الملك المشغول من ناحية أخرى
  

لا يمكن من تسلمه السلطة المختصة وفق الأشكال التي ينص عليها التنظيم، أن يشغل جزء ف
من الأملاك العمومية أو أن يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع 
بنفس الأذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهما كانت صفته العمومية والخاصة وكل مؤسسة أو 

ة يبيحتفاظ بالعقوبات التأدلاويعتبر غير قانوني كل شغل للأملاك الوطنية العمومية مع امستثمرة، 
  . )٢(التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق

  

bîãbq : تملك الإدارة من جهة أخرى الحق في مواجهة الشغل الغير المشروع، بواسطة رفع
 حكم بطرد الشاغل غير المتحصل على إذن أو دعوى الملكية أمام القضاء العادي للحصول على

  . ستعمال الملك العموميارخصة تسمح له ب
  

   
  ـــــــــــــــــــــــــــ 
 يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ١٩٩٥,٠٩,٢٥ المؤرخ في ٢٤,٩٥ ـ الأمر رقم )١( 

   .٢٧، ص١٩٩٥,٠٩,٠٧ مؤرخة في ٥٥عدد الشعبية، 
  . حماية الأملاك العمومية، مرجع سبق ذكره، من قانون الأملاك الوطنية، القسم الثاني٩٦ إلى ٦٦أنظر المواد من للمزيد أكثر  ـ )٢( 
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@@lبنية التملك على الملك بوضع اليد الاستيلاء .  
  

 لاعتداء التملك يمثل إحدى الصور الشائعة إن الاستيلاء على الملك العام بوضع اليد عليه قصد
 على حدود الأملاك العمومية، وضم جزء منها الاعتداءعلى عناصر الأملاك العمومية حين يتحقق 

 إلى الملكية الخاصة المجاورة بنية تملكها، إن هذا النوع من تعديات الأفراد على الأملاك منتشر جدا
قاعدة قانونية وهي قاعدة عدم جواز التملك الأملاك العامة عبر كل الأقاليم المحلية، حيث تواجهه 

بالتقادم، وهي قاعدة مشتقة أساسا من قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة، وهذا ما سوف 
  . نتطرق إليه بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا الفصل

  

 المهام لتأديةلحفاظ عليها، وهذا وتلتزم المصالح المعنية بصيانة الأملاك العامة التي تسييرها وا
 مصبات ،المخصصة لها من خلال القيام بالإصلاحات والتجديدات اللازمة مثل ارتفاقات الطريق

إلخ، ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في ...........الخنادق، تصريف المياه، مكس الأسواق
  .  التخطيط الوطني وحسب الإجراءات المتعلقة بها

  

           sÛbrÛa@kÜİÛa:òíŠbÔÈÛa@òîØÜ¾a@òíb¼@Šb g@À@ñŠa†fiÛ@òÛìƒ¾a@paõa‹u⁄a@.  
  

وتثمثل في مواجهة الإجراءات التي خولها القانون للإدارة وبالأخص الجماعة المحلية في 
بالنسبة لبعض الأعمال التي ) والصناعي الحضري، الفلاحي( سبيل حماية العقار مهما كان نوعه

 القيام بها في ملكيتهم، وكذا الإجراءات التي فرضها القانون على الإدارة في حالة تقرير تودي الأفراد
جماعات لوضع يدها على الأملاك التابعة للخواص بصفتها تهدف إلى تحقيق الصالح العام، وبالتالي فا

  : يالمحلية تتمتع بأدوات صارمة تسمح بحماية قانونية فعالة، ويمكن توضحها على النحو الأت
  

  .@paë†c@éîuìnÛaò–b©aòîØÜ¾a@òíbà¢@òíŠbÔÈÛa@ ـ  
  

ة على الجانب الجمالي والحضاري للمدن وهندستها، وتوحيد الهندسة ظمن أجل المحاف
 )١( المتعلق بالتهيئة والتعمير٢٩,٩٠العمرانية مع المحيط الاجتماعي والبيئي، جاء القانون رقم 

 تحدد التوجهات الأساسية لتهيئة ، أدوات التهيئة والتعمير بجملة من)٢(والنصوص المتخذة لتطبيقه
 وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي ،الأراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده
 وحماية المساحات الحساسة، وتعيين الفلاحةتسمح بترشيد استعمال المساحات ووقاية النشاطات 

حتياجات لاوالبناءات المرصودة ل ة ذات المنفعة العامة،الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادي
الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمات والنشاطات والمساكن، وتحدد 

، ويجدر هنا تحديد محتوى تلك الأدوات )٣(ضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعيةأي
               . لدولة والجماعات المحلية وتنميتهارامج اوتوجيهاتها في تكفل بب

   
   ـــــــــــــــــــــــــــ

 مؤرخة في ٥٢ يتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد ١٩٩٠ديسمبر سنة ل  مؤرخ في أو٢٩,٩٠ ـ قانون )١( 
  .  ١٦٥٢، ص١٩٩٠,١٢,٠٢

جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير، ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في ١٧٥,٩١مرسوم التنفيذي رقم  ـ ال)٢ (
  . ٩٥٣ ص١٩٩١,٠٦,٠١ المؤرخة في ٢٦عدد ، الشعبية

 شهادة التعمير ورخصة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم كيفيات تحضير الذي يحدد ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في ١٧٦,٩١ـ المرسوم التنفيذي رقم     
  .  ٩٦٢ ص١٩٩١,٠٦,٠١ المؤرخة في ٢٦عدد ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، 

إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادق عليه، ومحتوى  الذي يحدد ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ فغي ١٧٧,٩١المرسوم التنفيذي رقم    ـ  
  .  ٩٧٤ ص١٩٩١,٠٦,٠١ المؤرخة في ٢٦عدد ، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوثائق المتعلقة به، 

داد مخططات شغل الأراضي والمصادق عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة إجراءات إع الذي يحدد ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في ١٧٨,٩١المرسوم التنفيذي رقم     ـ 
  . ٩٧٨ ص١٩٩١,٠٦,٠١ المؤرخة في ٢٦ عدد ،جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبها، 

 .١٧٢ذكره، ص ، دراسة وصفية تحليلية، مرجع سبق قانوني الجزائري للتوجيه العقاري ـ الأستاذ سماعين شامة، النظام ال)٣ (
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 .)(P.D.A .U المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
  

هو عبارة عن أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، فهو يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة 
العمرانية للبلدية المعنية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي، فوفقا لهذا التعريف فهو 

 للأراضي على مجموع تراب البلدية أو مجموعة من البلديات وهذا بتقسيم  التخصيص العاميحدد
  : إقليمها إلى أربع قطاعات هي

 .  القطاعات المعمرةـ 
 .ت المبرمجة للتعميرا القطاعـ 
  . القطاعات التعمير المستقبليةـ 
 . القطاعات غير قابلة للتعميرـ 

 

طبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل توسيع المباني وتمركز المصالح والنشاطات وـ        
  .الأساسية

  

  . مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتهاـ        
  

      إن المجلس الشعبي البلدي هو الذي يقرر إعداد المخطط التوجيهي ثم متابعة والمصادقة عليه 
 من الوالي، حيث يوضح هذا الملف تحت ستقصاء العمومي تتم المصادقة النهائية بقرارالابعد 

 لأنه بمثابة قانون تطبق توجيهاته على عنية، ويحق لأي كان الاطلاع عليهتصرف كل الهيئات الم
 . يمكن تسليم رخصة بناء تخالف أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الجميع، ولا

 

 .(P.O.S) مخطط شغل الأراضي 
  

للتعمير يحدد بصفة دقيقة حدود استعمال الأرض والبناء، ويشمل في أغلب هو الأداة الثانية         
در ج وت،الأحيان تراب بلدية كاملة في إطار القواعد التي ضبطها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

الإشارة إلى أنه وبمجرد المصادقة على أدوات التعمير تصبح هذه الأخيرة ملزمة للجميع بما فيها 
  .لتي أعدتها وصادقت عليهاالإدارة ا

    

كما حددت أحكام القانون التهيئة والتعمير والنصوص التطبيقية له الإطار التنظيمي الذي        
سد الرقابة القبلية أو جارية والتي تالإديضبط مجال البناء في مجموعة من الرخص والشهادات 

 في العقار المراد تشييد مبنى أو منشأة ية للتعمير أو تعطي معلومات للمالك حول حقوق البناءالبعد
 . فوقه

 

 .(LE CERTIFICAT D’URBANISME)شهادة التعمير 
   

تسلم بناء على ألتماس أي شخص يودع طلب يرفقه بملف تقني يحدد العنوان والمساحة إن        
د  وهي تحد،وجدت ومخطط الأرض إلى المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع

حقوق المالك في البناء والارتفاقات من جميع الأشكال التي لها الأرض المعنية وتوضح فيها أيضا 
  .) توقعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة(الطرقات والمنشآت المزمع إنجازها

  

ع ء من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم اقتناداتحدد مدة صلاحية هذه الشهادة بسنة واحدة ابت       
الطالب بالرد الذي يبلغ له من قبل الإدارة أو حالة سكوتها عن الرد خلال الآجال المطلوبة فيمكنه أن 

  . يتقدم بطعن أو يرفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة
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   . (PERMIS DE CONSTUIRE) رخصة البناء 
  

ن يتعلق بالمبنى وهي قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معي
قرارا إداري تصدره جهات " الذي يصدر بشأنه، وهي عبارة في التشريع العمراني الجزائري عن 

إدارية مختصة ومحددة قانونا في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ، الوالي ، أو الوزير المكلف 
  " بالتعمير في حدود ونطاق اختصاص 

  

ة والتعمير مسألة حق البناء بملكية الأرض، وبالتالي فلا  من قانون التهيئ٥٠ربطت المادة  وقد
داري مكتوب تحت طائلة عدم شرعية البناء، إيحق لأي كان بأن يقوم بتشييد مبنى بدون ترخيص 

وينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه أو من قبل موكله أو المستأجر لدى المرخص له 
  . )١(لمخصصة لها قطعة الأرض أو البنايةقانونا أو الهيئة أو المصلحة ا

  

 الهدم دون حاجة إلى إلىوفي حالة إقامة بناء بدون ترخيص مكتوب فيحق للإدارة اللجوء 
يكون إلا في حالة رفض  إذ اللجوء إلى القضاء والحالة هذه لا ،استصدار قرار من الجهات الإدارية

  . مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة البناء
  

 (PERME DE LOTIR) جزئةرخصة الت 
  

تعتبر رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع في ملكية واحدة أو عدة ملكيات 
مهما كان موقعها، إذ كانت قطعة أو عدة قطع الأرضية ناجمة عن هذا التقسيم من شأنها أن تستعمل 

أو موكله تجزئة الأرض العارية  المالك  يريدن رخصة التجزئة تطلب عندماإفي تشييد بناية وعليه ف
  . أو أكثر قصد تشييد بناية

  

 ( LE CERTIFICAT DE MORCELLEMENT) شهادة التقسيم 
   

تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط تقسيم ملكية عقارية مبنية على قسمين أو على عدة 
بي البلدي عندما يريد اقسام، وتسلم لمالك العقار المبني في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشع

  . تقسيم ملكية عقارية إلى قسمين أو أكثر
  

   (PERME DE DEMOLIR) رخصة الهدم 
   

 ي من القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية والتعمير، لايمكن القيام بأ٦٠تطبق لأحكام المادة 
زها في نجاإ وذلك لضمان ،عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول على رخصة الهدم

الظروف الأمنية والتقنية المطلوبة، وتجدر الإشارة أنه يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي حسب 
 بالنسبة ١٧٦,٩٦يليها من المرسوم التنفيذي رقم   وما٧٥الإجراءات الخاصة التي نصت عليها المادة 

على ضمان وسلامة للبناءات الآيلة للسقوط أن يأمر بالهدملأن البلدية في هذه الحالة مسؤولة 
  .الأشخاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . يليها  وما٩٩ق، صـــع السابـة، المرجــــة الخاصــة العقاريــة الملكيـ ـ حمدي باشا عمر، حماي)١ (
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  (LE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ) شهادة مطابقة 
   

لبناء وأشغال التي يتكفل بها إن يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال ا
  .  إقتضى الأمر ذلك استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

 المخالف تأمرإن رفضت الإدارة منح شهادة المطابقة بعد الانتهاء من عملية البناء فلها أن  وإذا وجدت
 الإدارية دعوى أمام الجهات القضائية أو ترفع" شرطة عمران" بالقيام بعملية المطابقة عن طريق 

د العمران قد خرقت بشكل لايمكن علإلزام المخالف للقيام بعملية المطابقة أو طلب الهدم إذا كانت قوا
  .معه الإصلاح

   
  ؟لكن ماهي الوسائل القانونية المخولة للإدارة في حالة معاينة المخالفات    

  

  ؟ فاتـعاينة المخالة مــالإجراءات المخولة للإدارة المحلي 
  

المخالفات في مجال الهندسة المعمارية والتعمير يتم معاينتها بموجب محاضر، تحرر من 
المؤرخ في  ٠٤,٩٤ من المرسوم التشريعي رقم ٥٠طرف الأعوان المؤهلين والمحلفين وفقا للمادة 

  .)١ ( المتعلق بشروط الانتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري١٩٩٤,٠٥,١٨
  

ويتم تحرير هذه المحاضر في إطار الرقابة الإدارة التي تمارس من طرف كل من البلدية 
ومديرية التهيئة والعمران أثناء وبعد أشغال البناء أو تهيئة العقار، وذلك من خلال المعاينات الميدانية 

لحقة بالمراسيم التنفيذية التي تتجسد في محاضر يتم تحريرها وفقا للشكل التنظيمي المحدد بالنماذج الم
  : ومن هذه المحاضر هي

  

   ةــــر المعاينـــحضم                
عند ثبوت المخالفة ميدانيا يحرر محضر معاينة مخالفة مع تحديد الغرامة المالية، ويجب على   

 سريانها أد يوما يب٣٠يتجاوز  د الغرامة المسلطة عليه لخزينة الولاية في أجل لايمرتكب المخالفة تسد
  .لا يتعرض المخالف للمتابعة القضائيةإابتداء من تاريخ تبليغ المحضر و

   

  محضر الأمر بتحقيق المطابقة               
هذا المحضر المحرر على المخالف القيام بتحقيق المطابقة وفقا لأحكام المحضر المشار إليه       

  .  يوما حسب المخالفة المرتكبة١٥ ى إل٠٢ في أجل يتراوح من )محضر المعاينة( أعلاه
       

  محضر الأمر بتوقيف الأشغال             
شغال ويبلغ لأ      في حالة تحقيق المطابقة في الآجال المقررة يحرر ضد المخالف أمر بتوقيف ا

  .الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير
  

         
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 المؤرخة في ٠٤,٩٤ـ شرطة العمران هي عبارة عن شرطة قضائية ثم إستحداثها في إطار الإصلاحات الجديدة بموجب المرسوم التشريعي رقم  )١(

 ١٩٩٤,٠٥,٢٥ المؤرخة في ٣٢ المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد ١٩٩٤,٠٥,١٨
   . ٤ص

 يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي المخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ١٩٩٥,١٠,١٤ المؤرخ في ٣١٨,٩٥ـ مرسوم تنفيذي رقم 
 مؤرخة في ٠٤ عدد١٩٩٧,٠١,١٥ المؤرخ في ٣٦,٩٧، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ٢٩ ص١٩٩٥,١٠,١٨ مؤرخة في ١٦ميدان الهندسة والتعمير عدد

  . ١٠ ص١٩٩٧,٠١,١٥
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 من المرسوم ٥٢       في هذه الحالة بالذات فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي وإعمالا لنص المادة 
 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة ١٩٩٤,٠٥,٠٨المؤرخ في  ٠٧,٩٤التشريعي رقم 

ملزم بإخطار رئيس الغرفة الإدارية حسب الطرق الإستعجالية  المهندس المعماري السالف الذكر،
لتثبيت أمر وقف الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات المشيدة لرخصة البناء أو هدم 

  .البناء حسب الحالة
  

      ويبلغ تثبيت وقف الأشغال إلى المخالف في أجل أقصاه سبعة أيام، وفي حالة مواصلة صاحب 
شغال المنصوص عليه في محضر المحرر من قبل الأمشروع للأشغال منتهكا بذلك أمر توقيف ال

 يجوز للإدارة المؤهلة ٠٤,٩٤ من المرسوم ٥٠مفتش التعمير أو شرطة العمران المذكورة في المادة 
شغال الأهدم القسم من ( دون حاجة إلى اللجوء إلى الهدم ) رئيس المجلس الشعبي البلدي(قانونا 

 ٥٣ دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء إعمالا لنص المادة )المرتبط بموضوع الأمر بتوقيف الأشغال

   . المشار إليه٠٤,٩٤من المرسوم التشريعي رقم 
  

 السالفة الذكر ٥٣يجوز إلا في الحالة التي نصت عليها المادة  لا ن تنفيذ المباشر للهدمإوعليه ف      
 من الأملاك الوطنية العمومية لأن الإدارة تملك صلاحيات الضبطية أو في حالة التعدي على جزء

صدار قرار من تالإدارية في مجال المحافظة عليها وحمايتها في ما هذه الحالات فهي ملزمة باس
   .العدالة

  

  الـــغـمحضر استئناف الأش             
قيف يحرر محضر مواصلة في حالة مواصلة الأشغال من طرف المخالف رغم الأمر بالتو      

  .الأشغال
  

  محضر تسديد وتحقيق المطابقة            
تسديد الغرامة المالية خلال الآجال الممنوحة قانونا وتحقيق مطابقة الأماكن يكونا محل تسليم      

  . )١(ويسمح للمخالف بمتابعة الأشغال حسب موصفات رخصة البناء" شهادة تسديد وتحقيق مطابقة"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .يليها  وما١٠٤ ـ حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص)١(



   قواعد حماية الأملاك المحلية                                                                         بع الراالفصل

 135

  

     .مبادئ القانونية للحماية المدنية ال:لثانيالمبحث ا                 
  

من أي تمليك أو اعتداء  ة    في أغلب دول نص المشرع على قواعد معينة تحمي الأملاك العمومي   
قانونها المدني على تنص في  لموجه للملكية أو الاعتداء، وتوجد بعض الدول لااعليها أيا كان السبب 

إلا أنها مقررة بواسطة الفقهاء ومطبقة من الناحية العلمية عن طريق القضاء، ومثال هذه الحماية، 
 الملك العام من الناحية القانونية، ولكن القفه ينص على حماية ذلك التشريع المدني الفرنسي الذي لا

  .والقضاء يقرر ويطبق تلك القواعد
  

 ويرجع السبب في ذلك على هذه المبادئ الخاصة بحماية الملك قانونيا حق الفقه والقضاء       
 الذي أعلن تحويل أملاك التاج لأملاك ١٩٧٠ون نالفرنسيين وذلك عقب الثورة الفرنسية، وصدر قا

ة، فظهر مبدأ عدم جواز التصرف في هذه الأملاك وكان أول فقيه أبرز هذه الحماية هو الفقيه عام
مخصص للمنفعة العامة   فقد توصل إلى أن الدولة لها مال عام وأخر خاص، والمال العام)١(بردون

ذه الفكرة التنازل عنه بالتقادم، تم بعد ذلك أخد القضاء ه وبالتالي يجب أن لا يقبل التصرف فيه ولا
وطبقها على القضايا المعروضة عليه، تم بعد ذلك انتقلت هذه الفكرة إلى التشريع ومن بين هذه 

  . التشاريع التي أخذت به التشريع الجزائري
  

 من هذا ٧٥ أما المادة )٢( بعد أن نص على أهمية ملكية الدولة ومكانتها١٩٧٦فدستور سنة        
  .  العام واجب على كل مواطن وذلك بعمله وسلوكهالدستور فتنص على حماية الملك

     

يجب على كل مواطن «  ٦٣ ، حيث تنص المادة١٩٨٩وهذا في نفس الطريق الذي سلكه دستور        
  . )٣( » أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجوعة الوطنية ويحترم ملكية الغير

  

 أنه يجوز التصرف في أموال « ٦٨٩في مادته كما صدر القانون المدني الجزائري الذي نص         
  . » .......الدولة أو حجزها أوتملكها بالتقادم

  

ومن خلال هذا نستنتج ثلاث قواعد هامة لحماية الأملاك العامة والمتمثلة في عدم جواز         
  .التصرف في المال العام، وعدم جواز تملكه بالتقادم، وعدم جواز الحجز عليه

  

 من قانون الأملاك الوطنية أنه تتضمن حماية الأملاك العامة بموجب ٦٦افة أن المادة إض        
الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، وتستمد القواعد الأساسية لحماية 

  : الأملاك الوطنية مما يأتي
  

ملاك وبمختلف القواعد والطرق الخاصة بنظام القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأ       
المحافظة غير أنه يمكن التنازل عن حق الارتفاقات التي تتماشى مع أحد الأملاك الوطنية العامة وفي 

  . نفس السياق نحاول مرة أخرى إعطاء لمحة عن القواعد الثلاث لحماية الملك العام
 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
    .ر محمد أنيس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، مرجع سبق ذكرهدكتو ـ ال)١(
ي ــة فـوريـات الدستـور المؤسسـاب تطــن كتـرا إدريس ضمـاذ بوكـرف الأستــشور من طــ من١٩٧٦ من دستور ١٣ ـ المادة )٢(

  . رـــــائة الجزــــــات الجامعيــــوان المطبوعــــزائر، ديـالج
ي ــة فــات الدستوريــور المؤسســاب تطــن كتــس ضمــرا إدريـاذ بوكــ منشور من طرف الأست١٩٨٩ من دستور ١٣ ـ المادة )٣(

  . زائرـــة الجــــات الجامعيـــوان المطبوعــــر، ديــــالجزائ
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نها مخصصة أ طالما ،يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ الخاصة بحماية الأملاك العامة قانونا       
، ونشير أن مبدأ عدم ةللمنفعة العامة، لذلك فهو من النتائج المترتبة في تخصيص المال للمنفعة العام

مقارنة مع المبدأين الأخرين، أي قابلية جواز التصرف في الأملاك العامة أصل الحماية القانونية 
وبالتالي إذ كان قابلا لتصرف فهو قابل ، ملاك العامة للإسقاط بالتقادم وعدم قابليتها للحجز عليهاالأ

من حق الطرف المشتري وبذلك يكون المال قابل لحجز عليه وتملكه بتقادم أو  وإذا بيع فهو للبيع
  . فتقادم التصرف فيه يمكنه من الحجز عليهالعكس إذا سمح بتصرف في الملك العام

  

لان هذا المبدأ يقصد به إخراج الأملاك العامة من دائرة التعامل بحكم القانون، ومن ثم لا        
يجوز للشخص العام نقل ملكية الدولة إلى أحد الأفراد أو إحدى الهيئات الخاصة، وإلا كان تصرف 

 للمنفعة العامة، لكن قد يتصرف فيها بعد نزع هذا باطلا بطلانا مطلقا طالما أنها مخصصة
  .التخصيص

  

إن الفكرة المترتبة على هذه القاعدة أن كل التصرفات الخاضعة للقانون المدني كالبيع والرهن        
 من التصرفات المدنية لايمكن تطبيقها على الأملاك العامة طالما أنها والايجار إلى غير ذلك

 فإن لها الحق استرداده في أي وقت ولا ةموتماشيا مع مضمون المنفعة العالنفع العام، لمخصصة 
يمكن أن يحتج على ذلك المشتري بقواعد القانون المدني، جواز تداول الشئ المنقول وانتقاله من ذمة 

  . يتفق والحماية المقررة للأملاك الوطنية إلى أخر وهذا مالا
  

 في المقام الأول لصالح المرافق العامة من أجل الغرض الذي مقررة إن القاعدة السالفة الذكر       
خصص الملك العام لتحقيقه، إن لمبدأ عدم جواز التصرف الأملاك العامة أثر جوهري وهو بطلان 
التصرفات التي ترد على الأملاك العامة، غير أن الدفع بالبطلان التصرف حق للإدارة وحدها وليس 

ا إلى الفهم أن البطلان التصرف في ه وبالاعتبارات كهذه تؤدي بحق للمتصرف عن المال لصاحبه
المال العام بطلانا نسبيا، وهذا يعود أساسا إلى البطلان يرجع إلى سبب المنفعة العامة أكثر من 

  .مة وتلبية حاجات الجمهور هو الهدف الجوهري للمبدأاالحماية نفسها، لأن المنفعة الع
  

  .أدـبـمــى الــواردة علـاءات الــنثتـسلاا         
  

  ثمة أنواع من التصرفات إن قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك العامة ليست مطلقة لأنه 
   لأنها لا تتعارض مع فكرة التخصيص، وبصفة العمومية بذاتيتهاتلائم الأملاك العامة مع احتفاظها

  .للنفع العام عن هذه التصرفات
     

دولة وأحد الأشخاص العامة المختلفة، وعلى ذلك يجوز انتقال التصرفات التي تتم بين ال 
  . الملك العام من الدولة إلى أحد الأشخاص المرفقية أو المحلية أو العكس

  

 ففي هذه الحالة ،التصرف الذي تخفي به للالتزام مع أحد الأفراد بالإدارة أحد المرافق العامة 
  . طوال مدة الالتزامينوب الملتزم الشخص الإداري في إدارة المرفق

  

سماح الإدارة لبعض الأفراد بشغل جزء من الأملاك العامة والانتفاع بها كترخيص منها  
 إلا أن الإدارة لها الحق في سحب الترخيص في أي ،بشغل مؤقت لجزء من أرصيف الطريق العام

 . وقت إذا ما أخل أو تبقى مع المصلحة العامة والتي تهدف إليها الإدارة
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م اتصرف في الملك العام بعد تجريده من صفة العمومية في حالة عدم استجابته للنفع العال 
 .وبالتالي يدخل في المال الخاص، ويجوز للإدارة التصرف فيه

  

 والقانون الأملاك ٦٨٩       وكل هذه الاستثناءات نص عليها القانون المدني الجزائري في المادة 
  . حماية الأملاك العامة منه قصد ٤الوطنية في المادة 

  

           ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZÇu@â‡¸@Œaì¾a@ÙÜÔnÛbi@Þbâ†bN   
        

هو إلا نتيجة منطقية لمبدأ عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية، لأن  ما المبدأهذا إن        
ذلك أن الأملاك العمومية لا يجوز منع نقل الملكية تخضع في نفس الوقت لاكتسابها بالتقادم، ومعنى 

وضع اليد عليها واكتسابها عن طريق الحيازة مثلا أو عن طريق أخر، كما يمكن للإدارة استرداد 
 وذلك مهما طالت مدة الحيازة ، في حالة حيازة الأفراد لتلك الأملاك العامة)الأملاك العامة(أملاكها 

ر حيازة أو وضع اليد بنية التملك للأملاك العمومية لأنه مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغي
  . يؤدي إلى زوال التخصيص للنفع العام لا
  

إن مفهوم التقادم والذي عرفه القانون المدني الجزائري على أنه يجوز أخد حقا بحسن النية        
 وسيلة قانونية وبالتالي يصبح هذا الحق داخلا في أمواله بحماية القانون، ويعتبر التقادم المكسب

 من القانون ٨٢٧هوم التقادم المكسب كما نصت عليه المادة فلانتقال الحقوق بين الأفراد ولتحديد م
دون أن يكون مالكا أو خاصا به صار   حاز منقولا أو عقارا أو حق عينيا كان أو عقارامن«  المدني

ود سند صحيح ونية حسنة لدى  سنة بدون انقطاع في حالة وج١٥له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته 
إلا أن التقادم هذا لا يسمح لأملاك العامة »  الحائز أثناء تلقي الحق فإن مدة التقادم تكون عشر سنوات

  . وذلك إلى الغرض الذي تهدف إليه وهو المنفعة العامة
  

تحالة الأفراد من  هو اسالآثار إن لمبدأ جواز تملك الأملاك العامة بالتقادم عنده أثار وأهم هذه       
اقتناء الأموال العامة والحقوق المتعلقة بها ووضع أيدهم عليها لفترة زمنية معينة وذلك بالتقادم 

  . )١(المكسب سواء كانت هذه الحقوق إرتفاقية أو عينية
  

وهذا المبدأ مقرر لمصلحة الإدارة فلا يجوز لغيره أن يحتج به، ومن أثار هذا المبدأ أيضا        
ل أهمية تندمج في الأموال الأكثر أهمية التي تلتصق بها ومثال ذلك لو أقام فرد ببناء على قطعة الأق

يمتلك الأرض المبناة، بل  أرض تابعة لأحد الأشخاص الإدارية، فإن هذا الشخص صاحب البناء لا
ا، بمعنى ستثناء وتطبيقه يكون نسبي أيضايدخل على هذا المبدأ أي  يصبح المبنى ملك عام بحيث لا

أنه مادام هذا المبدأ مظهر من مظاهر الحماية التشريعية المقصود بها صيانة الملك العام وضمان 
ستعمال العام وفي حالة زوال هذه لاوفقا لما هو مخصص له، فإنه موقوف بتخصيصه ل الانتفاع به

صفة العمومية الصفة عنه سقطت معها الحصانة اللازمة وابتداء من الوقت الذي تزول عن الملك 
  . )٢(يجوز أن يبدأ التقادم المكسب للملكية

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٦ محمد فاروق عبد الحميد،  التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صكتوردال ـ )١(
  .موال العامة والأشغال العامة، مرجع سبق ذكره ـ الدكتور السيد محمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأ)٢(
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الأملاك العمومية، وبمقتضاه يمنع في م جواز التصرف د مبدأ عاستكمالا للمبدأين السابقين       
 كما يمنع كل ما يؤدي للحجز فلا يجوز رهن الملك ،جز فقطالتنفيذ الجبري لجميع أنواعه وليس الح

ومبدأ عدم جواز تملكها بالتقادم وهي نتيجة طبيعية مادامت حماية ، )١(يترتب حق امتياز عليه العام ولا
تخصيص الأملاك العامة اقتضت ضرورة منع نقل ملكيتها اختيارا عن طريق التصرف والتقادم 

يسمج بنقل الملكية جبرا على الإدارة بات من الضروري تكملة هذين المكسب، فمن البديهي أن لا 
المبدئيين بمبدأ ثالث هو مبدأ عدم جواز الحجز  على الأملاك العمومية وذلك بقصد حمايتها، ومثال 
ذلك إذا كان الشخص العام مدين لأحد الأفراد بدين مدني، فلا يجوز لمثل هذا الدائن أن يقوم بحجز 

  .كيتها جبرالو نزع معلى أملاكها أ
  

يعتمد هذا المبدأ على قدرة الدولة أو الهيئة المحلية على التخلص من ديونها أي تسديدها        
ويصعب تصور تعسر الدولة وهيئاتها في التخلص من ديونها مادامت الدولة تحرص أشد الحرص 

الذي يجعل دائن على على إبقاء هيبتها فهي شخص متوافر على درجة عالية من الائتمان الشئ 
جبرها   إذا  لايمكن لهم أن يفكروا في القيام بالحجز على أموال الدولة ولا،نالاطمئنامن  درجة كبير

 الدولة مما يعرض المصلحة ةحيزلأن القيام بالحجز يخرج الملك العام من  على الوفاء بديونها،
  .)٢( نالعامة للخطر من أجل المصلحة الخاصة لدائ

  

 طرح القضية أمام القضاء بشأن الحجز على الملك العمومي وضمانا للديون فإنه لايمكن ن    إ   
الحجز على الأموال العامة ولا الحقوق العينية التابعة بالرهن الرسمي والحيازة، وحق الاختصاص 

 ا سوى حق الرقابةم ليس له أو الجماعة الحلية كون الأملاك ملك للجميع والدولة)٣(وحق الامتياز
   .والحماية وضبط الاستغلال عليه، فكيف نتخيل حجز عدم استفاد شخص لدين ليس هو مالكه

  
أما التشريع الجزائري أقر بعدم الحجز على الأملاك سواء كانت عامة أو خاصة كما أن        

   . لا التصرف ولا الحجز ولا التقادم دستور ينص على نفس المبادئ 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 ،يـربـراث العــاء الثـة، المجلد الثامن، دار إحيــق الملكيـدني، حـانون المـرح القـي شـط فـ ـ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسي)١(

  . ١٩٩٨ ةــة الثالثــــان الطبعـــروت لبنــبي
   . لأموال العامة في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره محمد فاروق عبد الحميد،  التطور المعاصر لنظرية اكتورد ـ ال)٢(
    .الدكتور محمد أنيس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومية، مرجع سبق ذكره ـ )٣(
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وذلك بفرض مجموعة من ،  داخل الدولة الحماية للمصالح الجوهريةييوفر النظام القانون       
الالتزامات يجب على الأفراد والجماعات داخل الدولة مراعاتها، ويمثل القانون الجنائي الوسيلة 

اك حماية الفعالة لتحقيق هذه الحماية، فالقانون يحمي المصالح الأساسية للمجتمع، فأن القول بأن هن
التي  في القوانين الأخرى تلك التي تتضمنها القاعدة القانونية الجنائية، وهذه الحماية هي الحماية

  . )١(تترتب على وجود القاعدة الجنائية سواء قبل تطبيقها أو بعده
  

ين يفي حكمها توافر ركنين أساس ويشترط لوقوع جريمة الغصب والتعدي على الأملاك ما       
  .مادي والأخر معنويأحدهما 

  

فهو يتحقق بمجرد حدوث التعدي المادي المباشر على العقارات المملوكة :اديــمـن الـــالرآ       
للدولة وجماعاتها المحلية ملكية عامة أو خاصة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو أي جهة ينص 

  .القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة
   

 نية أو قصد التعدي على عقارات الدولة أو أي جماعة محلية، فيجب أن هو:ويـــمعنن الــالرآ       
 كلما انصرفت نية الشخص إلى التعدي على الأملاك ،وافر قصد التعديبتو همقارفتيقترن التعدي بنية 

  .)٢( الطبيعية هي المساس بأموال وممتلكات الدولةنتيجته مع العلم بأن ،أي إتيان فعل التعدي
  

تلاف أو إه الحماية المحافظة على الأموال العامة ضد أي اعتداء أو ذيقصد بهوعليه فإنه        
 ويقرر المشرع العقوبات المناسبة لكل جريمة يرتكبها الأفراد ضد هذه الأموال وبالتالي فإن ،تخريب

  . ترتيب هذه العقوبات تأكيدا للحماية للمال العام كما يمنع التعدي المادي عليه
  

وحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي يعتبر إجراءا استثنائيا خارجا عن قواعد        
العامة، فإن المساس بملكية الأموال الخاصة يسوغ مبدئيا المطالبة بتعويض المدني، أما العقوبات 

إلى الأموال العامة الجنائية فلا تقع إلا في حالة المساس بالملكية مساسا خطيرا معتمدا، ولكن بالقياس 
هذا الاعتداء متعمدا، بل نتيجة فكل اعتداء عليها يستتبع توقيع عقوبات جنائية حتى إذا لم يكن 

يعفى المعتدي من الجزاء إلا بسبب القوة القاهرة وقد تكون معاقبة  همال أو عدم الاحتياط، ولالإل
 لذلك فإن كثير من ، أقصى الحمايةالتعدي على المال العام غير مجدية وحدها في العمل على توافر

و أثاره النصوص التشريعية الموضوعة في هذا الشأن تفرض على المعتدي إزالة وجه الاعتداء ومح
، ويلاحظ أن هذه الحماية المكفولة للمال العام لا تشكل جميع الأموال على إضافة للتعويض والعقوبات

 سيما أن تكون أكثر تعرضا للجمهور كالطرق المساواة بل تنصب بشكل واضح على أنواع معينة لا
     . العامة ومجاري المياه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٥٠ره، صـق ذكـع سبـة، مرجـارنـة مقـام، دراسـال العـة للمـزائيـاية الجـ ـ الدكتور نوفل عبد االله صفو الدليمي، الحم)١(
ر ـمصة ـمهوريـة، جـكندريـارف بالاسـأة المعـنشـعقـار، مى الـد علـع اليـائية لوضـدنية والجنـية الماـالحم ،عدلي أمير خالد ـ الدكتور )٢(

  .١٥٧و١٥٦، ص ١٩٩٢ـة ـطبعة، ـربيـالع
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 فقد أعطاها ،تها في مجال الصيانة والحماية الإدارية من تنفيذ التزاماالأجهزةحتى تتمكن        
فكك والهلاك تالقانون سلطة إصدار اللوائح تستهدف أساسا حماية الأملاك الوطنية ضد مخاطر ال

 وتنصيب هذه اللوائح أساسا على عناصر الأملاك الوطنية ،الجماهيرقبل نتيجة للاستعمال الشئ من 
  . بق بعض منها على الممتلكات الاقتصاديةالعامة المخصصة للاستعمال العام أصلا وينط

   

 سلطاتها ، للأملاك العمومية من قبل الأفرادئالسيإن وسيلة الإدارة في مواجهة الاستعمال        
إصدار لوائح تكفل حسن استخدامها وصيانتها، وتختلف اللوائح الصادرة في هذا المجال عن لوائح 

لتحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاثة، الصحة السكينة والأمن  الضبط الإداري العام، التي تهدف أساسا 
لتحقيق أهداف محددة مرتبطة أساسا بهدف تحقيق صيانة الملك العام وحفظ وحدته وتماسكه، وهي 

ما  يتأكد تنفيذها بعقوبة جنائية توقع على المخالف لأحكام وهذا ،في هذا المجال تحتفظ كلائحة عامة
 إلا أنها في نفس الوقت ،وائح الضبط الإداري العام التي قد تقع على عناصرهيجعلها تقترب من ل

صفة تميزها عن لوائح إدارة المحلية التي أصدرتها بهدف تنظيم وتحديد مجالات تخصيص الأملاك 
  . العامة وسبل الاستفادة منها

  

 ٦٩العام فقد نصت المادة فتدخل الإدارة يتجلى في الإجراءات المتابعة عن مخالفات ضد الملك        
  : من قانون الأملاك الوطنية، يطبق مجال نظام المحافظة في جميع الأحوال ما يلي

  

 تطبق المتابعات ضد الشخص الذي ينسب إليه الفعل الذي يحدث المخالفة أو الشخص :أولا       
   . الأضرارإليهالذي تنجر إليه الأشغال ولحسابه وتنسب 

  

ع في المتابعة على أساس محضر يعده أشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية  يشر:ثانيا       
  .أو الموظفون وأعوان يخولهم القانون

  
 من قانون الإجراءات الجزائية للتقادم ٩ تخضع المخالفات المنصوص عليها في المادة :ثالثا       

ويض الضرر الذي لحق بالأملاك بسنتين ولا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، أما الدعوى التع
  . الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



   قواعد حماية الأملاك المحلية                                                                         بع الراالفصل

 141
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 التقليدية        تبرز الحماية الجنائية لعناصر الأملاك بإحدى صور الحماية التي أخذت هياكل النظم
الاشتراكية، ففي النظم التقليدية الفرنسية ظهرت هذه الحماية فيما يطلق عليه إسم جرائم مخالفات 

 والتي فرضت عقوبات على الأعمال التي تسفر عن أحداث الإتلاف بأي ،الطرق الكبرى والصغرى
مثل الحدائق عنصر من عناصر الأملاك العامة والطرق العامة أو غيرها من الأموال الأخرى، 

العمومية وشواطئ البحار والأموال الأثرية، وتشمل مخالفات الطرق الكبرى المخالفات المتصلة 
بالطرق البحرية والتي تظم شواطئ البحار والأنهار والمجاري المائية والمواني وقنوات الملاحة 

 مخالفات الطرق والسكك الحديدية، وخطوط التلغراف والهاتف والطرق السريعة والإقليمية، أما
الصغرى تضم المخالفات المتصلة بعناصر الأملاك الأخرى وعلى الأخص الأنواع من الطرق العامة 

  .كالطرق الريفية وطرق القرى الأخرى
 

  ةــيــــــاــمــحــراءات الــــــجإ ـ           
  

 الملك العام وينفذ  تخول للإدارة صلاحيات عدة منها صلاحيات المتابعة لكل من اعتدى على      
الأمر كذلك أعوان الدولة من الضبط العمومي والضبط القضائي، فعندما تعاين الجريمة تتحرك النيابة 

  أثر الجاني ويتولى القضاء فرض العقاب أو تبرئة المدعي من التهمة الموجهة لهباقتفاءالعامة 
د به القانون الجزائري الجنائي أعوان ، ونشير في هذا أن الضبط العام يقصالمتمثلة في مساسه بالملك

  .الدولة
  

      إن القانون يفرض أن يتحلى كل موظف عمومي باليقظة والفطنة الكاملة، فكل من لاحظ مخالفة 
 حتى يتولى مهامه وتتحرك الدعوى      ،أو ضرر بحق المال العام عليه إخطار الضبط القضائي بذلك

  .لنيابةعندما تقدم شكوى إلى ا
  

  داءـعتي الاـر فـة للنظـة المختصـالجه ـ         
  

عتداء على الملك لايعتبر الفرق الوحيد بين الدولة ذات القضاء الموحد والمزدوج في النظر ل       
 أن الأولى من اختصاص إداري والثانية قضائي، غير أن هذا ليس فرق جوهري يؤثر على ،العام

  .  الجرائم المرتكبة ضد الملك العامالجهات المختصة للنظر في
  

الأملاك العامة، فإن الاختصاص في على أما في حالة ما إذا أحدث شخص أضرار متعددة       
  . منازعته ترجع إلى القضاء العادي
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من الوسائل التي يلجأ إليها المشرع لتأكيد الحماية التي يضفيها على الملك العام، ترتيب        
عقوبات جنائية لمنع التعدي عليه وحماية المال العام عن طريق التشريع الجزائري يعتبر إجراء 

               . اعد العامةواستثنائي خارج الق
  

اصة يصوغ المطالبة بتعويض مدني، أما العقوبة الجنائية فلا        فإن المساس بملكية الأموال الخ
توقع إلا في حالة المساس بالملكية مساسا خطيرا لكن بالقياس على الأموال العامة المنصبة في تلك 

 أو عمليات الإتلاف العمدية أو غير العمدية، التي تقع على شبكات الطرق والموصلات تالاعتداءا
ة والبرية، وهناك من عرفه أيضا بأنها تلك الأعمال التي تشكل اعتداء على يديدالنهرية والبحرية والح

الطرق العمومية سواء بالتخريب أو العرقلة، وهي عبارة في الحياة العملية عن دعاوي ترفع من قبل 
خالفين الذين يتسببون في اعتداءات على الطرق، فالإدارة هي صاحبة المال العام مالإدارة ضد ال

، فكل اعتداء إذن يتبع بتوقيع عقوبات جنائية ولا يعفى من )١( إما الدولة أو البلدية أو الولايةوتكون
كثير من النصوص التشريعية الموضوعة في هذا الشأن تفرض أن و، الجزاء إلا بسبب القوة القاهرة

تنص مواد ، وهناك نصوص كثيرة مقررة للحماية كما آثارهعلى المعتدي إزالة وجه الاعتداء ومحو 
مات مالية ا خمس سنوات وغرى حيث تنص على أن يعاقب بالحبس من شهر إل)٢(قانون العقوبات

  : ىتلاف أو هدم أو تخريب مايلإمعتبرة على كل من يقوم عمدا ب
      

 نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى للمنفعة العامة أو لتزين الأماكن العمومية أو  
  .  أو ترخيص منها بواسطة السلطةالمقامة

    

العامة والأماكن المخصصة للعبادة  نصب أو تماثيل فنية موضوعة في المتاحف والأماكن  
  .وغيرها من المعالم المخصصة للجمهور

  

 كل من خرب عمدا طرقا عمومية أو خاصة أو سدودا أو « على أنه ٤٠١       وتنص المادة 
 أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة خزانات أو جسورا أو منشآت المباني الصناعية

   .» أخرى يعاقب بالسجن المؤبد
  

كل من وضع عمدا آلات متفجرة في الطريق العام أو الخاص  «  على أن٤٠٢       وتنص المادة 
 ومع ذلك إذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر إيداعها ، سنة٢٠ سنوات إلى ١٠يعاقب بالسجن من 

 .» قتل ويعاقب بهذه الصفةشروعا في ال
  

 في ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات ىء كل من وضع ش« ٤٠٣       وتنص المادة 
رتكاب حادث أو عرقلة حركة المرور استعمل وسيلة عرقلة، وكذا بغرض التسبب في اأو إعاقة أو 

عنها عاهة مستديمة أو  سنوات، وإذا نتج ١٠ سنوات إلى ٥أو إعاقته يعاقب بالسجن المؤقت من 
  .»قتل يعاقب الجاني بالإعدامجرح أو 

 ومن وراء هذه الحماية المدنية والجنائية التي تخول فيها السلطة الإدارية القضايا إلى السلطة       
القضائية لاتخاذ العقوبات القضائية ضد من أخل بنظام الأموال كما تلجأ السلطة الإدارية المحلية إلى 

      . راقبة والجرد لكل الأملاك العامة والخاصةعملية الم

  ــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٠٠١ة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، طبعةـدنيـراءات المـادة الإجـائي في مـاد القضـادئ الاجتهـحمدي باشا عمر، مب.  ـ أ)١(

)٢(  ـ. .٦ص CODE de Procédure Pénale,Texte intégral du code mis à jour, Annotation, jurisprudence, 2 éme EDITION,révisée et augmentée  
BERTI  EDITIONS, ALGER, 2002. 
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       )تتراحات والتوصياالاق( ةــاتمـــالخ         
    

ونقص الدراسات التي تخص   تسيير الأموال المحليةمجالتساع افي هذه الخاتمة إلى    نشير     
 فرغم العراقيل التي صدفتنا أثناء إنجاز هذه المذكرة، إلا أننا لم نذخر ،ىهذا الجانب من جهة أخر

 المتواضع معتمدين على أهم القوانين والنصوص التشريعية التي إنجاز هذا العملفي أي جهد 
، لذا فالموضوع ان وكانت في مجملها واضحة وصريحةوضعها المشرع الجزائري في هذا الميد

  . على العمومتحليلية أخذ صورة وصفية 
  

ضوء في  ستخلاصه أن هذه الهيئات المحلية لا بد أن تتحرك بجديةا يمكننا يءإن أول ش       
ل    لتحسين الموارد المالية والقضاء على العجز المتواص،الخاصة بوضع نظام فعالالتدابير 

 ومن هنا يبرز الدور الكبير الذي ،ع التوجهات الاقتصادية الجديدةم، وهذا تماشيا لميزانياتها
 دورها ماوإن، ن تبقى تتعامل بطرق إدارية قديمةن المهمة ليست سهلة لأنها لها على أساس أينتظر

 بتوجيهساسا أستخدام أدوات الضبط، الدقة في التقدير والتنفيذ، وهي مهمة تتعلق امثل في تي
وكذلك فعاليتها في ضبط ، وتحديث تقنيات التحضير ومرونة كافية في التنفيذ المسيرين المحليين

الخروج من أزمتها في  ثروة هامة تساهم )الأملاك( أن هذه الأموال باعتبارمؤشر توازناتها المالية 
  . البرنامج التنموي المسطر لهاعلى الأقل  وتحقيق ،التي تعيشها

  

إن عملية التسيير وإدارة الممتلكات البلدية لا تزال على العموم دون تطلعات في الحقيقة        
 لشأنالإدارة البلدية العصرية، فبالرغم من النصوص القانونية والتعليمات التنفيذية الصادرة بهذا ا

وبرغم التوصيات المعطاة في الملتقيات من حين لآخر، بغرض تحسين وتوعية الهيئة البلدية 
يثة في  والتعريف بالتقنيات والأساليب الحدالقوانينوالعون البلدي في مجالات الشرح لمقتضيات 

ك النقائص رالتداللازمة عر الأهمية ت لم ت، إلا أن بعض البلديات مازالتسيير البلدية وممتلكاتها
 لاحظنا من خلال زيارتنا الميدانية للمصالح التقنية والمكلفة بتسيير ث حيالمسجلة في هذا المجال

 في فالإداري وضع الأداءالممتلكات، وإطلاعنا على بعض المعلومات لاحظنا بأن هناك عجز في 
س نقص في ، وهذا ليماية الأملاك من قبل هذه المصالححعدم الاهتمام بحراسة والتسيير و

 القانونية المختصة والوسائل المادية الإطاراتالأدوات القانونية والتنظيمية، بقدر ما يكون في 
  .الضرورية

  

 لعديد من الأسباب منها ما هو تنظيمي راجع       ما يلاحظ بهذه المناسبة على أن هذا العجز 
مصادر ب أن يستتبع ذلك  من صلاحيات دونالجماعات المحليةنتج من خلال كثرة ما كلفت به 

وكذا عجز المنظومة الجبائية عن مسايرة وتيرة النمو المفروضة من قبل عامل النمو  ،لمجابهته
 إلىوتزايد الطلب على الخدمات العامة، كما ساعد عامل تقسيم الإداري الذي أدى ، الديمغرافي

 تفاقم وضعية البلديات خاصة  على١٩٨٤ بلدية سنة ١٥٤١ إلى ٧٠٤زيادة كبيرة في عدد البلديات من 
 ما هو وظيفي تمثل أساسا في  هذا، ومن الأسبابتي لا تتوفر على أي نشاط اقتصاديتلك ال

ى إلى سوء د الشئ الذي ألتأطير المحليضعف الأداء لدى المنتخبين المحليين، وكذا ضعف ا
  . التسيير وتبديد الأموال العمومية دون وجه حق

                                                                                                     

نأتي في ختام هذه الدراسة إلى عرض أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها في ضوء        
الفرضيات التي وضعناها في بدايتها على أن نتبع ذلك بتقديم بعض التوصيات التي نراها تتصل 

  ة ـــمستقبلي ك بفتح منافذ لبحوثدمه سواء بصفة مباشرة أم غيرها، مدعمين ذلبالموضوع وتخ
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 بصرف النظر عن ،يوسع مجال الدراسة ويعمقها ويثريها بحكم تراكمية المعرفة وتكاملها بما
     .مكان ذلك وزمانه

 

  اتـــــتراحـــــــات والاقـــــاجـــتـلاستنا  ـأولا         
  

طرح بحدة أكثر فأكثر، مما لا يسمح يالموارد المالية للبلديات مافتئ لأموال أو ا       إن مشكل 
 البلديات من مواجهة أعباء التسيير المتزايدة باستمرار، والتكفل بنفقات التنمية التي تبقى ذهله

رهينة مساهمات الدولة، لذلك أصبح من الضروري وبصفة إستعجالية إتخاذ الإجراءات من شأنها 
  . الموارد المالية المحليةتحسين 

     : مايليتحسين موارد التسيير الخاصة بالبلدياتبأهم الإجراءات التي تسمح 
  

 †bÇg@†Šaìß@µàrm@ñînÛa‡ÜjÛbi@ò–b©a@pbí   
  

 نعني بموارد التسيير، جملة المساهمات المقدمة إراديا من طرف أشخاص للبلدية مقابل ما       
 Produits) الأملاك)نواتج(رادات يه الأخيرة، وتشمل خصوصا إمن طرف هذ من خدمات تقدمه

Domaniaux)  الاستغلالوإيرادات(Produits d’exploitation) الاحتياطي وتتميز هذه الموارد بطابعها 
)caractère subsidiaire( رغم أنها تشكل منجما هاما يجب على البلديات أن تستغله بكيفية تضمن ،

سعة، لذلك يجب على اة وأن البلديات تتوفر بشأنه على سلطة تقديرية و مرتفعة، خاصةمردودي
  تولي عناية فائقة لتنظيم أملاكها وترتيبها من خلال القيام بعملية إحصاء شامل لهاأنالبلديات 

  . وتسييرها وتثمينها
  

  إحصاء الأملاك البلديةـ   ١          
  

 إحصاء أملاكها العقارية والمنقولة ومسك جرد الاستكمفي هذا الإطار يجب على البلديات        
، ففي هذا الصدد يجب أن تكون الأملاك )Constamment mis a jour( يتم تحيينه بصفة مستمرة

التجهيزات الصناعية (أو بالتخصيص  ،....)، بناءات، منشآت فنيةأراضي( العقارية بطبيعتها
ك العقارية، ويحدد تخصيصها ويتبع تعديلاتها  مقيدة في سجل يوضح طبيعة وقيمة الأملا،)وغيرها

 في السجل اخيلدللم بتقييد كل الأملاك المنتجة وغير المنتجة تلتزمويتعين عليها أن  وحركتها
وذلك قصد تمكين السلطات المركزية من تقييم مدى مردودية هذه الأملاك ، الخاص بجرد الأملاك

على كثير من البلديات أنها تجهل حتى أملاكها الخاصة نيات البلدية، إلا أنه يلاحظ ازيبالنسبة للم
  . الشئ الذي يؤدي بها إلى استغلال أملاك غيرها

  

  فيجب أن تشمل الإحصاء كل الأملاك المنقولة مهما كانت مواقعهابالنسبة للمنقولاتأما        
الزيوت، المواد وقود، الأدوات المكتبية، الورق، ال( باستثناء المواد التي تستهلك عند أول استعمال

 ستهلكت لا والمواد التي )الخ.......المخبرية المنظفات، المواد الصيدلانية، مواد البناءالغذائية، المواد 
أو أقل، فإن كل الأملاك المنقولة ج د ٣٠٠ والتي تبلغ قيمة شراء الوحدة منها استعمالعند أول 

يجب أن  ).........ة، حظائر، سكنات إلزاميةإدارات، مرافق عمومي( مهما كانت الجهة المستقبلة
 ) المنقولة والعتادالأشياء سجل دخول وخروج ( ٣٢ طبقا للملحق رقم إعدادهتخضع لعملية جرد يتم 
في هذا الصدد يجب على المسيرين المعنيين القيام بجرد هذه ،  C١التعليمةالمنصوص عليه في 

   .الأموال المنقولة عند نهاية كل سنة
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النسبة لهذه الأشياء غير قابلة للجرد يتعين اللجوء إلى جرد خاص يسمح بمراقبة سهلة ب ف      
كالوقود ( للكميات المستعملة وذلك من خلال مسك حساب استعمال بالنسبة لبعض المواد المستهلكة 

 المصلحة، في حين أنه يجب أن تخضع للجرد لمسؤول ويترك تحديد كيفيات المراقبة )والزيوت
  . كل المواد الأخرى لا يشملها التعريف المشار إليه أعلاه

  

    تسيير وتثمين أملاك البلدية ـ ٢           
  

تتحكم البلديات في قواعد التسيير الجيد لأملاكها، فلا تستفيد من كل   في أغلب الأحيان لا      
للعديد من المتعاملين مع رها هذه الأملاك، الأمر الذي سمح ذ والعوائد التي يمكن أن تاخيلدالم

  . البلديات بواسطة الكراء أو الاستئجار من تحقيق فوائد كبيرة على حساب هذه الأخيرة
  

سناد التصرف في إ إلىيات كثيرا ما تلجأ دشارة أن العديد من البلالإطار تجدر لإفي هذا ا       
 عاة للشروط القانونية في حقها ودون مراأملاكها لحساب المتعاملين معها وفق شروط مجحفة 

 ين عمليات الجرد الخاصة بأملاكها، بل إن العديد منها لايوالتنظيمية المعمول بها، كما يمكن بتح
  . ملاكها العقارية والمنقولةأ يخص قتمسك دفتر جرد دقي

    

 وتتوفر لأجل ذلك على كل الوسائل والأدوات ، وتثمين أملاكهااستغلالبإمكان البلديات        
لا مبالاة أو بسبب  سواء تلجأ إليها  المحلية لاتي تجيزها القوانين والتنظيمات غير أن السلطاتال

  .عن جهل
  

عن طريق أو  في أملاكها العقارية والمنقولة بنفسها بالتصرف إن البلديات بإمكانها القيام أ ـ      
ت البيع بالتراضي إلا في  إلى المزايدة وتفادلجأت االغير بما يكفل لها مزايا هامة، خاصة إذ

  . استثنائيةحالات 
  

 تمكنها من تحقيق أكبر ةبكيفي البلديات أيضا كراء أو تأجير أملاكها العقارية باستطاعة ب ـ     
 بما (actualiser ) ممكنة، فكراء محلاتها التجارية أو ذات الاستعمال السكني يجب تحيينها مرودية

  . ة الفعلييةرالإيجايتماشى وقيمتها 
  

 فيما يخص الكراء دائما، فإن البلديات بإمكانها الاستفادة من مزايا كراء عتادها على ج ـ     
  .ضوء الأسعار التي تحددها المصالح التقنية

يمكن للبلديات أن تقوم بكراء أو إيجار أملاك عقارية تابعة لها، ففي هذا السياق يتعين على كما 
 على المجلس الشعبي البلدي يتضمن عقود الكراء الواجب الهيئة التنفيذية تكوين وعرض ملف

ويجب أن يتضمن الملف على الأقل الوضعية الوصفية أو التقديرية للأملاك، بالإضافة إلى  إبرامها
عقد مع تقرير تفصيلي يتضمن الإشارة إلى المنفعة الاقتصادية لهذه الأملاك، وكذا مشروع ال

البنود التي و دفتر الشروط  على أخرى يجب أن يحتوي العقدومن جهةتوضيح الشروط المالية له، 
  : يجب أن تأخذ في الحسبان دائما المصلحة الخاصة للبلدية ويتعلق الأمر بما يلي

  كيفيات تسديد مستحقات الكراء،  شروط العقد مع منع إعادة الكراء،توزيع الأعباء ،مدة الكراء
    .، الضمـــانالبنود المتعلقة بالفسخ

  

 أما فيما يخص إيجار البنايات الموجهة للإستعمال السكني، تجدر الملاحظة أن هذه البنايات       
ي ذلك على إرتفاع التكاليف دغالبا ما يتم تأجيرها بأسعار منخفضة لا تتناسب وقيمتها الفعلية ويؤ

   العديد منة على أن بالاضاف، د الناتجة عن تأجيرها لممتلكاتهاالتي تتحملها البلديات مقارنة بالعوائ
  



   ـ الاقتراحات والتوصيات  ـ الخاتمة                       

 147

  

ف المختلفة، لا سيما الضريبة على يالبلديات الأخرى لا تقوم بمتابعة المستأجرين قصد تسديد التكال
التي تقع على عاتق المستأجر طبقا للأحكام القانونية أو التعاقدية، )imp foncier(الأملاك العقارية

رة للبلديات، الأمر الذي يحتم عليها أن تراجع وتعد هذه اللامبالاة سببا مباشرا في ضياع موارد كبي
قيمة تأجيرها لهذه الأملاك بما يتناسب والقيم السوقية لها، كما هو معمول به من طرف الدولة 

  . الديوان الترقية والتسيير العقاري مثلوالهيئات الأخرى التي تتولى تسيير حظائر السكن 
  

  قة بالأملاك متعل أخرىاحتياطيةإيرادات  ـ ٣          
    

 الأملاك البلدية من طرف الغير يمكن أن تذر إيرادات هامة للبلديات، هذا إن استعمال أ ـ      
 ةالعموميحتلال مكان تابع للأملاك افمبلغ ،  قد يكون لأغراض تجارية وغير تجاريةالاستعمال

حتلال جزء من ، أما اهر حسب قيمة هذا المكان ومردوديت يجب أن يتغي)رصيف مثلا(البلدية
شهارية تنتج عنه نوعان من الحقوق ا من طرف الغير لأغراض تجارية أو موميةالأملاك الع

  . للبلدية
 الأملاك العامة للبلدية لأغراض تجارية من طرف )إحتلال(حقوق إستعمال  ـ ١       

  . )..................،  المطاعم، اللافتات واللوحات الإشهارية،الساحات المقاهي(التجار
  

حقوق المكان في المعارض والأسواق التي تمثل أسعار كراء المكان بمناسبة المعارض   ـ٢       
 والأسواق، ويجب أن تكون هذه الآسعار محددة حسب المساحة وطبيعة ونوعية السلع والبضائع

، بإمكان البلدية تحصيل حقوق شغل المكان على مستوى حتلال المكاناالموضوعة ومدة 
 وعلى ،سواق بواسطة المزايدة أو أن تتكفل مباشرة عن طريق الإستغلال المباشرالأمعارض وال

   . قصد تحصيل هذه الحقوق)  REGIE المزايدة أو الإستغلال المباشر ( البلدية أن تختار أحد النمطيين
  

ق الناتجة ، فيتعلق خاصة بالحقولاحتلال الأملاك العامة لأغراض غير تجارية أما بالنسبة       
وضع مواد البناء على الطريق العمومي التي تشكل موردا  وعلى الأرصفة أعن توقف السيارات 

 لأولى عبر إستعمال مساحات التوقفلك بالنسبة لذ ويتم ،ستغلالهاماليا لا يستهان به يمكن للبلديات 
)Parking(ف بمقابل  والتي تطبق نظام التوقي Parking Payant) (ارع مساحات محاذية في الطرق شو

 لأية أعباء عولا تخض تستغل بطريقة غير شرعية ،وغيرها أحياء سكنية والإداراتللأسواق 
  . عقارية لفائدة الجماعات المحليةضريبية أو استحقاقات

  

يومية على المقاولين وغيرهم الذين  Redevance وبالنسبة للثانية من خلال فرض إتاوة       
 دون أن  بكثرةونلاحظ أن هذه الظاهرة منتشرة مومي لتفريغ مواد البناء،يستعملون الطريق الع

 فالاستعمال الخاص للأملاك العمومية أصبح شيئا ،تثير الاهتمام اللازم من قبل السلطات المعنية
مألوفا غير أن غير المألوف هو أن يتم بدون مقابل، لذلك فإن هذا الاستعمال يجب أن يكون 

والغرض الأساسي من فرضها ليس فقط تمويل الميزانيات البلدية بموراد  بفرض رسوم خاصة به
  . إرغام محتلي الطريق العمومي على إخلائها في أقرب الآجالإضافية إنما كذلك 

  

ة مكثفة وفوضوية وفي أغلبية  أن شغل الطرق أصبح يتم بصفالإطارناه في هذا ظلاح   ما     
مشتملات قامة إل العابر ليصل في العديد من الأحيان إلى  مابين الشغيتراوحالوطن، فهو جهات 
 تغييرات على أرضية الأملاك، ولقد حاولت السلطات العمومية محاربة هذه الظاهرة وإدخال

 لسببين على الأقل  منتقدبمتابعة المتسببين فيها ومطاردتهم، غير أن هذا المسعى يعد في نظرنا 
   ، وثانيا يحيل العديد من الشباب على البطالةيل موارد ماليةات المحلية من تحص يحرم الجماعأولا
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طرق وكيفيات احتلال وشغل الطرق والساحات العمومية الويمكن الحل في نظرنا في إعادة تنظيم 
  أخرى  يحرم الجماعات المحلية من الموارد المالية التي توفرها هذه النشاطات، ومن جهة لابما

 ملاك المخصصة للاستعمال الجماعياطنين من حق استعمال هذه الألا يعيق استعمال الموأن 
لنشاط رسوم معينة تقدر حسب طبيعة ا رخص لهذا الاستعمال وذلك مقابل منحبواسطة ويكون 

  ديسمبر٠٢ المؤرخة في التعليمة الوزاريةمؤخرا   ما تداركته وهذاالمزاول والمساحة المشغولة،
راءات تأطير نشاطات حراسة حظائر السيارات بدفع مقابل المتضمنة إج ٢١,٠٦ تحت رقم ٢٠٠٦

نتظار تنظيم هذا الميدان عن طريق االصادرة عن السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية في 
  .  مرسوم

  

) البنايات(، طبقا للتنظيم المعمول به، أن تفرض على ذوي الملاك  كما يمكن للبلدياتب ـ       

من   %٥٠يمكن أن تصل إلى " على الأرصفةرسم  "مي مساهمة على شكلموعالمجاورة للطريق ال
   . التكاليف الملتزم بها أثناء إنجاز أو إعادة تجديد هذه الأرصفة

  

 هاب الغير، نتيجة الأشغال التي يقوم أشغال إعادة إصلاح شبكة الطرق المتضررة من ج ـ       
وفي حالة عدم ، على عاتق هؤلاء)  آخرين هيئات عمومية أو مقاولين خواص أو أشخاص(الغير 

هيئة أو شخص ألحق ضررا   كل مقاولة)mis en demeure(عذاراب يمكن للبلدية أن تقوم الاستطاعة
 تتولى البلدية بالطريق العمومي نتيجة أشغال تم القيام بإصلاح الأضرار، وفي حالة عدم الامتثال 

حقت أضرار بشبكة الطرق التي تكون مجبرة على شغال على حساب الجهة التي أللأالقيام بهذه ا
  . دفع التكاليف الناتجة عن ذلك

  

من السلطات تجدر الإشارة إلى أن البلديات تم تذكيرها في عدة مناسبات  الإطار   وفي هذا     
، إلا أنه يلاحظ في الواقع أن كثيرا يهبغرض التكفل بالمرفق العام قصد إعادة الاعتبار إلالوصية 

  . لبلديات لا تتقيد بهذه التعليمات متذرعة بعدم وجود وسائل انجاز مختصةمن ا
  

       لذا نقترح في هذا الميدان تخصيص وسيلة انجاز مختصة تسند لها مهمة ترميم وتعبيد 
 التي لها ت وكل المقاولاةالطريق العام على أن تكون تكاليف الانجاز على عاتق الدواوين العمومي

 عمومية لتوزيع المياه المنزلية اتمؤسس ، ، البريدزنلغا شركة سو( بهذا المرفقعلاقة مباشرة 
  ).....، وغيرهاوالصناعية والتطهير

   
 فضلا عن تثمين الأملاك ، الفوترة العادلة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العمومية ـد       

 بفوترة الأخيرة أيضا أن تقوم ه، فعلى هذن تشكل أشغالا دائمة للبلدياتأب التي يجالمحلية 
)tarification(عادلة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العمومية ذات الطابع التجاري  ) ،الماء

 .....)المطاعم، دور الحضانة، النقل المدرسي(  وأخرى ذات الطابع التجاري...).....النقلالتطهير، 
  . لفة الخدمات المقدمةعلى ضوء سعر تك تحديد مساهمة المستعملينبوذلك 

    

لتنمية المرافق الجماعات  إن تزايد الموارد الطبيعية التجارية كانت دائما شرطا أساسيا      
رد الخدمات العمومية تقدم مزايا عديدة نظرا لأنها تعمل على إبعاد العجز وتوفير موان ا، فالمحلية

مات التي تلبي حاجات يمكن مواجهتها  ومن ثم تنمية سريعة للخد،بالتمويل الذاتيإضافية تسمح 
بيسر، ولذلك فعلى البلديات أن تبحث عن صيغة ملائمة وعادلة لتقييم الخدمات العمومية المقدمة 

     . جعل أسعار الخدمة العمومية الحالي أكثر مرونةبللمستعملين وذلك 
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    البلدية وحماية أموالصيانة  ـ٤           
  

يات أن تولي أهمية كبيرة لتوفير الشروط اللازمة قصد حماية وصيانة يجب على البلد       
ر م ويتعلق الأ، والتي توجد في غالبيتها في حالة يرثى لها من جراء الإهمال في الصيانة،ممتلكاتها

، وكذا التجهيزات القديمة التي )....الماء، صرف المياه الطرق، شبكة( خاصة بالأملاك العقارية
ها وتجديدها كلما  تكلف كثيرا، كما يتعين على البلديات أن تعتني بحظائرأصبحت صيناتها

ني خاصة إذا أصبحت تكلفة لوذلك باللجوء إلى بيع العتاد المتهري بالمزاد العاستدعت الضرورة، 
عتاد لاخيل الناجمة عن بيع دتجديدها مكلفة كثيرا مع وجوب الحرص على اقتناء نفس العتاد بالم

  .  ذلكنن أمكإالقديم 
  

كما أن المشكل الذي تعاني منه الهيئات المحلية هو ندرة ونقص الوسائل المادية الضرورية        
 التي تقتضيها أهم ملحقات الأملاك وتسييرها وحمايتها والحفاظ عليها ومراقبة طرق إستعمالها

ساهم في ضرورة تبالقضي على هذا المشكل أو التنقيص من نتائجه فتستطاعت أن احيث إذا 
      . ةـــــة المحليــالتنمي
            

  :       بالرجوع إلى شتى القوانين والنصوص التي تحكم الأموال الجماعات المحلية خلصنا على
  

جدوى من تقرير حق الملكية إذا لم تكن هناك وسائل وأدوات ناجعة تحميها من   لاـ       
  .الإعتداء الذي يقع عليها من قبل الغير

  

، دعوى منع التعرض للملكية ية المدنية بموجب دعوى الاستحقاق تحمى الأملاك من الناحـ       
  .ودعوى وقف الأعمال في الملكية

  

 ما يعرف ء في حالة المساس الخطير بالملكية توقع عقوبات جزائية على المعتدي في غطاـ       
  . بالحماية الجزائية للملكية

  

لإدارة في سبيل المحافظة على النسيج العمراني والطابع الجمالي للمدينة  خول القانون اـ       
  . مجموعة من الإجراءات ينبغي على الأفراد إتباعها تحت طائلة توقيع جزاءات إدارية
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  اتــــتوصيـــــالـأهم اق بــــلـــعـا يتـــفيم  ـثانيا          
  

بداية بتكوينه ، بهتصة عنايتها بالعنصر البشري ورعايته والاهتمام أن تولي السلطة المخـ        
ختيار العنصر البشري المؤهل علميا والمحصن اومرورا بتقويمه أثناء مرحلة التوظيف وذلك ب

أخلاقيا الذي تسند إليه مسؤولية تولي الشؤون العامة في مختلف المستويات وانتهاء بمرحلة الخدمة 
 وذلك بتدريبه وإعادة تأهليه مهنيا وترقيته إجتماعيا بما يغرس فيه القيم ،بواسطة تحسين مستواه

يجابية نحو نفسه ومجتمعه في آن واحد، وهو ما يعني توفير شروط الرقابة الذاتية في العنصر لإا
 الأملاكالبشري المقرر والمنفذ وبالتالي ضمان مساهماته الايجابية في عملية تخطيط إستخدامات 

  . خلاتها ومخرجاتها على حد سواءمن حيث مد
    

تطهير المحيط الداخلي للبلديات عن طريق التحكم في النفقات وتدعيم التأطير النوعي ـ        
  .على المستوى المحلي

  

إلغاء أوتوماتيكية إعانة الدولة وتأسيس  تطهير المحيط الخارجي للبلديات من خلالـ        
 incitatifsوالجماعات المحلية ترتكز على ميكانيزمات تحفيزية علاقات مالية جديدة بين الدولة 

النظام المصرفي والجباية المحلية، إصلاح مع  ، contractuels أو تعاقدية répressifs   ةــوردعي
 بالتقليص من العدد الإداريإعادة النظر في التقسيم وكذا التسيير المحلي، دعيم الرقابة على تو

 إلى البلديات مقر اشؤونهي لا يمكن إصلاح إختلالتها الهيكلية وتحويل تسيير الحالي للبلديات الت
  . الدائرة التي توجد في وضعية مالية أحسن

  

لنفقاتها دون أن " تطهير"البلديات بإمكانها القيام بعمليات ف ،الترشيد والتحكم في النفقاتـ        
مر بواجب نفقات التسيير على النفقات يؤثر هذا على حسن سير المرافق العمومية ويتعلق الأ

 والتنظيمات السارية المفعول لذلك لا تمس القوانينالإجبارية التي تقع على عاتق البلديات حسب 
عملية التقليص إلا النفقات المسماة بالاختيارية التي تكتسي طابعا ضروريا، لذلك فالمسيرون 

، ويتجلى ذلك على سبيل المثال لتفادي التبذيرالمحليون مدعوون إلى ترشيد أكبر لنفقات التسيير 
 المقدمة للجمعيات وغيرها، نفقات الإعانات( من خلال حذف مؤقت أو نهائي للنفقات الاختيارية

من حجم كتلة الأجور ، والتخفيض لميزانيا إلى غاية التوازن .........)الحفلات والنشاطات المختلفة
للتسيير إلى مستويات مقبولة ويتأتى ذلك من خلال منع  الإجمالية من نفقاتها %٧٠التي تمثل 

القيام بعمليات هيكلة للوحدات  إضافة إلى ،التوظيف خارج التأطير أو الاستبدال للموظفين
والمرافق العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي التي تشكل عبئا ) المقاولات البلدية( الاقتصادية

 الهيكلة هذه تتم من خلال خوصصة هذه الوحدات والمرافق ثقيلا للميزانيات المحلية وإعادة
  . العمومية

  

 الأموال العامة والخاصة ضرورة زيادة الوعي العام لدى أفراد المجتمع حول أهميةـ        
، وبيان أهمية الدور الذي تؤديه في حياة المجتمع سواء التابعة للدولة بصفة عامة وحرمتها

  المنوطة بها  لأنها تمثل وسيلة الجماعات المحلية في القيام بوظائفهاوالجماعات المحلية خصوصا،
وذلك عن طريق أجهزة الدولة وبخاصة القائمة على التربية والتعليم وعن طريق وسائل الإعلام 

 أن هذه الأموال تعتبر ير في التأثير في حياة المجتمع باعتبارالتي لا يمكن إغفال دورها الكب
ا النظام ويوحد ليشمل كل  به المشرع المجتمع وعليه أن يضبط هذأفادي الذي  القانونالاحتياط
  . الأملاك
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 تمكنها اهبالجماعات المحلية يجب أن تتوفر على مواردها وأدواتها التمويلية الخاصة ـ        
شكل  جريئة تغير من إستراتيجيةمن التكفل بمهامها ومواجهة أعبائها ويتأتى ذلك من خلال اعتماد 

  .ومحتوى موارد التمويل الداخلي والخارجي
  

أما بشأن تغيير أدوات التمويل الداخلي فإنه يتأتى من خلال تثمين الموارد الجبائية  ـ 
عود وذلك عبر إشراك الجماعات المحلية في الجباية، وتحويل بعض الضرائب التي ت المحلية

ل تثمين الموارد غير الجبائية كايرادات ، كما يتأتى أيضا من خلاللدولة إلى الجماعات المحلية
 .تغلالسالأملاك والا

حناه سابقا وذلك اقترال الخارجي فيمكن تحقيقه عبر ما يأما بشأن تغيير أدوات التمو ـ 
 contrat de performanceعتماد أدوات جديدة أي أشكال جديدة للتمويل كالعقود البلدية للنجاعة اب

البلديات والقروض البنكية والشركات المختلطة والبنك المحلي والاتفاقيات الجماعية ما بين 
يد دكما نشير أيضا إلى ضرورة تحديد دور الجماعات المحلية بمعنى تح المحليةللجماعات 

وظائفها ونرى في هذا المجال أنها يجب أن تكتفي بدور الموجه في المجال الاقتصادي وتضطلع 
     . التكفل بالمرافق العامةكثر بالمهام التقليدية المتمثلة في أ
  

تقوية دور البلدية وتفعليه من خلال رفع القيود التي تحد من المبادرة في إتخاذ القرار ـ        
تخطيطا وتنفيذا، وتدعيمها بالوسائل البشرية والتقنية من جهة ثانية، بالقدر الذي يوفر لها عناصر 

كما ونوعا في الزمن ذات الصلة  تزايدة الموشروط أداء دورها في معالجة شؤون مواطنيها
 لها حل بكيفية تتناسب وإيجادقتصادي والاجتماعي وفي غيرهما، لافي المجالين ا باستخدام الأموال

بما يعني إيجاد أسباب الترابط أو الثقة بين المواطن والخلية الأولى في المجتمع وفي  إمكانياتهامع 
 وبذلك ،على المشاركة الايجابية عن طواعية واختيار ذلك مدعاة أو تحفيز له، أعني المواطن

 اقتصاديا والخاصة العامةيتحقق الشرط الكافي للتنمية المستدامة بترشيد واستخدام الأملاك 
  . واجتماعيا

  

 من خلال ةوالاقتصاديإنشاء بنك معلومات عن الثروة العقارية المحلية الطبيعية ـ        
 بعد بالأملاك العقارية والمنقولةية تشتمل على المعطيات المتعلقة تخصيص بطاقية عقارية لكل بلد

 عملية مسح الأراضي بإتمامرتبط من كان ذلك إتصنيفه تصنيفا علميا حسب طبيعته القانونية له، و
 مدخلات شاملة ودقيقة تساعدها على إعداد إستراتيجية استخدام أمثل الإدارة ةيوفر للهيئالعام بما 

  . تحقيق تنمية شاملةجل  من ألأموالها
        

والفرضيات شكال لإقناع الكافي عن الإى أن نكون قد وصلنا إلى الإجابة بانوبهذا نتم        
د ح أرجو أن أكون قد ساهمت ولو بالقسط اليسير في تسليط الضوء على أة في المقدمة،المطروح

نا، وأملي أن يكون إقدامي على تشغل بال مسيري الجماعات المحلية في بلد أهم المواضيع التي
تناول هذا الموضوع حافزا للباحثين في إعادة تناوله بإسهاب من جوانبه لسد النقائص والفراغات 

  . أنني لم أسدها في هذا الموضوع المتواضعك التي لاش
                                        

  
  

  .   بعون االله وحسن حمده البحثانتهى 
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  ـــعـراجــــمــال

      ة باللغة العربيالمراجع        

 تبـــالك  :أولا             
  

الدكتور السيد محمد يوسف المعداوي، مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة، الجزء   ـ١
  . ١٩٨٤ة ـالأول، الأموال العامة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبع

ديوان  دراسة مقارنة،  فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام،الدكتور محمد  ـ٢
       .   ١٩٨٤ة ـالمطبوعات الجامعية الجزائر، طبع

 ،ابـتـة للكـة الوطنيـالمؤسسة، ـناصر الدين سعيدوني، دراسات في الملكية العقاري ـ ٣
  .رــزائـجـ ال١٩٨٦  طبـعـة

 الضرائب العقارية والتنمية الاقتصادية، الدار الجامعية للطباعة الدكتور حامد عبد المجيد دراز، ـ ٤
  . ١٩٨٦ة ـوالنشر والتوزيع، طبع

الدكتور عبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في الأموال العامة، دراسة مقارنة، ديوان  ـ ٥
  .١٩٨٧ة ـة الثانيـالمطبوعات الجامعية الجزائر، الطبع

 الجزائرينظرية الأموال العامة في القانون لحميد، التطور المعاصر لالدكتور محمد فاروق عبد ا  ـ٦
 طبعةالجزائر لمطبوعات الجامعية،  ديوان اـ دراسة مقارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية ـ

      امعية بيروتـالدار الج ـ مصادر الملكية ـ ةـام الملكيـال، نظـتور مصطفى الجمالدك ـ ٧   . ١٩٨٨
   .١٩٨٧ة ــن، طبعـالبن
، الملكية التعاونية، العامة، الملكية الخاصة( ـ مصطفى محمد الجمال، نظام الملكيةالدكتور  ـ ٨

  . منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون سنة الطبع ـ ).......،الملكية الشائعة
موال  الأـ الدكتور عبد الرزاق شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، الجزء الأول، ـ ٩

  . عـ، دار المطبوعات الجامعية إسكندرية، بدون سنة الطب ـ العامة
 الملكية والحقوق العينية الأصلية علما وعملا، منشورات المكتبة العصرية، ،دى يكنيزهـ  ١٠

   . عـبدون سنة الطب، بيروت لبنان
العمومية، ديوان محمد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال الدكتور ـ ١١

  . ١٩٩٢ة ـة الثالثـالمطبوعات الجامعية الجزائر، طبع
الدكتور عدلى أمير خالد، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار، منشأة المعارف  ـ ١٢

   . ١٩٩٢ة ـ طبعجمهورية مصر العربية، ،بالإسكندرية
   تصادياتها،د، مدخل إلى الموارد واقالدكتور محمد يونس، الدكتور محمد فوزي أبو السعو ـ ١٣
  .  ١٩٩٣ة ــان، طبعـ لبنروتــة بيـعيمدار الجاـال

 حقوق الإنسان بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية، ديوان المطبوعات ،حمبلي حمودـ  ١٤
  . ١٩٩٥ة ـالجامعية الجزائر، طبع

لمدني، أسباب كسب الملكية، المجلد  الوسيط في شرح القانون ا،الدكتور عبد الرزاق السنهوريـ  ١٥
  .١٩٩٨ة ـ الطبعة الثالث،التاسع، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان

 ، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، المجلد الثامن،الدكتور عبد الرزاق السنهوري ـ ١٦
  . ١٩٩٨ة ـة الثالثـ، الطبعدار إحياء التراث العربي بيروت لبنان
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عمر يحياوي، نظرية المال العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، أ.أ  ـ١٧
  .٢٠٠٠ةــطبع
 الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة يحياوي،أعمر .أ ـ ١٨

  . ٢٠٠١ةـة والنشر والتوزيع الجزائر، طبعللطباع
 المدنية، دار هومة للطباعة الإجراءاتهاد القضائي في مادة  مبادئ الاجت،حمدي باشا عمر ـ ١٩

  .  ٢٠٠١ةـ طبع،والنشر والتوزيع الجزائر
،  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية وتحليلية،الأستاذ سماعين شامة ـ ٢٠

  . ٢٠٠٣ةـة والنشر والتوزيع الجزائر، طبعدار هومة للطباع
 أموال البلديات الجزائرية، الاعتلال العجز والتحكم الجيد في التسيير، دار ،الشريف رحماني ـ ٢١

  .٢٠٠٣ة ـ طبع،القصبة للنشر الجزائر
ة والنشر والتوزيع  المنازعات العقارية، دار هومة للطباع،ـ زروقي ليلى، حمدي باشا عمر ٢٢

  .٢٠٠٣ة ـالجزائر، طبع
الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  حماية الملكية العقارية ،حمدي باشا عمر ـ ٢٣

  . ٢٠٠٣ة ـ طبع،الجزائر
للطباعة والنشر ، دار هومة "العقار"ظام العقاري في الجزائر الملكية والن،عمار علوي.أ ـ ٢٤

  .   ٢٠٠٤ة ـ، طبعوالتوزيع الجزائر
، دار العلوم )داريالنشاط الإ التنظيم الإداري،(  القانون الإداري،الدكتور محمد الصغير بعلي ـ ٢٥

  . ٢٠٠٤ةـللنشر والتوزيع الجزائر، طبع
سياسات تعبئة  ( سعود، تخطيط المال العام، الدكتور هيثم صاحب عجام، الدكتور علي محمد ـ ٢٦

  . ٢٠٠٤ة ـ، أربد دار الكندي الأردن، طبع)الموارد وإدارة المصروفات العامة
ملك الخاص إلى حي ومقترحات تسويتها من تأميم ال أزمة العقار الفلا،الأستاذ عجة الجيلالي ـ ٢٧

  .    ٢٠٠٥ة ـ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر، طبعخوصصة الملك العام
دار هومة  الحماية الجزائية للمال العام، دراسة مقارنة، ،الدكتور علي عبد االله صفو الدليمي ـ ٢٨

  . ٢٠٠٥ة ـ، طبعللطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 
رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز الإداري من التخلف  ـدكتور مصطفى أبو بكر، الإدارة العامة  ـ ٢٩

   . ٢٠٠٥ة ـ، طبعجمهورية مصر العربية" رمل الإسكندارية" الدار الجامعية ـوالفساد 
 
  

       رالمواثيق والمصاد:ا ثاني              
  

ر المؤسسات را إدريس ضمن كتاب تطو منشور من طرف الأستاذ بوك١٩٧٦دستور ـ ٣٠
  .، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرالدستورية في الجزائر

ر المؤسسات  منشور من طرف الأستاذ بوكرا إدريس ضمن كتاب تطو١٩٨٩دستور ـ ٣١
  .، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرالدستورية في الجزائر

   .١٩٩٦شغال التربوية للأي  منشور من طرف الديوان الوطن١٩٩٦دستور  ـ٣٢
    .١٩٨٦,٠٢,١٦ المؤرخة في ٠٧ جريدة رسمية رقم ١٩٨٦الميثاق الوطني لسنة  ـ ٣٣
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           ينــوانـــالق:ثالثا                 
              

 طبيق التشريعات السابقة من تاريخ المتضمن ت١٩٦٢,١٢,٣١ الصادر في١٥٧,٦٢القانون رقم   ـ٣٤
  . ١٩٦٣,٠١,١١مؤرخة في ٠٢عدد  ر.جلحين صدور قوانين أخرى مخالفة لها، صدوره و

      ٢٧عددر.ج يتعلق بالأملاك الوطنية، ١٩٨٤,٠٦,٣٠ المؤرخ ١٦,٨٤القانون رقم   ـ٣٥
  . ١٩٨٤,٠٧,٠٣مؤرخة في

عدد  ر.ج ،١٩٨٨ يتضمن قانون مالية لسنة ١٩٨٧,١٢,٢٣ مؤرخ في ٢٠,٨٧القانون رقم ـ  ٣٦
  .   ١٩٨٧,١٢,٢٨ في  مؤرخة٥٤
عدد  ر.ج، ١٩٨٨ يتضمن قانون مالية لسنة ١٩٨٧,١٢,٢٣ مؤرخ في ٢٠,٨٧القانون رقم ـ  ٣٧
  .   ١٩٨٧,١٢,٢٨ مؤرخة في ٥٤
ستغلال الأراضي إ المتضمن ضبط كيفية ١٩٨٧ ديسمبر٨ المؤرخ في ١٩,٨٧القانون رقم ـ ٣٨

 مؤرخة في ٥٠عدد ر .ن وواجباتهم، جيد حقوق المنتجيوتحدالفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
١٩٨٧,١٢,٠٩.  

 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ١٩٨٨,٠١,١٢ المؤرخ في ٠١,٨٨القانون  ـ ٣٩
   .١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في٠٢عدد ر.ج ،الإقتصادية

      مؤرخة٠٢دد ر ع.ج متعلق بالتخطيط، ١٩٨٨,٠١,١٢ المؤرخ في ٠٢,٨٨رقم القانون ـ  ٤٠
   .١٩٨٨,٠١,١٣في 
 ٠٢عدد ر.ج ،متعلق بالصناديق المساهمة ١٩٨٨,٠١,١٢ المؤرخ في ٠٣,٨٨ رقم نونالقا ـ ٤١

  .١٩٨٨,٠١,١٣مؤرخة في 
 المؤرخ في ٥٩,٧٥ المعدل والمتمم الأمر١٩٨٨,٠١،١٢ المؤرخ في ٠٤,٨٨رقم القانون  ـ ٤٢

ة على المؤسسات العمومية  والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبق١٩٧٥,١٢,٢٦
  . ١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في ٢عدد  ر.جالاقتصادية، 

 المؤرخ في ١٧,٨٤ يعدل ويتمم القانون ١٩٨٨,٠١,١٢ المؤرخ في ٠٥,٨٨رقم القانون   ـ٤٣
  .١٩٨٨,٠١,١٣ة في ـ مؤرخ٠٢دد ـع ر.ج والمتعلق بقوانين المالية، ١٩٨٤,٠٧,٠٧

 المؤرخ في ١٢,٨٦رقم القانون   يعدل ويتمم١٩٨٨,٠١,١٢ المؤرخ في ٠٦,٨٨القانون رقم  ـ ٤٤
  . ١٩٨٨,٠١,١٣ مؤرخة في٢عدد  ر.ج، ق بنظام البنوك والقرض المتعل١٩٨٦ أوت ١٩
     ،  المتضمن قانون الأملاك الوطنية١٩٩٠المؤرخ في فاتح ديسمبر ٣٠,٩٠ القانون رقم ـ ٤٥
   . ١٩٩٠ ديسمبر ٢ مؤرخة في ٥٢ عدد ر.ج

 ٤٩عددر .ج ، المتضمن التوجيه العقاري١٩٩٠ نوفمبر ١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠ القانون رقم  ـ٤٦
  . ١٩٩٠,١١,١٨مؤرخة في 

 ٥٢عدد ر.ج يتعلق بالتهيئة والتعمير، ١٩٩٠ مؤرخ في أول ديسمبر سنة ٢٩,٩٠ رقم قانونال ـ ٤٧
  . ١٩٩٠,١٢,٠٢مؤرخة في 

      المؤرخة في١٥عدد ر.ج يتعلق بالبلدية، ١٩٩٠,٠٤,٠٧  المؤرخ في٠٨,٩٠ القانون رقمـ  ٤٨
  .  ١٩٩٠أفريل  ١١
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     مؤرخة في٢١عددر .ج،  المتعلق بالأوقاف١٩٩١,٠٤,٢٧ في المؤرخ١٠,٩١قانون رقم ال ـ ٤٩
  ٢٩ عدد ر.ج ،٢٠٠١,٠٥,٢٢ المؤرخ في٠٧,٠١ رقمالمعدل والمتمم بالقانون ١٩٩١ ماي ٨
  . ٢٠٠١,٠٥,٢٣ة فيــؤرخـم

 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من ١٩٩١أفريل ٢٧لمؤرخ في  ا١١,٩١ ـ القانون رقم ٥٠
  .  ١٩٩١,٠٥,٠٨ة في ـمؤرخ ٢١ر عدد .جأجل المنفعة العمومية، 

 ٠١,١٤ المعدل والمكمل بالقانون رقم ٢٠٠٤,١١,١٠ المؤرخ في ١٦,٠٤ ـ القانون رقم ٥١
 مؤرخة ٧٢عدد ر.جي الطرق،  المتعلق بتنظيم الأمن وشرطة المرور ف٢٠٠١,٠٨,١٩المؤرخ في 

  . ٢٠٠٤,١١,١٣في 
لطرق وألغيت أحكام   يتعلق برخصة شبكة ا٢٠٠٤,١٢,٠١ المؤرخ في٣٩٢,٠٤ ـ القانون رقم ٥٢

وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ ،١٩٨٣,١١,٢٦ المؤرخ في٦٩,٨٣مرسوم ال
  . ٢٠٠٤,١٢,٠٥ المؤرخة في ٧٨رقم  ر.ج  ١٩٨٤,١١,١٠في
 ٢٠٠٥، يتضمن قانون المالية لـسنة       ٢٠٠٤ ديسمبر سنة    ٢٩ مؤرخ في    ٠٤,٢١ ـ القانون رقم   ٥٣
  . ٢٠٠٤,١٢,٠٩ مؤرخة في٨٥عدد  ر.ج

 مؤرخة ٦٠عدد ر.جاه، ــ يتعلق بالمي٢٠٠٥ غشت ٤ المؤرخ في ١٢,٠٥ القانون رقم ـ ٥٤
  .  ٢٠٠٥,٠٩,٠٤في
 القسم الثاني ـ ٢٠٠٦ يتعلق بقانون المالية لسنة ٢٠٠٥,١٢,٣١ مؤرخ في١٦,٠٥قانون رقم ـ  ٥٥

  . ٢٠٠٥,١٢,٣١ مؤرخة في ٨٥عدد  ر.ج أحكام تتعلق بأملاك الوطنية، ـ
، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق ٢٠٠٧ فيراير سنة ٢٧ مؤرخ في ٠٢,٠٧نون رقم القا ـ ٥٦

 مؤرخة ١٥رقم  ر.جالملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، 
  .  ٢٠٠٧,٠٢,٢٨في
       
 رـــوالأوامم ـراسيــالم: ارابع    

  

 الذي يسن إجراء إثباث التقادم المكسب ١٩٨٣ ماي٢١ مؤرخ في ٣٥٢,٨٣مرسوم رقم ال ـ ٥٧
  . ١٩٨٣,٠٥,٢٤ مؤرخة في ٢١عدد ر.جوإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، 

تحديد شروط إدارة  المتضمن ١٩٨٧,٠٥,٢٦ المؤرخ في١٣١,٨٧رئاسي رقم المرسوم ال ـ ٥٨
 مؤرخة ٢٢  عددر.جالأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، 

  . ١٩٨٧,٠٥,٢٧في
 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة ١٩٨٩,١٠,١٧ المؤرخ في ١٩٥,٨٩المرسوم التنفيذي رقم ـ ٥٩

  . ١٩٨٩,١٠,١٨ مؤرخة في ٤٤  عددر.جبالاستعمال ذي الطابع التعاقدي للأملاك العمومية، 
 الذي يحدد كيفيات شغل المساكن ١٩٨٩,٠٢,٠٧ المؤرخ في١٠,٨٩المرسوم التنفيذي رقم  ـ ٦٠

 ٠٦ عدد ر.جالممنوحة بسبب الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، 
  ١٩٨٩,٠٢,٠٨مؤرخة في 

 يحدد القواعد التي تـضبط الايجـار   ١٩٨٩,٠٦,٢٠ المؤرخ في٩٨,٨٩ رقم المرسوم التنفيذي ـ  ٦١
 مؤرخـة   ٢٦عـدد    ر.جالمطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحليـة،           

  . ١٩٨٩,٠٦,٢٨في
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 الذي يحدد شروط إدارة ١٩٩١ نوفمبر ٢٣ المؤرخ في ٤٥٤,٩١المرسوم التنفيذي رقم ـ ٦٢
 مؤرخة في ٦٠ عددر .جتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و

١٩٩١,١١,٢٣.  
 يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة ١٩٩١ يوليو٢٧ مؤرخ في ٢٥٤,٩١المرسوم التنفيذي رقم  ـ ٦٣

      ١٩٩,١١,١٨ المؤرخ في ٢٥,٩٠ من القانون رقم ٣٩وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 
  . ١٩٩١,٠٧,٣١ة فيـمؤرخ ٣٦م رقر .ج والمتضمن التوجيه العقاري،

المتعلق بجرد الأملاك الوطنية،  ١٩٩١,١١,٢٣ المؤرخ في ٤٥٥,٩١م التنفيذي رقم المرسو ـ ٦٤
  . ١٩٩١,٢٣,١١ مؤرخة في٦٠عدد ر .ج

 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئـة       ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في    ١٧٥,٩١المرسوم التنفيذي رقم    ـ   ٦٥
  . ١٩٩١,٠٦,٠١ة في ـؤرخـم ٢٦ عدد ر.جوالتعمير والبناء، 

ات تحضير شهادة   ي الذي يحدد كيف   ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في    ١٧٦,٩١المرسوم التنفيذي رقم    ـ   ٦٦
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،             

  .١٩٩١,٠٦,٠١ مؤرخة في ٢٦ عددر .ج
 الـذي يحـدد إجـراءات إعـداد         ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في    ١٧٥,٩١م  المرسوم التنفيذي رق  ـ   ٦٧

 ٢٦ عـدد ر  .ج ،المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادق عليه ومحتوى الوثائق المتعلقـة بـه           
  .١٩٩١,٠٦,٠١مؤرخة في 

 الذي يحدد إجراءات إعداد ١٩٩١,٠٥,٢٨ المؤرخ في ١٧٥,٩١المرسوم التنفيذي رقم  ـ ٦٨
 مؤرخة في ٢٦عددر.جمخططات شغل الأراضي والمصادق عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، 

١٩٩١,٠٦,٠١ .  
المتعلق بجرد الأملاك الوطنية،  ١٩٩١,١١,٢٣ المؤرخ في٤٥٥,٩١م التنفيذي رقم المرسوـ  ٦٩
    . ١٩٩١,٢٣,١١ مؤرخة في٦٠دد عر  .ج

 ر. ج يتعلق بالأسواق وتسييرها، ١٩٩٣,١١٠٩ مؤرخ في ٢٦٩,٩٣تنفيذي رقم المرسوم ال ـ ٧٠
  .١٩٩٣,١١,١٠ مؤرخة في٧٣ عدد
 المتضمن القانون المالية لسنة ١٩٩٣,١٢,٢٩ المؤرخ في١٨,٩٣  المرسوم التشريعي رقمـ  ٧١

  .١٩٩٣,١٢,٣٠ مؤرخة في٨٨ عددر.ج، ١٩٩٤
 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري ١٩٩٤,٠٥,١٨ المؤرخة في ٠٧,٩٤المرسوم التشريعي رقم  ـ ٧٢

   ١٩٩٤,٠٥,٢٥ المؤرخة في ٣٢ عددر .ج ،وممارسة مهنة المهندس المعماري
 ٣١٨,٩٥ يعدل المرسوم التنفيذي رقم ١٩٩٧ يناير١٤ مؤرخ في ٣٦,٩٧م تنفيذي مرسوـ  ٧٣

د شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات  الذي يحد١٩٩٥,١٠,١٤المؤرخ في 
المؤرخة في  ٠٤عدد ر .ج التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير،

١٩٩٧,٠١,١٥  .  

 امتياز السكن للضرورة الملحة ١٩٩٥ يناير١٢ المؤرخ في ٢٨,٩٥المرسوم التنفيذي رقم ـ  ٧٤
أدرار، تمنراست، تندوف، وإليزي، : ين الذين يزاولون وظائفهم في ولاياتللخدمة فئة من الموظف

  .١٩٩٥ يناير٢٩ مؤرخة في ٠٤عدد ر .ج
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 المتضمن تحيين نسب الايجار التي ١٩٩٦ يناير١٥ المؤرخ في ٣٩,٩٦المرسوم التنفيذي رقم ـ  ٧٥
    لة والجماعات المحليةتطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدو

  . ١٩٩٦,٠٢,٢٠مؤرخة في  ٤عدد ر .جوالمؤسسات التابعة لها، 
، يحدد شروط إدارة ١٩٩٨ مؤرخ في أول ديسمبر سنة ٣٨١,٩٨المرسوم التنفيذي رقم  ـ ٧٦

  .١٩٩٨,١٢,١١ مؤرخة في٩٠  عددر.جالأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، 
، يعدل ويتمم أحكام المرسوم ٢٠٠٣ نوفمبر سنة ٥ مؤرخ في ٤٠٨,٠٣ رقم تنفيذيالمرسوم ال ـ ٧٧

 الذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية ١٩٩٠ ديسمبر ٢٢ المؤرخ في ٤٠٥,٩٠التنفيذي رقم 
  .     ٢٠٠٣,١١,٠٩ مؤرخة في٦٨عدد ر .جلعقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، اللتسيير والتنظيم 

ي رقم  يعدل ويتمم المرسوم الرئاس٢٠٠٣,٠٩,١١ المؤرخ في ٣٠١,٠٣مرسوم رئاسي رقم الـ  ٧٨
      مؤرخة ٥٥ عدد ر.ج المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ٢٠٠٢,٠٧,٢٤ مؤرخ في ٢٥٠,٠٢

   . ٢٠٠٣,٠٩,١٤في 
 يحدد قواعد حركة المرور عبر ٢٠٠٤,١١,٢٨  المؤرخ في٣٨١,٠٤ المرسوم التنفيذي رقمـ  ٧٩

  .٢٠٠٤,١٢,٢٨في مؤرخة ٧٦ عددر .جالطرق، 

 يحدد شروط وكيفيات وضع ٢٠٠٦,١٠,١٩ مؤرخ في ٣٦٦,٠٦المرسوم التنفيذي رقم  ـ ٨٠
 ٦٦عدد  ر.جالمحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع، 

  . ٢٠٠٦,١٠,٢٢مؤرخة في 

تتكون في المستقبل  إدماج الأراضي التي ١٩٦٥ ديسمبر ٠٦المؤرخ في  ٣٠١,٦٥ رقم لأمرـ ا ٨١
  مؤرخة في١٠٢ عددر .جنتيجة لطرح البحر وانحساره ضمن الأملاك العامة التابعة للدولة، 

١٩٦٥,١٢,٠٤ .  
 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة، ١٩٦٦ ماي ٠٦ المؤرخ في١٠٢,٦٦الأمر رقم ـ  ٨٢
  . ١٩٦٦,٠٥,٠٦ مؤرخة في ٣٦عدد ر .ج

 يتضيمن تنازل الدولة إلى البلديات عن مراكز ١٩٦٧,٠٩,٢٧مؤرخ فيال ١٨٨,٦٧ الأمر رقمـ  ٨٣
ارث تجمع السكان و المساكن المنجزة بعنوان لإعادة البناء وورشات العمل المتواصل أو عمليات الكو

  .  ١٩٦٧,١٠,١٣ مؤرخة في ٨٤عدد ر .ج
عقارية لصالح تياطات ال يتضمن تكوين الاح١٩٧٤ فيفري ٢٠  الصادر في ٢٦,٧٤الأمر رقم ـ  ٨٤

   .١٩٧٤,٠٣,٠٥ مؤرخة في١٩عدد ر .جالبلديات، 
 ١٠٣ رقم ر.ج،  يتعلق بالدفن وتسيير المقابر١٩٧٥,١٢,١٥ مؤرخ في ٧٩,٧٥الأمر رقم ـ  ٨٥

  . ١٩٧٥,١٢,٢٦مؤرخة في 
يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص  ١٩٩٥,٠٩,٢٥ المؤرخ في ٢٤,٩٥الأمر رقم  ـ ٨٦

  . ١٩٩٥,٠٩,٠٧ مؤرخة في ٥٥ دعدر .ج فيها،
 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠٠٥ يوليو سنة ٢٥ مؤرخ في ٠٥,٠٥مر رقم الأ ـ ٨٧

  . ٢٠٠٥ يوليو٢٦ مؤرخة في ٥٢رقم ر .ج ،أحكام تتعلق بأملاك الدولة ـ القسم الثاني ـ ٢٠٠٥
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    القرارات والقرارات الوزارية المشترآة :اخامس            
     

 المتضمن قائمة المستفيدين من الامتياز في ١٩٨٩,٠٥,١٧ قرار وزاري مشترك مؤرخ في ـ ٨٨
  .   ١٩٨٩,٠٥,٢٤ مؤرخة في ٢١عدد ر .جإطار الضرورة الملحة للخدمة، 

 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط ١٩٨٦,١٢,١٥القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ـ ٨٩
والمؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة حق استغلال الشواطئ التابعة المتعلقة بمنح البلديات 

   . ١٩٨٧,٠٣,٢٥مؤرخة في    ١٣عدد ر .ج ،للأملاك العمومية البحرية
ك الوطنية ويضبط  يحدد نموذج بطاقة التعريف لعقارات الأملا١٩٩٢ فبراير٤ قرار مؤرخ في ـ ٩٠

   ١٩٩٢,٠٨,٠٤في   مؤرخة٢٦عدد ر .جكيفيات إعدادها، 
 يحدد الأرقام القصوى المتعلقة بعمليات إقتناء واستئجار ١٩٩٤,٠٥,٢٥قرار مؤرخ في  ـ ٩١

العقارات التي تخضع لرأي الإدارة الذي تبديه بواسطة المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات 
  . ١٩٩٤ نوفمبر ٢٠ مؤرخة في ٧٦عدد ر .جالطابع الإداري التابعة للدولة، 

 المتضمن الاستفادة زيادة على ١٩٩٥ يناير١٢قرار الوزير المنتدب للميزانية المؤرخ في الـ  ٩٢
  .١٩٩٥ يناير٢٩ مؤرخة في ٠٤ عدد ر.ج ،امتياز السكن من امتياز تبعي يتمثل في الأثاث المنزلي

  

       المناشير والمذآرات  :اسادس           
  

 .المتعلق بشغل المؤسسات الدراسية ١٩٨٣,١٢,٢١ منشور وزارة الداخلية المؤرخ في  ـ٩٣
  . المتعلق بتسيير الأملاك المحلية١٩٨٤,٠٢,٢٧  المؤرخ في١١٨٥منشور وزارة المالية رقم   ـ٩٤
تسيير أملاك  المتضمن ١٩٨٥,٠٦,١٣ في  مؤرخ٤٥٠٨منشور وزاري مشترك رقم   ـ٩٥

 .الجماعات المحلية
المتعلق بتسيير الأملاك  ١٩٨٦,٠٨,٠٣  المؤرخ في١٣١٨منشور وزارة الداخلية رقم   ـ٩٦

بالعقارات المؤجرة من  الخاص  ١٩٨٧,٠٣,٢٣  المؤرخ في٦٤٣منشور وزارة الداخلية رقم   ـ٩٧ .المحلية
 .الجماعات المحلية

المتعلق بالأملاك المنقولة  ١٩٨٧,٠٤,١٢ في المؤرخ ٦٩٨وزارة الداخلية رقم منشور   ـ٩٨
 . للجماعات المحلية

 الأملاك المنقولة – بيع المنقولات ١٩٨٨,٠٢,١٥  مؤرخ في١٠١١وزير المالية رقم منشور   ـ٩٩
  . التي لا يمكن إرجاعها إلى مديرية أملاك الدولة عن طريق التخصيص

     مسك سجل الجرد  المتعلق ب١٩٨٨,١٠,٣١ مؤرخ في٠١منشور وزير الداخلية رقم  ـ ١٠٠
  .و دفتر المحتويات

 ١٩٩١,٠٢,١٧  مؤرخ في ١٦,٩١ لية، مديرية التنمية المحلية، منشور رقموزارة الداخ ـ ١٠١
  .المتضمن كيفيات تطبيق قانون التوجيه العقاري فيما يخص المعاملات العقارية في المجال الحضري

 تثمين و صيانة أملاك  تسيير١٩٩٣,٠٢,٠١  مؤرخة في٩٣,١١ تعليمة وزير الداخلية رقم  ـ١٠٢
   .الجماعات المحلية

إمتياز و تأجير المرافق المتعلق   ١٩٩٤,٠٩,٠٧  مؤرخ في٨٤٢منشور وزير الداخلية رقم   ـ١٠٣
  .العمومية المحلية
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تمويل و صيانة المؤسسات  ١٩٩٥,٠١,١٧  مؤرخ في٧٥منشور وزير الداخلية رقم   ـ١٠٤
  .التعليمية من طرف البلديات

 إعادة تثمين أملاك الجماعات  ١٩٩٧,٠٩,٠٢  مؤرخ في٤١٩منشور وزير الداخلية رقم   ـ١٠٥
 .المحلية

 المتعلق ببيع الأملاك ١٩٩٨,٠٣,٢٤  المؤرخ في٠١المنشور الوزاري المشترك رقم   ـ١٠٦
 .المنقولة بالمزاد العلني

 المتعلقة ١٩٩٩,٠٩,١٥  مؤرخة في٤٥٥مذكرة وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم   ـ١٠٧
  . ات المحلية أملاك الجماعبتثمين وتسيير

  ١٩٩٠من ( صة بأملاك الدولة والحفظ العقاريمجموعة المذكرات والتعليمات والمناشير الخاـ  ١٠٨
  . ١٩٩٦طبعة ، المديرية العامة للأملاك الوطنية وزارة المالية) ١٩٩٥إلى

 
     ياتــ والملتقاتــالدوري :اسابع            

  

  لعقارية في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية، مجلة الموثقالأستاذ نورالدين رجيمي، الحياة اـ  ١٠٩
   .٢٠٠١بر، أكتوبر، سبتم٣صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد 

الجزء الثالث،  لجزائر إبان الحقبة الاستعمارية،الأستاذ نورالدين رجيمي، الحياة العقارية في اـ  ١١٠
       .٢٠٠٢، فيفري، مارس ٥ثقين، العدد مومجلة الموثق، صادرة عن الغرفة الوطنية لل

، )التسيير الحر وآثاره القانونية( الأستاذ معاصمي محمد، الجوانب العملية لعقد التسيير الحرـ  ١١١
   .٢٠٠١ر، أكتوبر ب، سبتم٣مجلة الموثق، صادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد 

يديولوجية في الجزائر غداة الاستقلال، مجلة جامعة لود السفاري، الصراع بين الدين والإيم.دـ  ١١٢
   . ١٩٩٠، جوان ١ العدد، للعلوم الإنسانيةةقسنطين

الأستاذ بختاوي سعيد، الملكية المشتركة بين القانون ومشاكل التطبيق، مجلة الموثق، صادرة ـ  ١١٣
  .٢٠٠٢مارس ، فيفري، ٥عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد 

 أكتوبر ١٠ خابات المحلية لـ المجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الإنتؤساءرملتقيات ـ  ١١٤
   .٢٠٠٣، مطبوعة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية جانفي ٢٠٠٢

مجمع النصوص التشريعية ، يوم دراسي حول المخالفات في مجال الهندسة والتعمير ـ  ١١٥
   . ١٩٩٩، ديسمبر ولاية قالمة  والتنظيمية

 بقاعة المحاضرات الكبرى، ٢٠٠٠ نوفمبر ٢٩الملتقى الدراسي والتكويني الثاني المؤرخ في ـ  ١١٦
   .بعنوان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للبلديات ـ بمقر الولاية قالمة
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إن جوهر عملية التنمية الاقتصادية يرتكز على مدى وجود الموارد الاقتصادية القائمة ومدى إكتشاف موارد جديدة، ولا تتحقق           
عملية التنمية على أكمل وجه إلا إذا قامت الجماعات المحلية بحصر مواردها الاقتصادية القائمة حصرا كاملا، ومدى اكتشاف موارد 

ادية ورسم برامج دة سواء كانت عقارية أو منقولة من أجل تشكيل ممتلكاتها، حتى تستطيع أن تقوم بوضع الخطط الاقتصوأموال جدي
وعليه فإن قيام الجماعات المحلية بوظائفها على النحو المنشود يتطلب فضلا عن كفاءة جهازها الإداري ملكيتها للكثير التنمية المحلية، 

  . منذ نشأتها على توسيع حجم هذه الملكيةمن الأموال لذلك فقد عملت
  

، الاجتماعية، الثقافية، ة فالأموال تمثل جانبا كبيرا من نشاط الإدارة، وعليها يتوقف نمو المجتمع ككل في المجالات الاقتصادي       
من خلال المداخيل التي تذرها فتوفر الممتلكات يعتبر مصدر مالي هام ودائم يساعد على استمرارية أداء الخدمات العمومية، وذلك 

   .للخزينة المحلية، وتمكين مختلف المتعاملين من تلبية حاجياتهم قصد أداء مهامهم ونشاطاتهم
  

        ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأملاك فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأملاك وسيلة ناجعة دون جهاز 
خضع لها، ونظام قانوني خاص يختلف عن ذلك الذي يحكم أموال الأفراد، من شأنه توفير أكبر قدر من الحماية إداري محكم وفعال ي

  .لجميع أموال الادارة، وأن يتضمن هذا  النظام قواعد قانونية تتفق وطبيعة كل مجموعة من هذه الأموال
  

CONCLUSION. 
 

                      Le développement économique repose essentiellement  sur l’Existence des ressources 
économiques actuelles et à venir Cependant le Processus de développement ne peut  se réaliser 
pleinement que si les collectivités locales cernent  judicieusement et totalement leurs ressources 
économiques et si elles arrivent également à découvrir de nouvelles ressources et de nouveaux biens 
immobiliers qui forment leur patrimoine  respectif. 
En cela, elles pourront mettre au point des plans économiques et asseoir des programmes de 
développement local. 

 
                     En effet, il va sans dire que les fonctions des collectivités locales dépendent en  grande 
partie des compétences administratives et de grandes capacités financière, vu  l’importance de l’aspect 
financier dans l’administration, les collectivités locales ont toujours oeuvré pour l’expansion  de leurs 
bien ; sans cela le développement social, économique et culturel s’en trouverait freiné 
Par ailleurs, l’existence des biens constitue une  sources financière importante et permanente qui 
permet la bonne marche des services publics, et ce  à partir des recettes renflouant le trésor local , ce 
qui facilitera aussi les publics ; ce qui facilitera  aussi les activités des partenaires économiques. 

 
                      En effet, ces biens ne peuvent  constituer un moyen efficace sans un appareil  
administratif rationnel et sans un système juridique spécifique qui maîtrise les biens  individuels, ceci 
dans le but de mieux protéger les biens  administratifs et de munir ce système des règles juridiques en 
adéquation avec ces groupes financiers des biens. 
 

THE SUMMARY 
 

         The core of the process of progress in economy rests on the availability of economic resources 
and the discovery of new ones. The process of progress   comes into effect in the best way only if the 
local authorities gather their economic resources in the best possible manner and how much the 
discovery of new resources and financial means so as to be able to implement economic policies and 
draw local progress programmes. 
 

               Hence, in order that the local authorities accomplish their functions as it should be, demands 
competence from their administrative staff and ownership to huge capital; for that they worked since 
their creation to enlarge the size of this ownership.  
Capital represents an important factor in the activities of the authorities, and on it relies the 
development of society as a whole in the economic, social and cultural domains. The availability of 
properties is considered as an important and permanent financial Source that helps in the continuity 
of performing public services and  thus, through incomes which are gathered by the treasury and thus 
,enabling the different operators to meet their needs to accomplish their duties and activities. 
 
             Because of the paramount importance of these properties, they can not be an efficient means 
without an effective and efficient administrative frame work under their control, in addition to a 
special legal system different from the one that governs the capital of individuals Furthermore, it 
needs to include legal rules in accordance with the nature of each set of these capitals  in order to 
provide as much as possible security for the capital of the au thorities. this system should include legal 
rules that goes with the nature of each  set of these capitals.     
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